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  بسم االله الرحمن الرحیم
  

  مقدمـــــــــة
  :مفهوم التجــارة

 من الناحية الاقتصادية كل ما يتعلق بتداول وتوزيـع          يقصد بالتجارة 
السلع والثروات ويتفق هذا المفهوم الاقتصادى للتجارة مع المفهـوم اللغـوى          

  ٠)١( لغرض الربححيث يقصد بها مبادلة السلع بهدف الربح أو تقليب المال
  

أما مفهوم التجارة من الناحية القانونية فإنهـا تعنـى تـداول الـسلع          
  ٠بالإنتاجالمتعلقـة والثروات وتوزيعها بالإضافة إلى العمليات الصناعية 

  

 من الموضوعات التى يـشترك فـى تنظيمهـا    – كنشاط  –والتجارة  
ريات العامة حيـث    فروع قانونية كثيرة فينظر إليها الدستور عندما ينظم الح        

 كمـصدر للإيـراد      الضرائب يخرج منها حرية التجارة، وتنظر إليها قوانين      
الخاضع للضريبة، بل إنها تدخل فى نطاق القانون الجنـائى عنـدما يـضع              
عقوبات تهدف إلى محاربة الغش والتلاعـب والاحتكـار، ولا يـدخل فـى           

 ـ         تنا علـى تنظـيم     دراستنا كل القوانين التى تنظم التجارة، بل تقتصر دراس
التجارة من وجهة نظر القانون التجارى، وذلك لما تمثله التجارة من أهميـة             

  ٠للمجتمع
  

 كـل أوجـه النـشاط       ويجب ملاحظة أن القانون التجارى لا يحكـم       
 الاقتصادى، لأن هناك جانب من هذا النشاط يخرج من نطاقه مثل الزراعـة            

لترزى، والتعامـل فـى     وأصحاب المهن الحرة والحرف البسيطة كالنجار وا      
 لمرة واحدة أو عدد من المرات لا تصل إلى حد الاحتراف، كما أن              العقارات

هناك معاملات يحكمها القانون التجارى وتدخل فى نطاقـه سـواء اتـصلت          
بالتجارة أو لم تتصل، مثل التعامل بالأوراق التجارية كالكمبيالة والسند لأمر           

التجارية وتخضع للقانون التجارى أيـا      والشيك حيث تعتبر من قبيل الأعمال       
                                                

  ٠كلمة تجر يتجر تجرا تجارةالقاموس المحيط الجزء الأول باب الراء يكشف عن ) ١(
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 تجار أو غير تجـار، وأيـا كانـت          كانت صفة ذوى الشأن فيها سواء كانوا      
  ٠)١(طبيعية الأعمال التى أنشئت من أجلها حتى لو كانت أعمالا مدنية

  

  : هــالقانون التجارى وأهداف
 واعد القانونية التى تهتم بتنظـيم      بالقانون التجارى، مجموعة الق    يقصد

الأعمال التجارية، ونشاط التاجر فى ممارسـته حرفـه التجـارة، والمحـل             
التجارى، والالتزامات التجارية، وعمليـات البنـوك، والأوراق التجاريـة،          

  ٠م التجارةهوالإفلاس، وغير ذلك من المجالات التى ت
  

 التجارى فرعاً من فروع القانون المدنى، فـإذا كـان            القانون ويعتبر
 التى تطبق على كل الأعمـال القانونيـة،         هو الشريعة العامة  القانون المدنى   

ويخضع له كل الأفراد فإن الظروف الاقتصادية والضرورات العملية وتطور          
  أدى إلى ظهور هذا الفرع من فـروع المجتمع وتنوع مظاهر النشاط البشرى 

القانون الخاص وهو القائمون التجارى ليحكم طائفة معينة من الأشخاص هم           
ت التجاريـة بكـل أشـكالها        المعاملا ار ونوع معين من المعاملات هى     التج

  ٠وتنوعها
  

ومما لا شك فيه أن هذا الاعتبار يؤدى من ناحية، إلـى أن القـانون              
المدنى ينطبق على المعاملات التجارية إذا لم يوجد لها حكـم فـى القـانون               

تبار إلـى   ، لأنه هو الأصل العام، ومن ناحية أخرى يؤدى هذا الاع          التجارى
-أنه ما دام الأصل الذى وضع له القانون المدنى ليس هو النشاط التجـارى             

 فتكون القاعدة فى  –لأن القانون المدنى نشأ فى الأصل ليحكم مجتمعاً زراعيا          
العمل أنه مدنى ويخضع لأحكام القانون المدنى، وفى الشخص أنه غير تاجر،            

 أن يقدم   –أن الشخص تاجر     أى أن العمل تجاريا و     –وعلى من يدعى العكس     
  ٠ على إدعائهالدليل

  

                                                
  .١٩٩٩ لسنة ١٧ من قانون التجارة رقم ٣٧٨راجع المادة ) ١(
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  :ارىـاستقلال القانون التج
والسبب فى وجود قانون تجارى مستقل عن القانون المدنى هـو أن              

المعاملات التجارية التى يحكمها القانون التجارى تتميـز بالـسرعة والثقـة            
  ٠والائتمان
  

التجارية تقتضى   فيه أن السرعة التى تتطلبها المعاملات        فمما لا شك  
وضع قواعد خاصة تحكم هذه المعاملات، فالتاجر فى معاملاته التجاريـة لا            
يحتمل البطء أو التأجيل حيث تعرض على التاجر صفقات كبيـرة لابـد أن              
يتخذ فيها قرارات سريعة وحاسمة نظراً لسرعة تغيير الأسـعار وظـروف            

 هور وسائل حديثـة   مجال الاتصالات وظ  السوق ودخول التكنولوجيا الحديثة     
  ٠للتعاقدات
  

لذلك نجد التجار يبرمون الصفقات بوسائل الاتصال الحديثـة مثـل           
الفاكس والتلكس والبرقيات والتليفون والإنترنت ونتيجة لذلك نشأت الحاجـة          

 تسهيلات كبيرة لهذا النوع من المعـاملات ولهـذه الطائفـة مـن              إلى تقديم 
 وحرية الإثبات،   بسيط الإجراءات  السرعة مثل ت   الأشخاص تتواءم مع خاصية   

 فهـذه الأمـور مـن الـسمات         ، طبيعة الأعمال التجارية   وذلك حسبما تحليه  
 ولكى تؤدى العقود    .١٩٩٩ لسنة   ١٧والمقومات الأساسية لقانون التجارة رقم      

 طائفة التجـار،     التجارية، والتى يقوم بإبرامها    التى تبرم فى نطاق المعاملات    
كان لابد من الاعتراف بتحويل وانتقـال الحقـوق   وظائفها على أحسن وجه،  

 نطاق حوالة الحق وحوالة الدين التـى        والديون الناشئة عن هذه العقود خارج     
تنظم أحاكمها القانون المدنى، حيث أن الشروط والإجراءات اللازمة لانتقـال      

 الحق وحوالة الدين لا تتفق مـع أسـس          الحقوق والديون وفقاً لأحكام حوالة    
  ٠ الاطمئنان الكاملشاط التجارى ومن أهمها السرعة معت النومرتكزا

  

 وانتقـال الحقـوق      أفرزت البيئة التجارية طريقاً آخر لتحويـل       لذلك
والديون الناشئة عن العقود التجارية هذا الطريق أشد سرعة وسهولة وضماناً           
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من طريق الحوالات التى نظمها القـانون المـدنى، فقـد ظهـرت الأوراق              
 بالتظهير إذا كانـت الورقـة لأمـر أو          الثابت بها حيث ينتقل الحق    التجارية  

  ٠أذنية، وينتقل بتسلم الورقة من يد إلى يد إذا كانت لحاملها
  

 بدور رئيسى فى الحياة التجارية، حيـث         الثقة والائتمان  وأيضاً تقوم 
رفض المورد منح أجـل إلـى       تقوم أغلب معاملات التجار على الأجل، فإذا        

إلى الاقتراض من البنوك فقد ظهر الأجـل أيـضاً فـى الأوراق             التاجر لجأ   
التجارية المستحقة الوفاء بعد أجل معين أو قابل للتعيين ولقد تضمن القـانون             

 القانونية التى تهدف إلـى دعـم هـذا الائتمـان            التجارى كثيراً من القواعد   
 منح  وتشجيعه مثل افتراض التضامن بين المدينيين بدين تجارى، والتشدد فى         

مهلة قضائية للمدين الذى يخل بالائتمان التجارى كمـا يوجـد نظـام شـهر         
 التاجر الذى يتوقف عن دفع ديونه وغير ذلك من القواعد           الإفلاس كأداة تهدد  

  ٠التجارية
  

 أن التجارة لا غنى لها عن السرعة والائتمان فهما من           وهكذا يتضح 
   ٠ون التجارىأهم الخصائص التى يجب أن تتحلى بها أحكام القان

  

 كفرع مستقل داخل فـروع القـانون        ورغم ظهور القانون التجارى   
الخاص، إلا أن هذا لا يعنى أن الصلة منقطعة بين القانون التجارى والقانون             
المدنى، فما زال القانون المدنى يمثل القاعدة العامة لجميع فـروع القـانون              

لا منـاص مـن    الخاص فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى قـانون آخـر، و            
الرجوع إلى قواعد القانون المدنى كلما جاء القانون التجارى خلوا من قواعد            

  ٠خاصة تحكم العمل التجارى أو التاجر
  

  :  والقانون المدنىالتجارىالمناداة بتوحيد القانون 
 ذلك إلى مناداة البعض بضرورة توحيـد القـانون المـدنى            ىأدوقد    

اه أنه ما دامت النظرية العامة للالتزامات        هذا الاتج  والتجارى، ويرى أنصار  
، ذلك لأن مثل هذا      فلا مانع من التوحيد    واحدة فى القانونين التجارى والمدنى    
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التوحيد سوف يجنبنا الكثير من الصعاب لا سيما تلك المتعلقة بالتفرقـة بـين            
العمل التجارى والعمل المدنى، هذا فضلاً على أن التفرقة لم يعـد لهـا مـا                

 نظـام   إلا أن ،  )١(ا الآن فالقانون التجارى وإن كـان طـائفى النـشأة          يبرره
  ٠ مهنة مفتوحة للجميع التجارةوأصبحتالطوائف لم يعد له وجود الآن 

  

 أصلاً لوجود حواجز بين القانون التجارى والقـانون         كذلك لا داعى    
 ـ        م المدنى، خاصة بعد أن لجأ الفرد العادى إلى استعمال الأساليب التجارية، فل

يعد استخدام الوسائل والآليات الخاصة بالنـشاط التجـارى قاصـرة علـى             
التجارة، حيث أصبح ذائعاً ومنتشراً بين النـاس كافـة اسـتخدام الـشيكات              
والتعامل بالكمبيالات والسندات الأذنية، وفتح حساب جارى فى البنك وشراء          

  ٠الأسهم والسندات
    

اعى إلـى قـصر مزايـا      وأضاف أنصار هذا الاتجاه أيضاً، أنه لا د       
السرعة وتيسير الإجراءات وحرية الإثبات وحماية الائتمان علـى النـشاط           

  ٠التجارى دون أن يمتد للنشاط المدنى
 ذهب إليه أنصار توحيد القانونين لا يمكن التسلم به           الذى وهذا الرأى 

نظراً لأن القانون التجارى يستقل بنظمه الخاصة التـى تتفـق مـع الحيـاة               
 جاء ليضع نظريـة عامـة      ١٩٩٩ لسنة   ١٧رقم  ، فالقانون التجارى    التجارية

ع أسباغ الخـصوصية علـى أحكـام        للالتزامات التجارية يقصد منها المشر    
المعاملات التجارية، وإبراز ما تتميز به هذه المعاملات من طابع خـاص لا             
تتوافر فى المعاملات المدنية، حيث تناول المشرع فى قانون التجارة الجديـد            

 متعـددة فـى البـاب الثـانى الخـاص           موضـوعات  ١٩٩٩ لسنة   ١٧رقم  
بالالتزامات والعقود التجارية منهـا موضـوعات متعلقـة بـإبرام وإثبـات             

  ٠المعاملات التجارية وتنفيذها، وكذلك بعض الأحكام المتعلقة بعدم التنفيذ
  

                                                
  .١٥ ص١٩٥٩ – دار الفكر العربى – القانون التجارى – على يونس ٠د) ١(
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 ١٧ورغم أن المشروع المصرى استحدث فى قانون التجـارة رقـم        
ماً متميزة فى شأن الالتزام التجارى وتنـاول أحكـام هـذا          أحكا ١٩٩٩لسنة  

 نظرنا لا    ورغم أن هذه الأحكام من وجهة      ٧١ إلى ٤٧الالتزام فى المواد من     
تضع فى الواقع نظرية متكاملة للالتزام التجـارى، حيـث يعتمـد الالتـزام              
التجارى فى صحته وبطلانه لأحكام الالتزام الواردة فـى القـانون المـدنى             

ة عامة مع مراعاة أحكام الأهلية فى الأعمال التجاريـة والمنـصوص            كقاعد
 من قانون التجارة رغم ذلك لا يصل بناء الأمر          ١٥-١١عليها فى المواد من     

  ٠أحكام القانونينإلى حد توحيد 
  

كما أن المعاملات التجارية تحتاج إلى السرعة فى إبرام التـصرفات           
يفرضها القـانون المـدنى لـذلك جعـل         القانونية دون التقيد بالشكليات التى      

  ٠المشرع حرية الإثبات فى المعاملات التجارية
  

كما أن اتساع دائرة استعمال الوسائل المألوفة فى التجارة بالـشيكات           
وفتح حساب جارى فى البنوك، لا يقوم حجة تبرر توحيد القانون التجـارى             

حيـد، حيـث أن     والقانون المدنى، وإنما تكون حجة على أصحاب اتجاه التو        
لجوء غيرالتجار إلى استخدام الأساليب التجارية يدخله فـى نطـاق أحكـام             
القانون التجارى، وهو بفعل ذلك باختياره، وليس جبراً عنه، أما توحيد أحكام            

   ٠)١(القانونين فإن هذا الفرد سوف يخضع لأحكام القانون الموحد جبراً عنه
  

لاليتها عن أحكـام القـانون      لذلك تظل لأحكام القانون التجارى استق     
 نظراً لطبيعة المعاملات التى تنظمها ومتطلباتها، وقد حرص المشرع           المدنى

 التجـارى   على تأكيد استقلال القانون١٩٩٩ لسنة  ١٧فى قانون التجارة رقم     
 علـى المعـاملات      المـدنى   وعدم تطبيق أحكام القـانون     عن القانون المدنى  

                                                
  .١٨ ص١٩٧٩ – دار الفكر العربى – القانون التجارى – على يونس ٠د) ١(

 الجزء الأول دار    –ملات التجارية    قانون المعا  – محمود مختار بريرى     ٠    وأيضاً د 
  .١٨، ص١٩٨٧الفكر العربى 
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إذا كان العقد تجاريـاً بالنـسبة       " ثة على أنه    التجارية، حيث نصت المادة الثال    
لأحد طرفيه، فلا تسرى أحكام القانون التجـارى إلا علـى التزامـات هـذا            
الطرف وحده، وتسرى على التزامات الطرف الآخر أحكام القانون المدنى ما           

  ٠"لم ينص القانون على غير ذلك
  

  : ةــة الدراســخط
وأربعة أبواب، فى الباب    باب تمهيدى   :  لهذه الدراسة  سوف نخصص 

التمهيدى نتكلم عن تاريخ القانون التجارى وتطوره ومصادره ونطاق تطبيق،          
ثم نخصص الباب الأول للأعمال التجارية، ثم نتكلم فى الباب الثـانى عـن              
التاجر، ونخصص الباب الثالث للمحل التجارى، ونخصص البـاب الرابـع           

  ٠لبورصة الأوراق المالية
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  باب تمھیدى
  )  نطاق تطبیقھ– مصادره – القانون التجارى وتطوره اریخت(

 

 
نبذة تاریخیة عن القانون التجارى 

  وتطوره 
 التجارى فى صورة عادات وتقاليد وأعراف استقرت بين         بدأ القانون 

طبقة التجار لذلك فإنه من الصعب التعرف بدقة علـى بدايـة ظهـور هـذا                
من الشعوب كانت تمارس التجارة دون أن يكـون         القانون، والواقع أن كثيراً     

لديهم قانون تجارى مستقل ولم يظهر القانون التجارى مستقلاً عـن القـانون          
هذا وسوف نتبع تاريخ    ،  )١(المدنى إلا فى القرون الوسطى فى المدن الإيطالية       

  ٠القانون التجارى فى العصور القديمة والوسطى والحديثة
  

  : ور القديمةالقانون التجارى فى العص
 التجارة أول طريقها حول حوض البحر المتوسط حيث تعتبـر           بدأت

الشعوب التى تسكن هذه المنطقة هى أقدم الشعوب التـى مارسـت التجـارة              
بسبب موقعها الجغرافى، حيث قامت هذه الشعوب بالرعى والزراعى حيـث           

يـة مـع    فاض الإنتاج عن الإشباع المباشر لحاجاتها فبدأت المبادلات التجار        
  ٠الدول والشعوب المجاورة

  

 التبادل التجارى مع الدول المجاورة مثل       حيث بدأ القدماء المصريين   
 لها ووصلت تجارتهم من جهة الشمال حتى وصـلت          اليمن والدول المجاورة  

  ٠)٢(إلى جزيرة كريت

                                                
 دار النهـضة العربيـة      – الجـزء الأول     – القانون التجارى    – محمود سمير الشرقاوى     ٠راجع د ) ١(

١٩٨٢.  
 غير مذكور تـاريخ  – دار النهضة العربية  – القانون التجارى    – على جمال الدين عوض    ٠   وأيضاً د  

  ٠النشر
  .١٩٩٦- ١٩٩٧ – مبادئ القانون التجارى –بو زيد رضوان  أ٠راجع د) ٢(

 طبعة – دار النهضة العربية – القانون التجارى المصرى – ثروت على عبد الرحيم ٠وأيضاً د    
١٩٩٥.  
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 القدماء بتنظيم بعـض جوانـب التجـارة حيـث           وقد قام المصريين  
 بط الحسابات وكتابة العقود ونظام    لتجارية وض استنبطوا طرق مسك الدفاتر ا    

  ٠الرهن والقرض بفائدة
  

وعرف البابليين أيضاً التجارة ومارسوها، وقد ظهر ذلك واضـحاً           
 قبل الميلاد، حيـث قـام هـذا         ١٧٥٠ قانون حمورابى الذى وضع عام       فى

  ٠القانون بتنظيم القرض بفائدة والشركة والوديعة والوكالة بالعمولة
  

ن التجارة وأخذوها عن البابليين، وقد قـاموا     ينيقييأيضاً الف وقد عرف   
بوضع تنظيماً قانونياً مفصلاً لبعض مسائل التجارة البحرية، وابتدعوا نظـام           

  ٠الخسارة المشتركة والذى عرف لديهم بقانون الإلقاء فى البحر
  

 التـى   وقد انتقلت التجارة إلى الإغريق عن طريق الرحلات البحرية        
لفينيقيون إلى الموانئ الأوروبية التى تقع علـى البحـر المتوسـط،            قام بها ا  

ويرجع الفضل للإغريق فى وضع نظام قرض المخاطر الجسيمة حيث يقـدم          
أحد الممولين قرض لمالك السفينة بفائدة مرتفعة، ولا يسترد المقـرض هـذا             

 أما إذا حدث لها ضرر فإنه ينقـد مـن           لقرض إلا إذا عادت السفينة سالمة،     ا
  ٠لقرص نسبة هذا الضرر، وقد يفقد قيمة القروض بالكاملا

  

ولم يهتم الرومان بالتجارة حيث كانت تترك للرقيق والأجانب، لذلك           
لم يتضمن القانون المدنى خلال الإمبراطورية الرومانية أى قواعـد تتعلـق            

 التجارية ورغم ذلك عرف القـانون الرومـانى بعـض الأنظمـة             بالأنشطة
ية حيث نقلت مجموعة جستنيان بعـض القواعـد التجاريـة           التجارية والبحر 

والبحرية عن الإغريق والفينيقيين، ويرجع للرومان الفضل فى تطبيق فكـرة           
  ٠)١(الإفلاس بدلاً من الإكراه البدنى

  

                                                
  .١٠ ص– المرجع السابق – أبو زيد رضوان ٠راجع د) ١(
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لذلك لم يعرف القانون التجارى تميزه استقلاله داخل هـذه الـشعوب        
  ٠القديمة

  

  : القانون التجارى فى العصور الوسطى
رابات لإضـط  الرومانية وانتشار الفوضى واةالإمبراطوري بعد سقوط 

قامت عدة مدن مستقلة على إنقاض هذه الإمبراطورية مثل البندقية وفلورنسا           
وبيزا وجنوة وعرفت باسم الجمهوريات الإيطالية وقد سيطر التجار على هذه           

خص ، وكان المشرف على كل طائفة ش      )١(المدن وقسموا بعضهم إلى طوائف    
يسمى القنصل يتولى الفصل فى المنازعات بين التجار، وكان هؤلاء القناصل           
يحكمون بما استقر عليه العرف والعادات السائدة بين أفـراد الطائفـة، مـن              

لتجارى ينـشأ كقـانون مـستقل    مجموع هذه الأعراف والعادات بدأ القانون ا    
  ٠)٢(ومتميز

  

تى زادت مـن حجـم      وقد ساعد على ذلك أيضاً الحروب الصليبية ال       
التجارة بين الشرق والغرب، حيث لم يكن الصليبيين محاربين فقط بل كـانوا           

 حيث كانوا يقومـون     تجاراً أيضاً، هذه الحروب زادت من نفوذ طائفة التجار        
  ٠بتمويل الجيوش بالسلاح مما جعلهم يسيطرون على السلطة السياسية

  

كل غير مباشر فـى      بش وقد ساهمت الكنيسة أيضاً فى الدول الغربية      
تطوير أحكام القانون التجارى حيث حرمت القرض بفائدة مما جعل أصحاب           
رؤوس الأموال يبحثون عن وسائل جديدة، فوجدوا نظام التوصية حيث يقـدم   
الشخص أمواله إلى أحد التجار نظير نسبة مـن الأربـاح ولا يـسئل عـن                

  ٠الخسارة إلا فى حدود المبلغ المقدم
  

 قبل الإسلام وبعـده،     العرب التجارة حيث مارسوها   ف أيضاً   وقد عر 
حيث كانت القبائل العربية تخرج فى رحلة الشتاء إلى الـيمن وفـى رحلـة               

                                                
  .٢٦ رقم – ١٩٤٥ – أصول القانون التجارى – على الذينى ٠د) ١(
  .١٥ ص– المرجع السابق – ثروت عبد االله حليم ٠د) ٢(
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 تكونت عادات وأعـراف تجاريـة       يف إلى الشام لممارسة التجارة، لذلك     الص
  ٠)١(كانت تطبق على هذه المعاملات

  

غيا للـبعض   وقد جاء الإسلام مؤكداً بعض هذه العادات والأعراف لا        
فق مع شريعته السمحاء، هـذا وقـد تـرك الفقهـاء            تالأخر منها والذى لا ت    

 التجاريـة    المتعلقـة بالمعـاملات    المسلمون ثروة هائلة من الأحكام والمبادئ     
منها على سبيل المثـال نظـام         من كتاب االله وسنة نبيه        مستخلصة وكلها

 عرف العرب التعامل    الشركات ونظام الإفلاس ونظام الخسارات البحرية كما      
  ٠)٢(بالكمبيالة
  

 القانون التجارى على الاستقلال والتميز، ويمكن القول        كل ذلك ساعد  
بأن القانون التجارى نشأ مستقلاً عن القانون المدنى فى العـصور الوسـطى          

  ٠نتيجة ازدياد القوة السياسية لطائفة التجار
  

  
  : القانون التجارى فى العصور الحديثة

 الإمبراطورية العثمانية واحتلالها لأغلب بلاد أوروبا       ورعلى أثر ظه  
وأسيا، وانشغال المدن الإيطالية فى الدفاع عن نفسها ضد هذا الاحتلال، قلت            
حركة التجارة بين الشرق والغرب، كما أدى اكتشاف أمريكا ورأس الرجـاء            

نسا  إلى تحول النشاط إلى البلاد المطلة على المحيط الأطلسى مثل فر           الصالح
وإنجلترا وأسبانيا والبرتغال، وبدأ عهد جديد هو عهد التوسع الاستعمارى مما           
أدى إلى قيام الشركات الاستعمارية لنهب ثروات المستعمرات وزيادة أحكـام           
السيطرة الاقتصادية عليها بجانب السيطرة السياسية وتكونت هذه الـشركات          

                                                
 النظم الاجتماعية والقانونية عنـد العـرب قبـل    – محمود سلامة زناتى  ٠د) ١(

  .٢٦، ص١٩٨٦ –الإسلام 
 – المرجـع الـسابق   – ثروت على عبد الرحيم ٠لمزيد من التفاصيل راجع د  ) ٢(

  .١٧ص
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الشرقية فى إنجلتـرا  فى صورة شركات مساهمة حيث تم تأسيس شركة الهند        
 علـى    الـسيطرة  ، وشركة نيوانجلاند لأحكام   للسيطرة الاقتصادية على الهند   

  ٠)١(١٢٦٠شمال أمريكا وذلك فى عام 
  

 وشـركة  ١٦٢٦ تم تأسيس شركة سان خريستوف سـنة         وفى فرنسا 
 لاستغلال المستعمرات، وفى عهد الملـك لـويس الرابـع    ١٦٢٨أخرى عام  

لى يد وزيره كـولبير الـذى أراد أن يجمـع    عشر ظهر أول تقنين تجارى ع   
الأعراف والعادات السائدة فى تقنين واحد فعهد إلى أحد كبار التجار ويـدعى      

، وبناء على ذلك تم وضـع أول مجموعـة           فى القيام بهذه المهمة    ،)٢(سافارى
تجارية حيث صدر الأمر الملكى الفرنسى الخـاص بالتجـارة البريـة عـام       

عة التجارية باسم تقنين سافارى ثم صـدر بعـد           وعرفت هذه المجمو   ١٦٧٣
  والملاحـظ أن ١٦٨١ذلك الأمر الملكى الفرنسى بتنظيم التجارة البحرية عام      

قانون سافارى جاء طائفيا خاص بطبقة التجار المقيدون فى السجل التجارى            
 كان من بين أهدافها القـضاء  ١٧٨٩فقط، لذلك عندما جاءت الثورة الفرنسية      

ة وتقرير حرية التجارة والصناعة وأدى ذلك بالفعـل لـصدور           على الطائفي 
، وقد أخذ التقنين التجارى الفرنـسى بمعيـار     ١٨٠٧المجموعة التجارية عام    

العمل التجارى كأسس لتطبيق أحكامه بدلاً من قصره على طائفـة التجـار،             
 أشـهر التنقيـات   ١٨٠٧وتعتبر المجموعة الفرنسية التجارية الصادرة عـام    

ة فى العصر الحديث حيث أخذت منها أغلب التـشريعات التجاريـة            الصادر
  ٠الحديثة

  

 ووضعت  ١٨٧٥أما فى مصر فقد وضعت المجموعة المختلطة عام         
، ومـا هـى إلا ترجمـة حرفيـة          ١٨٨٣المجموعة التجارية المصرية عام     
 والتى ما هى إلا عبارة عن قـانون        ١٨٠٧للمجموعة الفرنسية الصادرة سنة     

 والذى كـان  ١٦٧٣صدر بناء على الأمر الملكى الفرنسى سنة  سافارى الذى   
                                                

  .١٩ ص– المرجع السابق – محمود سمير الشرقاوى ٠د) ١(
  ١٩ ص– المرجع السابق – محمود سمير الشرقاوى ٠د) ٢(
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 والعادات التى كانت سائدة فى القرون الوسـطى،   عبارة عن تجميع للأعراف   
 خضع النشاط التجارى فى مصر لهذه المجموعـة بـالرغم     ١٨٨٣ومنذ سنة   

من التطورات التى حدثت فى البيئة التجارية، مما جعل المـشرع المـصرى             
 لوضع بعض التشريعات الفرعية التى تتلائم مع هذه التطورات،          يتدخل كثيراً 

وهذه التشريعات من الكثرة بحيث يصعب الوقوف عليها، نذكر منها قـانون            
 وقـانون   ١٩٣٩ لسنة   ٥٧العلامات والبيانات التجارية الصادر بالقانون رقم       
ن ، وقانو ١٩٤٠ لسنة   ١١بيع المحال التجارية ورهنها الصادر بالقانون رقم        

، وقـانون الغـرف     ١٩٥١ لسنة   ٥٥الأسماء التجارية الصادر بالقانون رقم      
 لـسنة   ٣٨٨، وقانون الدفاتر التجارية رقـم       ١٩٥١ لسنة   ١٨٩التجارية رقم   

 ٢٠٣ رقم   ، والقانون ١٩٥٧ لسنة   ١٦٣، وقانون البنوك الصادر برقم      ١٩٥٣
 ١٩٨١ لـسنة  ١٥٩ بإصدار قانون قطاع الأعمـال، والقـانون         ١٩٩١سنة  

  ٠ وغيرها٠٠اص بالشركاتالخ
  

هذه التشريعات الكثيرة جعلت المجموعة التجارية المصرية مهلهلـة،         
وعلى الرغم من التحول الكبير الذى حدث ويحدث لمفهـوم التجـارة إلا أن              
النشاط التجارى فى مصر كان يحكمه تشريع وضعت أحكامـه فـى القـرن             

ون الوسطى، حتـى    التاسع عشر تجميعا لعادات وأعراف ترجع أصولها للقر       
 وصدرت المجموعة التجارية المـصرية الجديـدة لتواكـب          ١٩٩٩جاء عام   

  ٠تطورات التجارة الحديثة
  

 أن  ١٨٨٣فقد كشف الواقع العملى للمجموعة التجارية الصادرة سـنة        
أحكامها قاصرة ولم تعد تساير ما حدث ويحدث للتجارة من تطورات سريعة،            

تمع المصرى فـى مجـال الإصـلاح        خاصة ما يحدث الآن من تطوير المج      
الاقتصادى، وإعادة البناء والتنمية المتزايدة، نتيجة لما حدث من اختراعـات           
علمية حديثة وتقدم تكنولوجى وأنشطة لم تكن موجودة من قبل أثـرت علـى              
كافة نواحى الحياة فى شتى أرجاء العالم، لذلك استجاب المـشرع المـصرى          

مجموعة تجارية جديدة تستجيب لمتطلبـات      للنداءات الكثيرة الخاصة بوضع     
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التنمية والنهضة الشاملة فى كل مجالات الحياة فى مصر وأصدر المجموعـة          
 لذلك سوف نقوم بشرح هـذه       ١٩٩٩ مايو   ١٧التجارية المصرية الجديدة فى     

المجموعة التجارية الجديدة لمعرفة الجديد الذى جاءت به ومـدى اسـتجابتها            
  ٠لهذه المتطلبات الجديدة
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  ارىـــادر القانون التجــــمص

  

 يقصد بمصادر القانون التجارى المرجع الذى نعـود إليـه لمعرفـة           
  ٠القواعد والأحكام الواجبة التطبيق على المنازعات التجارية

  

مصادر القانون التجارى تنقسم إلى نـوعين، مـصادر رسـمية أو            
  ٠إلزامية ومصادر تفسيرية أو استثنائية

  : المصادر الرسمية أو الإلزامية: أولاً
  ٠ والعرف هما المصدرين الرسميين للقانون التجارى التشريعيعتبر

  

  :  التشريـع-أ
در  هـو المـص   ١٩٩٩مايو   ١٧ فى    التجارى الصادر  يعتبر التشريع 

  على القاضى تطبيـق أحكامـه  الأول للقانون التجارى المصرى والذى يتعين 
 لا تتعـارض    على المنازعات التجارية، وعلى الأفراد معرفة أحكامه حتـى        

  ٠اتفاقاتهم والتزاماتهم مع أحكامه الأمرة
  

 مايو  ١٧ فى   ١٧فقد صدر قانون التجارة المصرى الجديد تحت رقم         
 مادته الأولى على إلغـاء قـانون التجـارة           وقد نص هذ القانون فى     ١٩٩٩

، عدا الفصل الأول من     ١٨٨٣ من نوفمبر سنة     ١٣الصادر بالأمر العالى فى     
 ٣٣٧ نص المادة    الباب الثانى منه والخاص بشركات الأشخاص وألغى أيضاً       

 كما ألغى كـل حكـم   ٢٠٠٠ اعتباراً من أول أكتوبر سنة من قانون العقوبات 
  ٠قانون الجديد أحكام هذ المعيتعارض 
  

 فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً مـن         وقد تم نشر هذا القانون    
  .١٩٩٩ أكتوبر سنة أول

قانون التجارة رقم   وقد كان لزاماً على المشرع المصرى إصدار هذا         
  حتى يواكب ما يحدث الآن من تطور       ١٩٩٩ لسنة   ١٧ رقم   ١٩٩٩ لسنة   ١٧
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وإعادة البناء والتنمية، وحتى يلائـم      للمجتمع فى مجال الإصلاح الاقتصادى      
 السائد فى مصر، وخاصة بعد إصـدار قـانون           والاقتصادى الواقع السياسى 

، وإصدار قانون التحكـيم فـى المـواد         ١٩٩٠  لسنة ٨التجارة البحرى رقم    
، فكان لزاماً على المشرع المـصرى       ١٩٩٤  لسنة ٢٧ المدنية والتجارية رقم  

رى الـذى هـو مـن ركـائز الإصـلاح           أن يستكمل إصلاح التشريع التجا    
 فما من شـك أن  .١٩٩٩ لسنة ١٧الاقتصادى، بإصدار القانون التجارى رقم  

 الدولية التـى    الاقتصاد المصرى شهد تحولاً كبيراًَ مسايراً فى ذلك السياسات        
 السوق، وما استتبع ذلك من تحرر اقتصادى ترتـب عليـه     تتجه نحو اقتصاد  

عفة حجم التعاملات التجارية سـواء بـين        مضاعفة حجم الاستثمارات ومضا   
المواطنين داخل الدولة أو بين المصريين والأجانـب فـى نطـاق التجـارة              

  ٠الدولية
  

لذلك كان لابد من مسايرة التحول الكبيـر الـذى وقـع للاقتـصاد              
المصرى عن طريق إصلاح تشريعى يشمل كثيراً مـن القـوانين المتعلقـة             

، إذ من غير المتصور جذب رؤوس أموال        ىالمناخ الاقتصاد بالتجارة لتهيئ   
لدخول السوق المصرية إلا مع وجود تشريعات تساعد على تذليل الصعوبات           

  ٠الناشئة عنها
  

 وقد نال   ،١٩٩٩ لسنة   ١٧ إصدار قانون التجارة رقم      لذلك كان لزاماً  
هذا القانون نصيبه من تلك الصحوة التشريعية، إذ تنبه القائمون على وضـعه        

لاح التشريع التجارى من ركائز الإصلاح الاقتصادى، فكان لابـد  إلى أن إص 
لها من مسايرة واقعة وما يقتضيه من سرعة الحركة وحساسيتها عند إعدادها            

  ٠لأحكامه
 القانون بعض الأحكام بشأن بعض الموضوعات التـى         وقد استحدث 

عقـد  إفرازها التطور بصفة عامة سواء كان تطوراً علمياً أو اقتصادياً، مثل            
نقل التكنولوجيا، وعقد استيداع البضائع وعقد التوريد وعقد وكالـة العقـود،            
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 مسئولية المنتج عن الضرر الذى يحدثه الإنتاج، ومكافحـة المنافـسة            وتنظيم
  ٠غير المشروعة

  

 لأهمية الائتمان،   ١٩٩٩ لسنة   ٧وقد تنبه واضعوا قانون التجارة رقم       
ة، لذلك قام المشرع بإعـادة تنظـيم         والتجاري خاصة فى العلاقات الاقتصادية   

بعض القواعد والنصوص المتعلقة بأدوات الائتمان، حيـث أغفـل التقنيـين            
التجارى الملغى وضع تنظيم تشريعى لعمليات البنوك، مكتفياً بالإشـارة فـى           
المادة الثانية منه على اعتبارها من قبيل الأعمال التجارية، وصدرت بعـض            

البنوك وعلاقتها بالبنك المركزى، دون أن تتناول       التشريعات الخاصة بتنظيم    
 التجـارة   أدوات الائتمان وتنظيم العمليات المصرفية ذاتها، وقد قنن قـانون         

الجديد هذه العمليات، وقد كان لزاماً أيضاً إعادة تنظيم القواعـد والنـصوص       
ق المتعلقة بالأوراق التجارية، حيث كانت القواعد القانونية التى تحكـم الأورا          

 قاصـرة   ١٩٩٩ لسنة   ١٧التجارية فى مصر قبل صدور قانون التجارة رقم         
  ٠على مواجهة التطور الحديث الذى لحق لهذه الوسائل

  

  : ١٩٩٩ لسنة ١٧الهيكل العام لقانون التجارة رقم 
 مادة موزعة على خمسة أبواب على النحو        ٧٢٢ على   يحتوى القانون 

  : التالى
  

  : مالتجارة بوجه عا: الباب الأول
 هذا الباب نظرية الأعمال التجارية والتاجر من حيث شـروط   ويعالج  

 مسك الدفاتر التجارية والقيد فى الـسجل        التاجر والتزاماته مثل  اكتساب صفة   
كما نظم الملامـح العامـة      ) المحل التجارى (  ثم نظم أحكام المتجر      التجارى

  ٠لسوق الأوراق المالية
  

  : ود التجاريةالالتزامات والعق: الباب الثانى
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وضع المشرع نصوصاً بعنوان الأحكام العامـة، تتـضمن تنظيمـاً           
، ثم عالج فى سبعة فـصول أهـم     للمبادئ العامة للالتزامات التجارية وإثباتها    

العقود التجارية، وهى عقد نقل التكنولوجيا، وعقد البيـع التجـارى، وعقـد             
وعقـد الوكالـة    الرهن التجارى، وعقد الإيداع فى المـستودعات العامـة،          

  ٠التجارية، وعقد السمسرة وعقد النقل
  

  :عمليات البنوك: الباب الثالث
عالج المشرع فى هذا الباب العمليات التى تعقدها البنوك مع عملائها             

وديعة النقود، وديعة الـصكوك، تـأجير الخـزائن، رهـن الأوراق            : وهى
المستندى، وخـصم   التجارية، النقل المصرفى، والاعتماد العادى، والاعتماد       

  ٠الأوراق التجارية، وخطاب الضمان، والحساب الجارى
  

  : الأوراق التجارية: الباب الرابع
قسم القانون هذا الباب إلى أربعة فصول، عالج فيها أحكام الكمبيالـة              

والسند لأمر، والشيك، ووضع أحكاماً مـشتركة لـلأوراق التجاريـة علـى             
  ٠اختلاف أنواعها

  

  : لإفلاس والصلح الواقى منها: الباب الخامس
 هذا الموضوع فى عـشرة      ١٩٩٩ لسنة   ١٧ التجارة رقم    نظم قانون 

فصول، فعرض لشهر الإفلاس، والأشخاص الذين يديرون التفليـسة وآثـار           
الإفلاس سواء بالنسبة إلى المدين أو بالنسبة إلـى الـدائن أو بالنـسبة إلـى                

 ـ         سة، وانتهـاء التفليـسة     أصحاب الديون المضمونة، ثـم عـالج إدارة التفلي
 للتفليسات الصغيرة، وإفلاس الشركات، ورد الاعتبار       والإجراءات المختصرة 

  ٠ والصلح الواقى من الإفلاس وجرائم الإفلاسالتجارى،
  

 هذا القانون بسمات ومقدمات تجعله قادراً على مواجهة         هذا وقد تميز  
  ٠المتغيرات الجديدة
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 ١٧انون التجارى الجديـد رقـم       أهم السمات والمقومات الرئيسية للق    
  : ١٩٩٩لسنة
الحفاظ على جوهر التقنين القديم مع استكمال مواطن الـنقص فيـه             -١

وتحديثه تلافياً لزعزعة المعاملات المستقرة، وحفاظاً على المبـادئ         
  ٠التى أقرها القضاء المصرى لفترة زادت عن قرن من الزمان

 ٠تقنين واحدتحقيق وحدة القانون التجارى بجميع قواعده فى  -٢

مراعاة ما يتفق مع تقاليد البلاد وعاداتها مـن مبـادئ دون التقيـد               -٣
 ٠بنظريات أو مذاهب معينة

مراعاة الاتفاقات الدولية والأحكام التى جمعتها المنظمـات الدوليـة           -٤
 ٠المعنية بهذا الأمر

 ٠تبسيط الإجراءات حسبما تمليه طبيعة الأعمال التجارية -٥

ثل فى ترك بعض التفصيل للاجتهاد منعاً       تحقيق قدر من المرونة يتم     -٦
لتجميد النصوص وعدم مسايرتها للتطورات المنتظرة فـى عـصر          

 ٠ بسرعة التطور إلى حد كبيريتميز

استحداث أحكام بشأن موضوعات تبينت الحاجة إلى تنظيمها بعد أن           -٧
 ٠ فى التقنين الملغى القديم والقوانين المكملة لهكانت محلاً للإغفال

تحول الكبير فى النظام الاقتصادى المصرى، وما لحق بـه        مسايرة ال  -٨
  ٠من إصلاح اقتصادى شامل

  

 يتناول التجارة بوجه عام     وقد جاء هذا القانون فى أبواب خمسة أولها           
 مادة، الباب الثانى يتناول الالتزامات والعقود التجارية من         ٤٦ويحتوى على   

تنـاول عمليـات البنـوك مـن        ، والباب الثالث ي   ٢٩٩ إلى المادة    ٤٧المادة  
، ويتناول الباب الخامس الإفلاس والصلح الـواقى        ٥٤٩ إلى المادة  ٣٠٠المادة

 .٧٧٢ حتى المادة ٥٥٠منه من المادة 
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 يعتبر مصدراً رسمياً للقانون التجارى التشريعات الفرعية التى         أيضاً    
ارة رقـم   قانون التج صدرت مكملة للقانون التجارى والتى لم يتناول أحكامها         

  ٠ ولم ينص على إلغائها١٩٩٩ لسنة ١٧
  

 التجاريـة   ويعتبر أيضاً القانون المدنى مصدراً رسمياً بحكم المعاملات          
 وجود نص فى القانون التجارى والقوانين المكملة لـه، حيـث            فى حالة عدم  

لات، والتـى   يعتبر القانون المدنى هو الشريعة العامة التى ينظم جميع المعام         
 النزاع المعروض فى حالة خلو التشريع التجـارى         سمرجوع إليه لح  يتعين ال 

  ٠من قواعد قانونية تحكم النزاع
  

  فـى القـانون  ويطبق القانون المدنى تلقائى فى حالة عدم وجـود نـص   
التجارى إلا إذا وجد نص صريح فى القانون التجارى يمنع تطبيق القـانون             

  ٠المدنى
  

 ارى ونص مدنى فى نفس القوة    ين نص تج   تعارض ب  وفى حالة وجود      
بأن كانا أمرين أو مفسرين وجب تغليب النص التجارى لأنه نـص خـاص              

  ٠والخاص يقيد العام
  

  :  العرف والعادات التجارية-ب
 إلا أن العرف التجارى ما زال له         القانون التجارى  رغم أنه تم تقنين     

  فـى التـشريع    دوراً هاماً فى الحياة التجارية، حيث يقوم بسداد وجه النقص         
، كما أن له دوراً مفسراً أيضاً لأحكام القـانون          اً مكملاً التجارى حيث له دور   

  ٠التجارى
  

 هو مجموعة الأحكام التى اعتـاد التجـار علـى           والعرف التجارى 
تطبيقها على معاملاتهم مع شعورهم بإلزامها، فحتى يعتبر العـرف مـصدراً          

ه الركن المـادى وهـو الاعتيـاد        رسمياً للقانون التجارى لابد أن يتوافر في      
  ٠والركن المعنوى وهو الشعور بالإلزام
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أما العادة التجارية فهى التى تحتوى على الركن المـادى فقـط دون               
 الاتفاقية وهى ما اعتـاده المتعـاملون      الركن المعنى وهى تسمى عادة بالعادة     

ريح فـى   ودرجوا على اتباعه ولا يستبعد تطبيق العادة التجارية إلا بنص ص          
 العـادات   وثبـوت  ،)١( أحد طرفى العقد بمضمون هذه المـادة       جهلالعقد أو   

 أو تفسيرها تعتبر من مسائل الواقع التى يـستقل          التجارية والتحقق من قيامها   
 عليه من محكمة النقض إلا حيـث يحيـد        ولا رقابة   ،  )٢(بها قاضى الموضوع  

وقد ثار خلاف حاد فى       حكم العادة التجارية التى ثبت لديه قيامها،       عمالإعن  
 حول ترتيب مـصادر     ١٩٩٩ لسنة   ١٧قانون التجارة رقم    الفقه قبل صدور    

 التجارى الرسمية، فإذا حدث تعارض بين نصوص القـانون المـدنى        القانون
 أو بين اتفاقات الأفراد وقواعد القانون التجـارى فأيهمـا           والعرف التجارى 
 هذا الأمر حيث نـص      ١٩٩٩ لسنة   ١٧قانون التجارة رقم    يطبق، ولقد حسم    

تسرى على المواد التجارية أحكام الاتفاق بـين        "فى المادة الثانية منه على أن       
ون أو غيره من   المتعاقدين، فإذا لم يوجد هذا الاتفاق، سرت نصوص هذا القان         

القوانين المتعلقة بالمواد التجارية، ثم قواعـد العـرف التجـارى والعـادات             
عرف تجارى أو عادة تجارية وجب تطبيـق أحكـام          التجارية، فإذا لم يوجد     

القانون المدنى ولا يجوز تطبيق الاتفاقات بين المتعاقدين، أو قواعد العـرف            
  ٠" تعارضت مع النظام العام فى مصرمتىالتجارى أو العادات التجارية 

  

يتضح من ذلك أن القواعد الأمرة المتعلقة بالنظام العام فـى مـصر             
المصادر الرسمية للقانون التجارى سواء جاءت هـذه        تأتى على رأس قائمة     

 المكملة له أو القانون المدنى، ثـم        النصوص فى القانون التجارى أو القوانين     
يأتى بعد ذلك الاتفاقات بين المتعاقدين والتى لا تتعارض مع النظام العام فـى      

ف مصر، ثم يأتى بعد ذلك النصوص التجارية المفسرة، ثم يأتى بعد ذلك العر            

                                                
  .٥ ص– المرجع السابق – أبو زيد رضوان ٠د) ١(
  .٧٨٨، ص٢٧ مجموعة أحكام النقض من ١٩٧٦ رسمى ٢٩نقص فى ) ٢(

  .١٤/٤/١٩٨٦ ق جلسة٥٠ لسنة ١٥٤١    والطعن رقم 
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والعادات التجارية التى لا تتعارض مع النظام العام فى مصر، ثم النـصوص       
  ٠المدنية المفسرة

وبناء على ما سبق يمكن ترتيب مصادر القانون التجارى على الوجه           
  : التالى

  ٠النصوص الأمرة فى التشريع التجارى-١
  ٠ المكملة للقانون التجارى النصوص الأمرة فى القوانين-٢
  ٠لأمرة فى التشريع المدنى النصوص ا-٣
 اتفاقات المتعاقدين الخاصة الصريحة التى لا تتعارض مع النظام العـام            -٤

  ٠فى مصر
  ٠ النصوص المفسرة فى القانون التجارى-٥
  ٠ النصوص المفسرة فى القوانين المكملة للقانون التجارى-٦
  ٠ العرف التجارى الذى لا يتعارض مع النظام العام فى مصر-٧
  ٠ادة التجارية التى لا تتعارض مع النظام العام فى مصر الع-٨
  ٠النصوص المفسرة فى القانون المدنى -٩
  

  :  المصادر التفسيرية الاستثنائية:ثانياً
  ٠ التفسيرية للقانون التجارىوالفقه من المصادر يعتبر القضاء

  :  القضــاء-أ
دئ تجارى مجموعة المبـا    تفسيرى للقانون ال    كمصدر يقصد بالقضاء 

 التفـسيرية   هذه المبادئ من المصادر المحاكم فى أحكامها، وتعتبرالتى أقرتها 
التى يسترشد بها القاضى عند صدور الأحكام ووضع الحلول للمنازعات التى           

  ٠ لها حل فى نص قانونى أو عرفىليس
  

يد القاضى وإنما هى استثنائية له فقـط، حيـث          قومبادئ القضاء لا ت   
ن أحد هذه المبادئ والأخذ بقاعدة أخرى، ورغم ذلك         يجوز للقاضى العدول ع   

 ـ            انون التجـارى   لا يجب أن نغفل الدور الهام الذى لعبه القضاء فى مجال الق
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 مثل نظرية الشركة الفعلية والحـساب الجـارى         خاصة فى بعض المجالات   
  ٠والإفلاس الفعلى

  

  فالقاضى هو الذى يقوم بتطبيق قواعد القانون التجارى وتفسيرها فى     
 والالتزامات والاتفاقات التى تبرم فى مجال البيئـة التجاريـة،           ضوء العقود 

كمـا أن القـضاء    ،فيستطيع أن يضع يده على العيوب التى تـشوب الـنص       
التجارى يلعب دوراً هاماً فى تحديد العادات والأعراف المتبعة فـى مجـال             

  ٠المعاملات التجارية
  
  : ــه الفق-ب

لقانون التجارى من المصادر غير الإلزامية       وأراء شراح ا   يعتبر الفقه   
للقانون التجارى، حيث يجوز للقاضـى الاسترشـاد بهـذه الآراء أو شـرح       

 رأى معين، ومما لا شـك       بإتباعنصوص القانون التجارى، ولكنه غير ملزم       
 القانونية والأبحاث والتعليق على الأحكام لها دور هام فـى           فيه أن المؤلفات  

  ٠التجارى خاصة عندما يصدر تشريع جديدفهم أحكام القانون 
  

 الفقه فى تفسير القواعد التشريعية وبيان عيوبهـا، كمـا أن           فقد ساهم 
الفقه يلعب دوراً بارزاً فى إثبات القاعدة العرفية حيث يقـوم بتفـسير تلـك               
القواعد وتأصيلها وصياغتها حتى تقدم إلى المشرع فى صورة اقتراحـات أو       

  ٠مشروعات قوانين
  

دوراً  بر العقود التجارية من أهم المجالات التى لعب الفقه فيهـا          وتعت
د، قـو حتى قام المشرع فى قانون التجارة الجديد بتـضمين أغلـب هـذه الع             

  ٠سترشدا آراء الفقهاء فى هذا الشأنم
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  نطــاق تطبیق القانون التجارى

  

 يقتـصر    التساؤل الآن حول نطاق تطبيق القانون التجارى، هل        يثور
تطبيق القانون التجارى على الأشخاص الذين يباشرون التجارة وهو ما يطلق          
عليه النظرية الشخصية للقانون التجارى، أو ما يعرف بالمذهب الشخـصى؟           
أم يقتصر تطبيقه على الأعمال التجارية وهو مـا يطلـق عليـه النظريـة                

  الموضوعية للقانون التجارى، أو المذهب الموضوعى؟ 
  

  : ىـالمذهب الشخص: أولاً
 هذا الاتجاه إلى أن القانون التجارى لا يطبق إلا على           يذهب أصحاب   

التجار أى أن مناط تطبيق أحكام القانون التجارى هو شخص القائم بالعمـل             
 ذلك أن القانون التجارى لا يطبق على غير التجـار حتـى          معنىالتجارى، و 

ملات التاجر لأحكام القانون    ولو مارسوا أحد الأعمال التجارية، وتخضع معا      
  ٠التجارى حتى لو كانت فى الأصل معاملات مدنية

  

ومن خلال هذه النظرية يمكن تعريف العمل التجارى بأنه ذلك العمل           
  ٠)١(الذى يباشر أحد التجار
 هذه النظرية وسهولة تطبيقها إلا أنها لا تخلوا من النقد           ورغم بساطة 

 الـشخص صـفة     اكتـساب  ر التساؤل حول  فمن ناحية وفقاً لهذه النظرية يثو     
التاجر وكيف يتم ذلك، فإذا كانت الإجابة بأنه ذلك الـذى يباشـر الأعمـال               

 ومتى يعتبر العمل تجارى     مرة أخرى   السؤال يعود ويطرح نفسه    فإن التجارية
 من ناحية ثانيـة إذا قـام   ٠إذا قام به أحد التجار وهكذا ندور فى حلقة مفرغة  

تحديد الأعمال التجارية فإن ذلك يكون تحديداً تحكميـاً         أصحاب هذه النظرية ب   
  ٠ولا يراعى ما يطرأ على هذا المجال من تطور

  

                                                
  .٥٩ ص– المرجع السابق – أبو زيد رضوان ٠د) ١(
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من ناحية ثالثة فإن هذه النظرية توسع من تطبيـق أحكـام القـانون              
التجارى حيث تطبق على كل الأعمال التى يقوم بها التاجر حتى لـو كانـت             

 أنها تـضيق مـن تطبيـق أحكـام         أعمال مدنية مثل شراء أثاث لمنزله، كما      
القانون التجارى عندما لا تسمح بتطبيق أحكامه على غير التجار حتى ولـو             

  ٠مارسوا عملاً من الأعمال التجارية
  

  :المذهب الموضوعى: ثانياً
 أصحاب هذا الاتجاه إلى أن القانون التجارى يطبق على العمل           يذهب  

 أو   لعمل سواء كان تـاجرا    لقائم بهذا ا  التجارى بصرف النظر عن الشخص ا     
 ورغم أن هذه النظرية أيضاً تمتاز بسهولة تحديد نطاق القـانون            ٠غير تاجر 

التجارى إلا أنها هى الأخرى لم تسلم من النقد حيث أن قيام المشرع بتحديـد               
 إنمـا   – التى لو تمت ممارستها ينطبق القانون التجارى         –الأعمال التجارية   

 يساعد أحكام القانون التجـارى علـى مواكبـة          يتم بشكل تحكمى كما أنه لا     
  ٠العصر من تطور

  

وتضيق هذه النظرية من ناحية أخرى من نطاق تطبيق أحكام القانون           
التجارى حيث توجد أحكام خاصة بالمقاولات التـى تمـارس علـى سـبيل              
الاحتراف وقواعد خاصة بالتجار كالدفاتر التجارية هذه الأحكام يجب ذكرها          

  ٠والحرص عليها
  

من ذلك يتضح عدم مقدرة كلا من النظريتين على انفراد تحديد نطاق            
تطبيق أحكام القانون التجارى، لذلك يتجه الفقة فى غالبيتـه إلـى ضـرورة              

أن هناك من   بل  ،  )١(الجمع بين النظريتين لتحديد نطاق أحكام القانون التجارى       
ع، ويرى أن   يرى ضرورة الربط بين أحكام القانون التجارى وفكرة المشرو        

دراسة القانون التجارى ينبغى أن تدور أساساً حول المشروع التجارى، وهذا           

                                                
 دار النهضة   ١٩٨١ – الجزء الأول    – القانون التجارى    –بى   سميحة القليو  ٠د) ١(

  .٢٥العربية ص
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 محدد للأعمال التجارية أو نظرية معينـة  وضع معيارالرأى يرى أنه لتفاديى    
لابد من وجود القانون الاقتصادى الذى يحكم جميع أوجه النشاط الاقتـصادى     

  ٠)١(ع المعاملات الاقتصادية فهو قانون يتضمن مبادئ عامة تطبق على جمي
  

  : موقف القانون التجارى الملغى
 عـن القـانون     ١٨٨٣ التجارة المصرى الـصادر عـام        أخذ قانون   

 وكلاهما يبدأ فى المادة الأولى بتعريف التـاجر         ١٨٠٧الفرنسى الصادر عام    
بأنه كل ما يمارس الأعمال التجارية ويتخذها حرفته المعتادة، وكما سـبق أن       

 منقولاً عن أحكام ألأمر الملكـى  ١٨٠٧يعتبر القانون الفرنسى الصادر ذكرنا  
  ٠ والذى يعتبر قانوناً شخصيا١٦٧٣ًالصادر سنة 

  

 ١٨٨٣لذلك يمكن القول بأن قانون التجارة المصرى الصادر لعـام             
 وهذا الأخير منقول بدوره     ١٨٠٧المنقول عن القانون الفرنسى الصادر عام       

 والمعروف باسم قانون سافارى، يمكن      ١٦٧٣ر عام   عن الأمر الملكى الصاد   
ية التى صدر    متأثراً بالفكرة الشخصية نظراً للظروف التاريخ      القول بأنه كان  

  ٠ التجارفى ظلها وسيطرة طائفة
  

لذلك يعتبر قانون التجارة الملغى ولظروفه التاريخية متأثراً بـالفكرة            
  ٠)٢(الشخصية أكثر من تأثره بالفكرة الموضوعية

  

  : م١٩٩٩ لسنة ١٧موقف قانون التجارة رقم 
 كثيـراً مـن     ١٩٩٩ لسنة   ١٧تفادى المشرع فى قانون التجارة رقم         

 قـرر   ٦،  ٥،  ٤مآخذ القانون الملغى، فبعد سرد الأعمال التجارية فى المواد          

                                                
 دار ١٩٨٦ – القانون التجـارى الجـزء الأول   – محمود سمير الشرقاوى  ٠د) ١(

  .٢٣النهضة العربية ص
  .٦٣ ص١٩٩٦ مبادئ القانون التجارى – أبو زيد رضوان ٠عكس ذلك د) ٢(

  .٥ رقم ١٩٨٦القانون التجارى  على البارودى فى مؤلفة دروس فى ٠     ود
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 أن التعدد على سبيل المثال، وأنه يكون عملاً تجارياً كل عمـل             ٧فى المادة   
مال المذكورة فى المواد السابقة لتشابه فـى الـصفات          يمكن قياسه على الأع   

  ٠والغايات
  

وفضلاً عن ذلك فقد حدد المشرع صراحة فى نطاق تطبيق القـانون              
التجارى وجمع بين المذهبين الموضوعى والشخصى، فقـد نـصت المـادة            

تسرى أحكـام هـذا   " على أن ١٩٩٩ لسنة ١٧الأولى من قانون التجارة رقم  
مال التجارية، وعلى كل شخص طبيعى أو اعتبارى تثبت له       القانون على الأع  

  ٠"صفة التاجر
  

 مـزج بـين     ١٩٩٩ لسنة   ١٧يتضح من ذلك أن قانون التجارة رقم        
 وبالرجوع لأحكامه تفصيلاً نجـد      ٠المذهب الموضوعى والمذهب الشخصى   

أنه ذكر الأعمال التجارية على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر، كمـا             
 الواجب توافرها فى الشخص الطبيعى أو الاعتبارى لاكتـساب          ذكر الشروط 

صفة التاجر والالتزامات التى يجب على التاجر مراعاتها، والمـشرع فعـل            
ذلك حتى يترك المجال للقانون التجارى لكى يتواكب مع تطورات العـصر،            

  ٠وتتحقق المرونة اللازمة
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  اریة ـــــال التجـــالأعم

  

  : مـد وتقسيـتمهي
 واضـحاً   اً التجاريـة، ولا معيـار      المشرع تعريفاً للأعمال   لم يضع 

لتميزها عن غيرها، رغم أن الأعمال التجارية هى محور تطبيـق القـانون             
التجارى سواء أخذنا بالنظرية الموضوعية التـى تقـصر تطبيـق القـانون             

عمال التجارية أو أخذنا بالنظرية الشخـصية التـى تقـصر    التجارى على الأ 
تطبيق القانون التجارى على أشخاص التجار، لأن الشخص لكـى يكتـسب            

  ٠صفة التاجر لابد له من ممارسة الأعمال التجارية
  

 المجموعة التجاريـة     فى الفقه أن المشرع عندما وضع      ومن المستقر 
بلية للأعمـال التجاريـة،      لم تكن لديه رؤية واضـحة أو مـستق         ١٨٨٣عام  

والتعداد الذى جاء به فى المادة الثانية كان على سبيل المثال وليس على سبيل              
الحصر لأنه لا يمكن تصور جميع الأعمال التجارية التى تقع فى العمل عنـد     
وضع أى تقنين تجارى، كما أنه من الصعب وضع معيار واحد ثابت يمكـن              

  ٠تجاريةمن خلاله التعرف على الأعمال ال
  

 ونـص بـشكل     ١٩٩٩ لسنة   ١٧وقد قرر ذلك القانون التجارى رقم       
لأعمال التجاريـة علـى سـبيل        بعد تعداده ل   –صريح فى المادة السابعة منه      

يكون عملاً تجارياً كل عمل يمكن قياسه على الأعمال المذكورة فى            "–المثال  
  ٠"المواد السابقة لتشابه فى الصفات والغايات

  

بدو أهمية وضع ضوابط أو معيار للتفرقة بـين الأعمـال        تبعاً لذلك ت  
التجارية والأعمال المدنية نظراً لوجود أهمية عملية ونتائج تترتب على هـذه           
التفرقة لذلك سوف تقوم دراستنا لنظرية الأعمال التجارية من خلال أربعـة            

  : فصول هى كما يلى
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مل المـدنى والنتـائج     ضوابط التفرقة بين العمل التجارى والع     : الفصل الأول 
  ٠المترتبة على ذلك

  ٠الأعمال التجارية الأصلية أو بحسب القانون: الفصل الثانى
  ٠ الأعمال التجارية بالتبعية:الفصل الثالث
  ٠الأعمال المختلطة: الفصل الرابع
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  ضوابط التفرقة بین العمل التجارى والعمل المدنى 

  والنتائج المترتبة على ذلك
  : مــسيتق

 إلى مبحثين، ندرس فى المبحث الأول ضـوابط أو          نقسم هذا الفصل  
 التفرقة بين العمل التجارى والعمل المدنى، ونخصص المبحث الثـانى         معايير

  ٠لدراسة الأهمية العملية أو النتائج المترتبة على هذه التفرقة
  

 
  ضوابط التفرقة بین العمل التجارى والعمل المدنى

 أهمية وضع ضوابط للتفرقة بين العمل التجارى والعمل المدنى           وتبد
فى أن أحكام القانون التجارى تطبق على الأعمال التجارية وأحكام القـانون            

قانون التجـارة  المدنى تطبق على الأعمال المدنية، وقد أكد أهمية هذه التفرقة    
 على أنه    حيث نصت المادة الثالثة    ١٩٩٩ لسنة   ١٧ رقم   ١٩٩٩ لسنة   ١٧رقم  

إذا كان العقد تجارياً بالنسبة إلى أحد طرفيه، فلا تـسرى أحكـام القـانون               " 
التجارى إلى على التزامات هذا الطرف وحده، وتـسرى علـى التزامـات             

  ٠"الطرف الآخر أحكام القانون المدنى ما لم ينص القانون على غير ذلك
  

ن قام بتعـداد    وطالماً أن المشرع لم يضع تعريفاً للعمل التجارى، ولك        
 هذا التعداد على سبيل المثال وليس علـى سـبيل            وكان ،)١(الأعمال التجارية 

لسنة  ١٧ من القانون التجارى رقم      ٧الحصر، كما هو واضح من نص المادة      
، لذلك يصبح من الضرورى البحث عن معيار أو ضابط للتفرقة بـين         ١٩٩٩

  ٠العمل التجارى والعمل المدنى
ضع معيار أو ضابط لهذه التفرقة، حيث ذهب         الفقه فى و   وقد اختلف 

اتجاه إلى معيار المضاربة، بينما ذهب اتجاه ثانى إلى معيار التداول، وذهـب    

                                                
  .١٩٩٩ لسنة ١٧ فى القانون الجديد رقم ٩ إلى ٤راجع المواد من ) ١(
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 إلـى معيـار الحرفـة       إلى معيار المقاولة، وذهب رأى حـديث      اتجاه ثالث   
  ٠التجارية

  

  : لذلك سوف نقوم باستعراض هذه المعايير على النحو التالى
  :اربةار المضـمعي: أولاً

 ـ          هذهب اتجاه إلى أن العمل لا يعتبر تجارياً إلا إذا كـان الهـدف من
ووفقاً ،  )١(كسب الربح، أى يحتوى على عنصر المضاربة بهدف تحقيق الربح         

 التجارة عمليات تهدف إلى المضاربة عن طريـق تحقيـق           لهذا الاتجاه تعتبر  
ة تحويل المـواد  الربح من خلال فرق السعر بين الشراء وإعادة البيع أو نتيج       

  ٠الأولية وإعادة بيعها مرة أخرى بعد تصنيعها
  

 التمييز بين ما إذا كان استغلال الصحف يعتبر عملاً تجاريـاً أم   فمثلاً
مدنياً يرجع إلى القصد من إنشاء الصحيفة، فإذا كان الهدف من إنشائها هـو              

ذهب معـين  البحث العلمى أو الأدبى أو الثقافى عامة أو التعبير عن فكر أو م          
 أما إذا كان الهدف من إنشائها المضاربة على أسـعار  ،فإنها تعتبر عملاً مدنياً 

الورق ومقالات المحررين أى كان هدفها تحقيق الربح فإنهـا تعتبـر عمـلاً      
  ٠تجارياً

ملات سـواء كانـت     هذا وقد أخذ على هذه النظرية أن معظم المعـا         
 مثلاً أن أصحاب المهن الحرة      هدف إلى تحقيق الربح، فنجد    تجارية أو مدنية ت   

مثل المحامى والطبيب والمهندس والمحاسب تهدف أعمـالهم إلـى تحقيـق            
الربح، كما أن هناك بعض العمليات رغم أنها تعتبر تجارية إلا انها لا تهدف              

هدف الساحب من سحبها التبرع     يالتى  وإلى تحقيق الربح مثل سحب الكمبيالة       
ه فى بعض الأحيان تتم شراء بضاعة بقصد بيعها         بقيمتها إلى المستفيد، كما أن    

والدولـة عنـدما تقـوم بإنـشاء     ،  )٢(بأقل من سعر الشراء دون تحقيق الربح      
                                                

 رقـم  ١٩٩٠ طبعة   – الوجيز فى القانون التجارى      – مصطفى كمال طه     ٠د) ١(
  .٤٥ ص٢٣

  .٤٠ ص– المرجع السابق – محمود سمير الشرقاوى ٠د) ٢(
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تخضع ا لا تقصد تحقيق الربح رغم أنها        شركات لتحقيق نفع عام للأفراد فإنه     
  ٠)١(لأحكام القانون التجارى

  

ن العمـل    أن هذا المعيار غير كاف بذاته للتفرقة بـي         من ذلك يتضح  
  ٠التجارى والعمل المدنى

  

  : داولـار التــمعي: ثانياً
 إلى أن العملية تعتبر تجاريـة إذا كانـت تتعلـق     ،)٢( اتجاه آخر  ذهب

بتداول الثروات وتوزيعها فكل تداول الثروات يتم من وقت خروجها من يـد             
المنتج حتى يستقر فى يد المستهلك تعتبر عملاً تجارياً، أمـا حالـة الثبـات               

لأولى مثل حالة عمل المنتج الأول دون تحريك للسلعة كما فـى العمليـات              ا
ستخراجية والعمليات الزراعية، وحالة الاستقرار الأخيرة فى يد المـستهلك   لإا

بهدف استهلاك السلعة فإنها لا تعتبر عمليات تجارية بل تعتبر من العمليـات             
ستقرار هى فقط التـى     المدنية، فتحريك الثروات من حالة الثبات إلى حالة الا        

 عمليات تجارية مثل الشراء بقصد البيع وعمليات البنـوك وعمليـات             تعتبر
  ٠)٣(نيع المواد الأولية وإعادة بيعهاالسمسرة والوكالة بالعمولة وتص

 على هذا المعيار أنه غير كـافى للتمييـز بـين العمـل              ضاً أي وأخذ
 لا تهـدف إلـى      كانـت ، حيث أن عملية التداول إذا       التجارى والعمل المدنى  

تحقيق الربح والمضاربة فإنها لا تعتبر عملاً تجارياً، مثل الجمعيات التعاونية           
ون تحقيق الربح رغم أن عملها يشتمل على        التى تهدف إلى خدمة أعضائها د     

 إلا أن عملها يعتبر عملاً مدنياً، لذلك فإن هذا المعيار وإن كـان              تداول للسلع 

                                                
 – دار النهضة العربيـة      – الموجز فى القانون التجارى      – سميحة القليوبى    ٠د) ١(

  .١٠ص-١٩٨٠
دار النهضة العربية  – الجزء الأول – القانون التجارى – سميحة القليوبى ٠د) ٢(

 دار الفكر – القانون التجارى – على حسن يونس ٠ أيضاً د٣ ص-١٩٨١ –
  .٢٠ ص– ١٩٧٩ -العربى

  .٧٢ ص– المرجع السابق – أبو زيد رضوان ٠د) ٣(
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مل التجارى والعمل المدنى إلى أنه لا يكفى وحـده          يساهم فى التمييز بين الع    
  ٠ التمييزذاللقيام به

  

  : معيار المقاولة أو المشروع: ثالثاً
 هذا الاتجاه إلى أن العمل يعتبر تجارياً إذا قـام علـى         ذهب أصحاب   

 ،)١(سبيل المقاولة أى التكرار، فهذا التكرار يؤدى إلى وجود مشروع مـنظم           
 يعتبر العمل تجارياً إلا إذا مارسه شخص مـن خـلال             لهذا الاتجاه لا   وطبقاً

، هذا المشروع ما هو إلا عبارة عن التكرار المهنى للأعمـال            مشروع منظم 
 يتم على وجه الاحتراف أو المقاولـة هوالـذى          التجارية، فهذا التكرار الذى   

يجيز الأعمال التجارية، فهذا المشروع المنظم الذى يمارس العمل على وجه            
 والائتمان وهو الذى يمارس عملـه        الثقة  والاحتراف هو الذى يعطى    التكرار

 أحكام القانون التجارى على هذه     على وجه السرعة، وبالتالى يجب أن تقتصر      
المشروعات فقط، أم الأعمال التى تمارس مرة واحدة أو عدة مرات بـشكل             
عارض دون أن تتخذ شكل المشروع فإنهـا تخـرج مـن عـداد الأعمـال              

  ٠التجارية
  

ويجب ألا يطبق عليها أحكام القانون التجارى، وهذا المعيـار يجـد            
 ١٩٩٩ لـسنة    ١٧ التجارى رقم    سنده فى كثير من التشريعات ومنها التشريع      

فى المادة الخامسة منه، حيث نصت على اعتبار بعـض العمليـات أعمـالاً              
تجارية بشرط ممارستها فى سبيل الاحتراف مثل توريد البضائع والخـدمات           

 ـالة التجارية والتأمين علـى اخـتلاف  الصناعة والنقل البرى والوك  و  ه أنواع
أعمال مكاتب السياحة   و البنوك والصرافة ومقاولات تشييد العقارات       وعمليات

  ٠إلخ٠٠وأعمال الفنادق والمطاعم والمقاهى والتمثيل والسينما والمسرح
  

رته معظـم    والذى ذك  ، هذا المعيار يجد سنده فى هذا التعداد       وإذا كان 
حيث اشـترط أن تـتم معظـم        ها التشريع التجارى المصرى     التشريعات ومن 

                                                
  .٤٢ المرجع السابق، ص– محمود سمير الشرقاوى ٠د) ١(
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الأعمال التجارية فى شكل مشروع أو مقاولة أو احتراف، إلا انه يجـب ألا              
 أن هناك بعض الأعمال تعتبر عمليات تجارية ولو تمت مـرة واحـدة،             نغفل

حامين والمحاسبين  ويؤخذ أيضاً على هذا المعيار أنه يعتبر نشاط الأطباء والم         
الذين يباشرون نشاطهم من خلال مكاتب تحتوى على بعض التنظـيم وبهـا             
عمال نشاطاً تجارياً، وهذا يتعارض مع ما هـو معـروف مـن أن نـشاط                

  ٠أصحاب المهن الحرة يعتبر نشاطاً مدنياً
  

  : معيار الحرفة التجارية: رابعاً
تى تعتبر أساسـاً    إلى أن الحرفة هى ال    ،  )١( هذا الاتجاه  ذهب أصحاب   

لتمييز العمل التجارى عن العمل المدنى، فالعمل يعتبر مدنياً إذا لم يكن متعلقاً             
بممارسة الحرفة التجارية حتى لو وقع من تاجر، فالأعمال التـى يباشـرها             

  ٠)٢(التاجر على وجه الاحتراف وتكون متعلقة بتجارته تعتبر أعمالاً تجارية
  

ن معيار المقاولة ومعيـار الحرفـة        فرق بي   ملاحظة أن هناك   ويجب
 العمل، حيث أن المقاولة لا      التجارية رغم تشابههما من حيث ضرورة تكرار      

يمكن تصورها إلا من خلال مشروع منظم يسمح بممارسة هذا النشاط، أمـا             
الحرفة فإنها تكفى فقط ممارسة النشاط المتعلق بحرفة التـاجر علـى نحـو              

 ممارستها على وجـه الاحتـراف دون أن         متكرر، فهناك أعمال تجارية يتم    
  ٠ المتجولتتخذ شكل مشروع منظم مثل البائع

  

 مرة أخرى للسؤال عن ما هـى      ويؤخذ على هذا المعيار أنه يعود بنا      
 حتى يصبح الشخص تاجراً إذا مارسها على سبيل         الأعمال التى تعتبر تجارية   

تى ولو وقعت مـرة     التكرار والاعتبار، كما أن هناك أعمالاً تعتبر تجارية ح        
  ٠واحدة فقط ومعظم التشريعات أخذت بذلك

  

  : ١٩٩٩ لسنة ١٧معيار الأعمال التجارية فى قانون التجارة رقم 
                                                

  .١٤١، ص١٢١ رقم – المرجع السابق – على يونس ٠د) ١(
  .٥٩ ص– المرجع السابق – ثروت على عبد الرحيم ٠ذلك دراجع فى ) ٢(
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 صعوبة وضع معيار واحد يميز العمل التجارى عن         يتضح مما سبق  
 قاصـراً   – السابق ذكرهـا     –العمل المدنى، فكل معيار من المعايير الأربعة        

ا التمييز، والسبب فى ذلك يرجع إلى أن معظم التشريعات          بذاته عن القيام بهذ   
، لا تؤسـس الأعمـال      ١٩٩٩ لـسنة    ١٧قانون التجارة رقم    الحديثة، ومنها   

التجارية على فكرة واحدة أو مبدأ معين، فبعض الأعمال تعتبر تجاريـة لـو              
وقعت مرة واحدة بصرف النظر عن القائم بالعمل سواء كان تاجراً أو غيـر              

ض الأعمال لا تعتبر تجارية إلا إذا قام بها تاجراً، وبعض الأعمال            تاجر وبع 
لا تعتبر تجارية إلا إذا تم مزاولتها على سبيل الاحتراف، والـبعض الآخـر              
يمارس فى شكل مشروع منظم، وبعض الأعمـال تعتبـر تجاريـة طالمـاً              

  ٠ بشئون تجاريةيمارسها تاجر وتتعلق
  

 ١٩٩٩ لـسنة  ١٧التجارة رقم  من قانون ٩-٤وقد حددت المواد من   
التجارية تحديداً تفصيلياً فنصت المادة الرابعة على الأعمال التجارية         الأعمال  

المنفردة، كما نصت المادة الخامسة على الأعمال التجارية التـى يـشترط أن       
تتم على وجه الاحتراف أو التى تتم فى شكل مـشروع مثـل المـشروعات               

انى ومـشروعات التوريـد ومـشروعات       الصناعية ومشروعات إنشاء المب   
  على أعمال الملاحـة     وكذلك المادة السادسة التى نصت     ٠٠الخدمات وغيرها 

 ويتضح أيضا  التجارية بحرية أو جوية وهى غالباً تتم فى شكل مشروع منظم          
 تتضمن معيار التداول بقصد الربح، كذلك تنص المـادة          ٦ ،   ٥ ،   ٤أن المادة   

 التجارية بالتبعية، فرغم أنها أعمال مدنيـة فـى          الثانية صراحاً على الأعمال   
الأصل إلا أنها تعتبر أعمالاً تجارية إذا كان يقوم بها التاجر لـشئون تتعلـق               

  ٠بتجارته
  

كما أن المشرع ترك فى المادة السابعة مجال القياس مفتوحاً لإضافة           
أعمال تجارية أخرى تتشابه فى الصفات والغايات على الأعمال التى سـبق            

  ٠أشار إليهاو
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لذلك يمكن القول بأن كل هذه المعايير السابقة يمكن الاسترشاد بهـا            
  ٠للتمييز بين العمل التجارى والعمل المدنى

 

 
  النتائج المترتبة على التفرقة بین العمل

   التجارى والعمل المدنى 
  

 تخضع المعاملات التجارية لأحكام القانون التجارى التى تهدف إلـى         
السرعة فى إتمام العمل وتحقيق الثقة والائتمان فى القائم بهذا العمـل، لـذلك             
 توجد أحكام خاصة يخضع لها العمل التجارى تختلف عن تلك التـى تحكـم             

، لذلك سوف نتكلم عن النتائج القانونية المترتبة على التفرقة بين           العمل المدنى 
 للتمييز بين العمل التجـارى      العمل التجارى والعمل المدنى أو الأهمية العملية      

  : والعمل المدنى والتى تبدو فى عدة أمور نذكر منها ما يلى
  

  : إثبات الالتزامات التجارية -١
 من الناحية القانونية هو إقامة الدليل أمام القضاء، بطريقة من           الإثبات  
 التى نص عليها القانون، على صحة واقعة قانونية متنازع فيها، نظراً            الطرق

  ٠)١(ا يترتب على ثبوتها من أثار قانونيةلم
  

 الإثبات بالمعنى القانونى، ولهذا سمى أيضاًَ بالإثبات القضائى         هذا هو   
 ،)٢(لأنه يتم عن طريق تقديم الدليل أمام القضاء على حقيقة واقعة متنازع فيها            

 بأن الإثبات هو إقامـة الـدليل أمـام القـضاء            ،)٣(وقد قضت محكمة النقض   
 يقـم    ما لم  ى حددها القانون، فهو قوام الحق الذى يتجرد من قوته         بالطرق الت 
  ٠الدليل عليه

                                                
 الإثبات، أحكام الالتزام – دروس فى نظرية الالتزام – محمد لبيب شنب ٠د) ١(

  .٥ ص–
 – المكتبة القانونية    – مبادئ وطرق الإثبات القضائى      – حسنن أبو النجا     ٠د) ٢(

  .٧ ص– ١٩٩٧
  . ق٥٢ لسنة ٢٠ طعن رقم ١٩٨٩ مايو ٢٧نقض ) ٣(
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 أن الإثبات ليس مقصوراً على الالتزامات فحسب، بل هـو           والحقيقة
 ومـصادر    ومصادر الحق العينى   نظرية عامة شاملة تتناول مصادر الالتزام     

 ـ             باب روابط الأسرة، ولا تقف عند المصادر فحسب، إذ هى تحكم أيـضاً أس
انقضاء الحقوق وكل سبب آخر ينشئ أثراً قانونياً، ويتجاوز منطقة القـانون            

  ٠)١(المدنى ويمتد إلى القانون التجارى وغيرهم من مناطق القوانين الأخرى
  

) البينـة ( الإثبات التى حددها القانون هى الكتابة والـشهادة          ووسائل
لقاعدة العامة فى الإثبـات     وا ،)٢(والقرائن والإقرار واليمين والمعاينة والخبرة    

فى المعاملات المدنية هى أن كل تصرف تزيد قيمته عن خمسمائة جنيه لابـد   
من وجود الدليل الكتابى المثبت له كذلك لا يجوز إثبات ما يخالف أو يجـوز               

 دليل كتابى إلا بالكتابة، ولا يجـوز الاحتجـاج بـالمحررات            ما أشتمل عليه  
  ٠لا إذا كانت ثابتة التاريخ ثبوتاً رسمياًالعرفية على غير المتعاقدين إ

  

فى غير المواد   "  على أن    ،)٣(من قانون الإثبات   ٦٠فقد نصت المادة    
التجارية إذا كان التصرف القانونى تزيد قيمته على خمسمائة جنيه وإذا كـان             

 ٢٥من قانون الإثبـات رقـم       غير محدد القيمة، فلا يجوز شهادة الشهود فى         
" أو إنقضائه ما لم يوجد اتفاق أو معنى يقضى بغير ذلك             وجوده   ١٩٦٨لسنة  

ة الشهود ولو لم تـزد       بشهاد لا يجوز الإثبات  "  إثبات أنه    ٦١كما نصت المادة  
  : القيمة على خمسمائة جنيه 

  ٠فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابى  - أ

                                                
 ـ– عبد الرازق السنهورى     ٠ راجع د  )١(  ٢ الوسيط فى شرح القانون المدنى، جـ

 ٢٩ ص   -١٩٨٢ – ٢ ط – الإثبات   –نظرية الالتزام بوجه عام، الد الأول       
 – ١٩٨٢ طبعـة    – الإثبات فى المواد المدنية      – جميل الشرقاوى    ٠وكذلك د 

   .١١ص
م فى المـواد المدنيـة    إثبات الالتزا– خالد حمدى ٠ حمدى عبد الرحمن ود ٠د) ٢(

 سليمان مرقص   ٠، وأيضاً د  ٤٩ ص   – ١٩٩٦ – المكتبة القانونية    –والتجارية  
  .٢٧، ٢٦ ص – أصول الإثبات الجزء الأول –

  .١٩٦٨ لسنة ٢٥راجع قانون الإثبات رقم ) ٣(
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إذا كان المطلوب هو الباقى أو جزء من حـق لا يجـوز إثباتـه إلا                 -  ب
  ٠"ابةبكت

  

 لطبيعـة    لسريانها فى المعاملات التجارية نظـراً      هذه القواعد لا محل     
 ، فيجـوز   الخاصة، حيث تخضع لمبدأ حريـة الإثبـات        المعاملات التجارية 

 فى الالتزامات التجارية بكافة طرق الإثبات القانونية، حيـث يجـوز            الإثبات
جنيه، كما يجوز   الإثبات بغير الكتابة ولو زادت قيمة التصرف عن خمسمائة          

إثبات ما يخالف أو ما يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابى بغير الكتابـة، كمـا                
يجوز الاحتجاج بتاريخ المحرر العرفى على الغيـر دون اشـتراط ثبـوت             

  ٠التاريخ
  

 من قـانون  ٦٩ حيث نصت المادة  المشرع التجارى هذه الأحكام    وقد قنن 
  : التجارة على أنه

 بكافة طرق الإثبات    ت التجارية أيا كانت قيمتها    يجوز إثبات الالتزاما   -١
  ٠ القانون على غير ذلكما لم ينص

 التى يوجب فيها القانون الإثبات بالكتابة فى المواد         فيما عدا الحالات   -٢
التجارية يجوز فى هذه المواد إثبات عكس ما اشـتمل عليـه دليـل              

 ٠كتابى أو إثبات ما يجاوز هذا الدليل بكافة الطرق

وراق العرفية فى المواد التجارية حجة علـى الغيـر فـى            تكون الأ  -٣
تاريخها ولو لم يكن هذا التاريخ ثابتاً، ما لم يشترط القـانون ثبـوت         

 ٠"التاريخ ويعتبر التاريخ صحيحاً حتى يثبت العكس
  

 فى  ثبات أنه يمكن للأطراف أن يلجأوا      بالإثبات بكافة طرق الإ    والمقصود
هادة الشهود أو الإقرار أو القرائن أو غيرهـا          إلى ش  إثبات الالتزام  التجارى   

 فمتى كنا بصدد حالة لم يشترط المشرع التجارى إثباتهـا           ٠من طرق الإثبات  
بالكتابة تساوت طرق الإثبات جميعاً أمام القاضى، وأصبح الأمـر متروكـاً            
لتقديره، ومن الأعمال التجارية التى أجازت محكمة الـنقض إثباتهـا بكافـة             
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 فـى مقـدار     من أن إثبات النقص غير المبرر      ،)١(ما قضت به  طرق الإثبات   
  ٠"البضاعة المنفرطة أو فى عدد الطرود المفرغة، جائز بكافة الطرق

 الإثبـات فـى المعـاملات        أن المقصود من حريـة     يتضح من ذلك    
 لا يلزم بتقـديم دليـل كتـابى،     التجارية وإجازتها بكافة الطرق، أن الشخص     

كل الطرق كالبينة أو القرائن، ويقوم الإقرار واليمين         له الإثبات ب   ولكن يجوز 
وب، لذلك يجوز للشخص الاحتجاج بها فى الإثبات من بـاب  مقام الدليل المكت  

إلى أن الإقرار هـو اعتـراف الـشخص          ،)٢(أولى فقد ذهبت محكمة النقض    
بواقعة من شأنها أن تنتج ضده أثاراً قانونية، مؤداه نزول المقر عن حقه فـى        

 أثره حسم النزاع فى شأن الواقعة المقر بهـا        ،ة خصمه بإثبات ما يدعيه    مطالب
 كما أضافت فى ذات الحكـم أن اسـتخلاص          ٠" ثابتة وأخذ القاضى بها واقعة   

  ٠"الإقرار بالحق أو نفيه من شئون محكمة الموضوع
  

 المثبت فـى    الإقرار غير القضائى  ،  )٣( المحكمة أيضاً بأن   كما قضت 
 حجة عليه وعلى خلفه العام أثره لا يحق         ٠ا من المقر  ورقة عرفية موقع عليه   

  ٠"لأى منهما التنصل منه بإرادته المنفردة إلا لمبرر قانونى
  

بـأن  ،  )٤( كطريق من طرق الإثبات قضت محكمة النقض       وفى اليمين 
 اليمين غير القضائية التـى      ٠اليمين ماهيتها قد تكون قضائية أو غير قضائية       

ير مجلس القضاء تعتبر نوعاً من التعاقد يخضع فى          فى غ  تتم باتفاق الطرفين  

                                                
 وأيضاً الطعن رقم    ٢٩/١/١٩٩٦ جلسة   – ق   ٥٧ لسنة   ٢٧٤٧الطعن رقم   ) ١(

 لسنة ١٧٤٥، وأيضاً الطعن رقم  ١٣/٦/١٩٩٦ جلسة   – ق   ٥٩ لسنة   ٢٣٢٠
 جلسة - ق٥٩ لسنة ١٤٨٤، وأيضاً الطعن رقم ٦/٣/١٩٩٩ جلسة – ق ٥٨
٩/١/١٩٩٧.  

أيضاً نقص جلـسة    ٥/١٢/١٩٩٦ جلسة – ق   ٦٦ لسنة   ٣٤٨١الطعن رقم   ) ٢(
 ٤٠ س٩/٢/١٩٨٩ العدد الثانى، أيضاً نقض جلسة ٨٦ ص٤١س٩/٥/١٩٩٠
  ٠ العدد الأول٤٤٠ص

، وأيضاً الطعن رقـم     ٦/٢/١٩٩٧ جلسة   – ق   ٦٥ لسنة   ٨٨٦٢الطعن رقم   ) ٣(
  .١٩/٢/١٩٩٢ ق جلسة ٦٠ لسنة ٢٤٢٩

  .٩/١/١٩٩٠ ق جلسة٥٤ لسنة ١٥٦الطعن رقم ) ٤(
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 تثبت بالبينة والقرائن، فإذا أثبت       ويعد حلفها واقعة مادية    إثباته للقواعد العامة،  
  ٠"حلفها فإنه يترتب عليها جميع أثار اليمين القضائية فى حسم النزاع

  

 يتوافر فيمن يوجه إليه اليمـين الحاسـمة    يجب أن  ،)١(كما قضت بأنه  
ة التصرف فى الحق موضوع اليمين وقت أدائها، وأنه يجوز الطعن فـى         أهلي

الحكم الصادر بالتحليف بكل ما يتصل باليمين ذاتها من حيث صحة توجيهها             
 ذلك أن مناط عدم جواز الطعن فـى الأحكـام           ٠أو صحة الحلف أو بغيرهما    

 – بناء على اليمين الحاسمة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمـة              الصادرة
  ٠"أن يكون توجيهها أو حلفها أو النكول عنها مطابقاً للقانون

  

تقبل البينة والقرائن لإثبات ما يخـالف مـا          "،)٢(كما قضت أيضاً بأن   
  ٠"جاء فى العقد التجارى المكتوب

  

 والقرائن استقلال محكمة     أقوال الشهود  تقدير"  ،)٣( بأن وحكمت أيضاً 
تقـدير أقـوال   " وأضـافت بـأن   ، "الموضوع به دون معقب متى كان سائغاً 

  ٠" إليه وجدان القاضى بما يطمئنالشهود مرهون
  

 التجارية لا توجد قيود على حـد الإثبـات الكتـابى            وفى المعاملات 
فيمكن الإثبات بالكتابة أيا كانت قيمة التصرف وإذا لم توجب الكتابـة أمكـن              

رار أو اليمـين،  الإثبات بأى دليل أخر مثل شهادة الشهود، أو القرائن، أو الإق       
أو المعاينة، أو الخبرة، والحقيقة أنه لا خلاف فى أن الـدليل الكتـابى فـى                

 من البينة فى إقناع القاضى بحقيقة المقـصود، وإن        الالتزامات التجارية أقوى  
كان يجوز للطرف الثانى أن يثبت ما يخالف الدليل الكتابى بكل دليل من أدلة              

 التجارى يتمتع عند نظر الدعوى الناشئة       ضىكما أن القا   ،)٤(الإثبات الأخرى 
                                                

  .٢٢/٦/١٩٩٢ جلسة –ق ٥٤ لسنة ٢٢٨٩الطعن رقم ) ١(
  .٧٥٤، ص١٤، مجموعة النقض، س ١٩٦٣ مايو ٣١الطعن الصادر فى ) ٢(
  .٨/٦/١٩٩٢سة جل–ق ٥١ لسنة ٧٦٧الطعن رقم ) ٣(
  .٦٩٣، ص٢١ق، مجموعة النقض، السنة ٢٣/٤/١٩٧٠نقض جلسة ) ٤(
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عن التزام تجارى بحرية أكثر شمولاً واتساعاً، حيث يملـك الأخـذ بالـدليل          
 بدليل أخر فقد قـضت      المقدم من الدعوى أو طرحه جانباً أو أن يطلب تكملته         

التحقيق الذى يصبح اتخاذه سنداً أساسياً للحكم شرطه        " بأن  ،  )١(محكمة النقض 
ود أمام الخبير عدم اعتباره تحقيقاً بالمعنى المقصود الاهتداء بـه           سماع الشه 

  ٠"كقرينة تعزز أدلة أو قرائن أخرى
  

كما وضحت محكمة النقض موضوع الإثبات فى المعاملات التجارية         
إثبات وجود ديون تجارية وانقضائها فى علاقة المدين بالدائن         " ،  )٢(بقولها أن 

عها الشارع لما عداها من ديون، فيجـوز        الأصلى طليق من القيود التى وض     
 بكافـة طـرق     – إلا ما استثنى بنص خـاص        –الإثبات فى المواد التجارية     

الإثبات القانونية حتى لو أنصرف الإثبات إلى ما يخـالف مـا هـو ثابـت                
  ٠"بالكتابة

 لقاعدة حرية الإثبات فى المعـاملات       تعليلاً ،)٣(وقد قدم بعض الفقهاء   
أمراً يتفق مع طبيعة المعـاملات التجاريـة التـى تتميـز           التجارية، بأن هذا    

بالسرعة والثقة والائتمان والتى يجب على المـشرع أن يهيـئ لهـا الجـو               
المناسب الذى لا يتقيد فيه التاجر بالشكليات التى يفرضها قانون المعـاملات            
المدنية، فليس من المتصور أن يكتب التاجر عقداً فى كل عملية تجارية مهما             

غت قيمتها، أو أن يتوجه فى كل عقد إلى الجهات الرسمية لإثبـات تـاريخ               بل
  ٠العقود حتى تسرى على الغير

  
 كان الأصل أن الإثبات فى المعاملات التجارية يكـون جـائزاً            وإذا

بكافة طرق الإثبات، إلا أن هذا المبدأ ليس مطلقاً، وإنما ترد عليه نوعين من              
                                                

  .٦/٢/١٩٩٧ ق جلسة ٦٥ لسنة ٨٨٦٢الطعن رقم) ١(
، أيضاً نقض ٦٩٣، ص٢١، مجموعة النقض السنة ٢٣/٤/١٩٧٠نقض جلسة ) ٢(

  .١٥٩٢ ص١٧ مجموعة أحكام النقض س ٢٧/١٠/١٩٦٦جلسة 
 – سميحة القليوبى    ٠، أيضاً د  ٨٣ ص –  المرجع السابق  – أبو زيد رضوان     ٠د) ٣(

  .٢ ص–شرح قانون التجارة المصرى المرجع السابق 
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 ات يتمثل فى أن المشرع يستوجب فى بعـض     أول هذه الاستثناء   ،الاستثناءات
، )١(العقود التجارية أن تكون مكتوبة مثل عقد بيع ورهـن المحـل التجـارى    

كما أن هناك    ،)٤(وعقد بيع السفينة  ،  )٣(وعقد الشركة ،  )٢(وعقد نقل التكنولوجيا  
بعض الأعمال التجارية التى يتطلب المشرع التجارى فيها شكلاً معيناً مثـل            

 الثانى فهو إعطـاء الطـرفين       أما الاستثناء  ،)٥(السند لأمر والشيك  الكمبيالة و 
حرية الاتفاق على طريقة معينة لإثبات المعاملة التجارية بينهما، فلا يمنع من            

 إذا رأى الطرفان تنظيم الإثبات علـى        الاتفاق على أن يكون الإثبات بالكتابة     
لإثبات لا تتعلق بالنظـام     لأن قواعد ا   ،)٦(هذا النحو فى حالة قيام نزاع بينهما      

  ٠)٧( العام
 الأمر بعمل مختلط بين تاجر وغير تاجر، فـإن الإثبـات            وإذا تعلق 

بالطرق التجارية جائز فى مواجهة الخصم الذى يعتبر العمل بالنـسبة إليـه             
تجارياً أما عن الطرف الذى يعتبر العقد مدنياً بالنسبة إليه فالأصل أن الإثبات             

 ومع ذلك كثيراً مـا      ٠قواعد المقررة فى القانون المدنى    عليه يكون خاضعاً لل   
 الدليل على خصمه غير التاجر بكافـة         القضاء الخصم التاجر من إقامة     يمكن

الطرق مهما كانت قيمة النزاع على اعتبار أنه يوجد بين التاجر وعملائه من             
الاعتبارات الأدبية ما يمنعه من اقتـضاء الـدليل الكتـابى، وهـذه مـسألة               

  ٠)٨(وعية يترك تقديرها لقاضى الموضوع بحسب ظروف كل حالةموض
                                                

  .١٩٩٩ لسنة ١٧ من قانون التجارة رقم ٣٧/١المادة ) ١(
  .١٩٩٩ لسنة١٧ من قانون التجارة رقم ٧٤/١المادة ) ٢(
 من قانون التجارة الملغى، حيث أن الفصل الأول من الباب الثانى            ٤٦ المادة   ) ٣(

  ٠نه ما زال قائماً لم يتم إلغاؤهم
  .١٩٩٠ لسنة ٨ من قانون التجارة البحرى رقم ١١/١المادة ) ٤(
  .١٩٩٩ لسنة ١٧ من قانون التجارة رقم ٣٨٠، ٤٦٩، ٤٧٤راجع المواد ) ٥(
  .١٦ ص– المرجع السابق – العقود التجارية – على حسن يونس ٠راجع د) ٦(
  .٢٠ ص–ق  المرجع الساب– سميحة القليوبى ٠د) ٧(
 على جمال  ٠، أيضاً د  ١٧ ص – المرجع السابق    – على حسن يونس     ٠راجع د ) ٨(

 المحامـاة  ٢٢/١١/١٩٢٣ أيضاً نقض ٢٢ ص– المرجع السابق   –الدين عوض   
  .١١٣-٨ محاماه ١٩٥٢ يناير ٣، وأيضاً استئناف مختلط ٤/٤٨٢
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 قبول الدفاتر التجارية للإثبات فى الدعاوى المقامة من التجار          ويجوز
 ٧٠فقد نصت المـادة      بأعمالهم التجارية،    أو المقامة عليهم متى كانت متعلقة     

 يجـوز قبـول الـدفاتر   "  على أنـه  ١٩٩٩ لسنة  ١٧ من قانون التجارة رقم   
 المقامة من التجار أو المقامة عليهم متى كانـت     ارية للإثبات فى الدعاوى   التج

  : متعلقة بأعمالهم التجارية، وذلك وفقاً للقواعد الآتية
  

 حجة على صاحبها ومع ذلك لا يجوز        تكونن البيانات الواردة بالدفاتر     - أ
لمن يزيد أن يستخلص من هذه الدفاتر المطابقة لأحكام القانون دلـيلاً     

  ٠ بها من بياناتورد  أن يجزئ مالنفسه
تكون البيانات الواردة المطابقة لأحكام القانون حجة لـصاحب هـذه            -  ب

 على خصمه التاجر، إلا إذا نقضها الخـصم ببيانـات واردة            الدفاتر
بدفاتره المطابقة لأحكام القانون أو أقام الدليل بأى طريق أخر علـى            

  ٠عدم صحتها
 مطابقة لأحكام القـانون وأسـفرت    إذا كانت دفاتر كل من الخصمين      -ج

 أن تطلـب     بياناتها، وجب على المحكمـة     تناقصالمطابقة بينها على    
  ٠دليلاً أخر

 إذا اختلفت البيانات الواردة بدفاتر الخصمين وكانت دفـاتر أحـدهما            -د
مطابقة لأحكام القانون ودفاتر الأخر غير مطابقة، فالعبرة بمـا ورد           

قام الخصم الدليل على خلاف مـا ورد بهـا       بالدفاتر المطابقة إلا إذا أ    
ويسرى هذا الحكم إذا قدم أحد الخصمين دفاتر مطابقة ولم يقدم الآخر            

  ٠"أية دفاتر
  

 لقبول الـدفاتر للإثبـات فـى         المشرع التجارى   أن إجازة  والملاحظ    
 متـى كانـت متعلقـة       الدعاوى التجارية المقامة من التجار أو المقامة عليهم       

جارية، إنما يخالف القاعدة الأصولية الثابتة فى المعاملات المدنية         بأعمالهم الت 
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 للشخص  من أنه لا يجوز إجبار المدين على تقديم دليل ضد نفسه، ولا يجوز            
  ٠)١(أن يصطنع دليلاً لمصلحة نفسه يحتج به على الغير

  

الدفاتر التجارية حجة فى الإثبـات إلا إذا كانـت مطابقـة         ولا تعتبر       
 منـاط "،  )٢(لقانون أى دفاتر منتظمة، وقد قضت محكمة النقض بـأن         لأحكام ا 

تطبيق قاعدة عدم تجزئة الإقرار وأعمالها فى شأن ما يرد بدفاتر التجار مـن    
قيود وبيانات هو أن تكون الدفاتر منتظمة ومؤيده بالمـستندات الدالـة علـى     

 وحتى فى حالة انتظام الدفاتر      ٠"يها وأماناتها صحة القيود والبيانات الواردة ف    
فإنه لا تكون لها حجية مطلقة وإنما حجية نسبية حيث يجوز للخـصم نقـض          

  ٠البيانات الواردة فى الدفاتر وإقامة الدليل بأى طريق أخر على عدم صحتها
  

 الدفاتر التجارية للإثبات فى الدعاوى المقامة علـى التجـار أو    وقبول   
هم والمتعلقة بأعمالهم التجارية أمراً جوازياً للمحكمة سـواء كانـت           المقامة من 

 الدفاتر جانبـاً وتلـزم      حالدفاتر منتظمة أو غير منتظمة، إذ للمحكمة أن تطر        
 علـى  الاستدلال"، )٣(د قضت محكمة النقض بأن    الخصوم بتقديم أدلة أخرى فق    

  ٠"التاجر بدفاتره جوازى للمحكمة
   :Consentement الرضائية -٢

 القاعدة العامة فى العقود المدنية والتجارية هى الرضـائية،          إذا كانت   
فإن مجال هذه الرضائية يتسع فى العقود التجارية عنه فى العقـود المدنيـة              
فالعقود التجارية عقود رضائية، تنعقد بمجرد تبادل التعبيـر عـن إرادتـين             

 فـى عقـود     حالبخلاف ال   إلى شكل معين،   متطابقتين فلا تحتاج فى إبرامها    
 يحيط القانون إبرامه بإجراءات وشـروط كثيـرة          المدنى فكثير منها   القانون

تهدف إلى حماية طرفيه من خطورة آثارها، وهذه الإجراءات مقبولـة فـى             
محيط المعاملات المدنية التى لا تحتاج إلـى الإسـراع، أمـا فـى مجـال                

                                                
  .٧/٢/١٩٩٣ق جلسة ٥٨ لسنة ١٢٦٢الطعن رقم ) ١(
  .٢٨/١٠/١٩٩٦ ق جلسة ٥٦ة  لسن٥٤٢٦الطعن رقم) ٢(
، أيـضاً الطعـن رقـم    ٢٨/٩/١٩٩٢ ق جلسة ٥٦ لسنة ٣٨٥الطعن رقم  ) ٣(

  .١٣/٥/١٩٩١ ق جلسة ٥٥ لسنة ١٦٣٨
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ت الـشكلية تكـاد     المعاملات التجارية، فإن مثل هذه الإجراءات والاشتراطا      
تنعدم نظراً لطبيعة هذه المعاملات وسرعة إجرائها فالتاجر حريـصاً علـى            
وقته، فضلاً على أنه لا يحتاج إلى حماية خاصة كمـا أن هـذه المعـاملات                

  ٠كثيرة فى الحياة اليومية له
  

والواقع أن أغلبية المعاملات التجارية تتم بطريق المراسلة أو الهاتف            
 الطرق التكنولوجية والإلكترونية الحديثة أو مـا يماثلهـا أو           أوأو الإنترنت   

 حقيقة أن هناك بعـض العقـود        ٠بطريق المزايدات مما يقتضى هذه السهولة     
وعقـد  ، )١(التجارية يشترط فيها شكل معين كما هو الحال فى عقد بيع السفينة       

  ٠)٣( التكنولوجياوعقد نقل، )٢(بيع رهن وتأجير المحل التجارى
  

ولكن رغم ذلك يمكن القول     ،  )٤( التجارية بصفة عامة    الشركات وعقود  
بأن الرسمية بمعناها التقليدى فى القانون المدنى التـى تتمثـل فـى إجـراء               
تصرف ما أمام الموثق لا توجد فى العقود التجارية إلا فى استثناءات نـادرة              

  ٠)٥(باعتبارها عقوداً لا تجرى كل يوم كبقية أعمال التاجر
  

                                                
 -١"  على أنه    ١٩٩٠ لسنة   ٨ من قانون التجارة البحرى رقم       ١١تنص المادة ) ١(

تقع التصرفات التى يكون موضوعها إنشاء أو نقل أو إنقضاء حق الملكيـة أو              
  ٠ه من الحقوق العينية على السفينة بمحرر رسمى وإلا كانت باطلةغير

 فإذا وقعت هذه التصرفات فى بلد أجنبى وجب تحريرها أمام قنصل جمهورية -٢   
مصر العربية فى هذا البلد وعند عدم وجوده تكون أمـام الموظـف المحلـى     

  ٠المختص
كل "  أن   ١٩٩٩سنة   ل ١٧من قانون التجارة الجديد رقم      / ١٣٧تنص المادة   ) ٢(

تصرف يكون موضوع نقل ملكية المتجر أو إنشاء حق عينى عليـه أو تـأجير           
  ٠استغلاله يجب أن يكون مكتوباً وإلا كان باطلاً

، على أنه يجب أن     ١٩٩٩ لسنة ١٧ من قانون التجارة رقم      ٧٤/١تنص المادة   ) ٣(
  ٠يكون عقد نقل التكنولوجيا مكتوباً وإلا كان باطلاً

يجب أن يكون عقـد الـشركة   "  من القانون المدنى أنه    ٥٠٧/١لمادة   تنص ا  ) ٤(
مكتوباً وإلا كان باطلاً وكذلك يكون باطلاً كل ما يدخل على العقـد مـن          

  ٠"تعديلات دون أن تستوفى الشكل الذى أفرغ فيه ذلك العقد
 – المرجع السابق    – شرح قانون التجارة المصرى      – سميحة القليوبى    ٠راجع د ) ٥(

  .١٠ص
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 أن سلوك المشرع التجارى فى ذلك له ما يبرره فمن ناحيـة    قةوالحقي  
 علـى   السفينة نجد أن جنسية السفينة فى التشريع المـصرى تتحـدد         عقد بيع 

أساس الملكية الوطنية بحيث تكون السفينة مصرية إذا كانت مملوكة لـشخص     
طبيعى أو اعتبارى يتمتع بالجنسية المصرية، وإذا كانت السفينة مملوكة على           

أراد لـذلك    ،)١(الشيوع اشترط أن يكون أغلبية الحصص مملوكة لمـصريين        
المشرع أن يكون عقد بيع السفينة ثابتاً فى محرر رسمى منعاً للغش والتحايل             
وحتى يمكن التأكد بصفة رسمية من جنسية من انتقلت إليهم ملكيـة الـسفينة              

  ٠)٢(بطريق البيع ما دام أن ذلك يتوقف على تحديد جنسيتها
  

 يتعلق ببيع ورهن وتأجير المحل التجارى أراد المشرع لفـت           وفيما  
نظر المتعاقدين إلى أهمية القيام بهذا التصرف كما أنه فى بيع ورهن المحـل              
التجارى يجب أن يوضح المتعاقدين العناصر التى يشملها البيع والرهن حتى           

رر للـدائن   يتقرر للمشترى فى عقد البيع حق الامتياز وحق الفسخ، وحتى يتق          
  ٠المرتهن حق التقدم والتتبع والتنفيذ على المحل التجارى

  

 نقل التكنولوجيا نجد أن العقد يجب أن يشتمل علـى           ومن ناحية عقد  
 كمـا   ،)٣( المعرفة التى تنقل إلى مستورد التكنولوجيا وتوابعهـا        بيان عناصر 

أجاز المشرع أن يرد ذكـر هـذا البيـان مـصحوباً بدراسـات الجـدوى                
ميمات والرسوم الهندسية والخرائط والصور وبرامج الحاسـب الآلـى     والتص

 لذلك قصد المشرع كتابة عقد نقل التكنولوجيا لبيان المعرفة الفنيـة            ٠وغيرها
 الطرف متلقى التكنولوجيـا     وحماية ،)٤(ها ودراستها تمحل العقد بكامل مستندا   

                                                
  .١٩٩٠ لسنة٨ من قانون التجارة البحرى رقم ٥راجع المادة ) ١(
  .٤٩ ص١٩٩٩ – القانون البحرى – ثروت على عبد الرحيم ٠د) ٢(
 مطبعـة   – نقل التكنولوجيا من الناحية القانونيـة        – محسن شفيق    ٠راجع د ) ٣(

  .٧ ص– ١٩٨٤ عام –جامعة القاهرة والكتاب الجامعى 
  .٣١٨ ص–رجع السابق  الم– سميحة القليوبى ٠د) ٤(
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قـة منعـاً   فى مواجهة مورد التكنولوجيا وتحديد الالتزامـات كتابـة بكـل د      
  ٠للخلافات التى تنتهى غالباً لصالح مورد التكنولوجيا

  

 عقد الشركة نجد أن الشركة تتكون عادة لمدة طويلة كمـا            ومن ناحية 
يتضمن عقدها شروطاً كثيرة غالباً ما تكون معقدة بحيث يكون من الأفـضل             
عدم الاعتماد على ذاكرة الشهود فى إثباتها وبيان حقيقـة مـا هـدف إليـه                

ركاء منها، خصوصاً أن الذاكرة لا تعى مـع مـضى الوقـت الطويـل               الش
  ٠التفصيلات الدقيقة التى يتضمنها العقد

  

 أن يقترن القبـول بالإيجـاب       – بشكل عام    – إنشاء العقد    ويستوجب
والأصل أن الإيجاب لا يكون ملزماً بذاته ولكن يجوز للموجب سحبه طالمـاً             

لعقود التجارية كثيراً ما تـتم بطريقـة   أن القبول لم يحصل، ولكن نظراً لأن ا     
المراسلة أو بالوسائل الحديثة فإن ذلك يستوجب بقاء الإيجاب قائماً  فترة من             
الوقت حتى تكون أمام الطرف الآخر فرصة إبداء القبول، ويحصل أحياناً أن            
يعين الموجب فى هذه الحالة ميعاداً للقبول، والأصل أنه إذا عين ميعاد للقبول             

 وقد يـستخلص     الموجب بالبقاء على إيجابة إلى أن ينقضى هذا الميعاد،         التزم
الميعاد من ظرف الحال أو من طبيعة المعاملة، وهى قاعدة من القواعد التـى    

  ٠استقر عليها التعامل التجارى
  

 الكافة كإيجاب    العقود التجارية يكون موجهاً إلى     والإيجاب فى أغلب  
، فيلتزم بإبرام عقد النقل مع كل من يرغب         الناقل الموجه إلى جمهور الركاب    

فى التنقل، وكما إذا عرض التاجر شروط البيع فى نشرة عامـة أو إعـلان               
موجه إلى الكافة، أو قيام التاجر بعرض السلعة المراد بيعها فـى فترينـات              

  ٠المحل بثمن محدد يريد البيع به
  

 عامـة لا     إما أن يكون صريحاً أو ضمنياً، والسكوت كقاعدة        والقبول
يعتبر قبولاً ومع ذلك قد يعتبر السكوت قبولاً فـى كثيـر مـن المعـاملات                
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التجارية، وذلك إذا وجدت بين المتعاقدين علاقة سابقة تسمح بهذا التأويل كما            
إذا جرى تاجر التجزئة على أن يطلب دفعات معينة من الـسلع مـن تـاجر                

بالقبول فإذا طلـب الأول     الجملة فيجيبه هذا إلى طلبه بتنفيذه دون رد صريح          
  ٠ من حقه أن يعتبر السكوت قبولاًانمن الثانى دفعة معينة، ك

  
 يعتبر السكوت قبولاً فى نطاق المعاملات التجاريـة إذا وجـد            كذلك

عرف تجارى يخدم ذلك أو إذا كانت طبيعة المعاملـة تقـضى بـذلك، مثـل      
عميـل علـى     بياناً بحساب جارى فإن عدم اعتـراض ال         لعميله إرسال البنك 

الحساب فى وقت مناسب يعتبر اعتماداً له، وكذلك فى إرسال التاجر بضاعة            
إلى عملية مصحوبة بفاتورة فيها شروط معينة، فإن سـكوت العميـل علـى              
الاعتراض على الشروط المذكورة يعتبر قبولاً لها، هذا ما لـم تكـن تلـك               

  ٠ مخالفة لما جرى عليه العمل بين الطرفينالشروط
  

 يعتبر السكوت قبولاً فى نطاق المعاملات التجارية فى حالـة           وأيضاً
الإيجاب الذى يتمخض كله لمصلحة من وجه إليه، مثل سكوت الموكل علـى             
تجاوز الوكيل التجارى حدود الوكالة التجارية مع علم الموكل بهذا التجـاوز،    
وكما فى الوعد بالبيع الملزم لجانب واحد فـى المعـاملات التجاريـة فإنـه               

  ٠)١(يتمخض لمصلحة الجانب الآخر الموعود به
  
  

  : L, Objet محل الالتزام التجارى -٣

                                                
إذا كانت طبيعة المعاملة أو العرف "  من القانون المدنى على أنه ٩٨تنص المادة ) ١(

أو غير ذلك من الظروف تدل على أن الموجب لم يكن ينتظر تصريحاً بالقبول، 
  ٠فإن العقد يعتبر قد تم، إذا لم يرفض الإيجاب فى وقت مناسب

، إذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقـدين          ويعتبر السكوت عن الرد قبولاً     -٢ 
. واتصل الإيجاب ذا التعامل، أو إذا تمخض الإيجاب لمنفعة مـن وجـه إليـه        

والجدير بالملاحظة أن هذا النص المدنى يكاد ينحصر مجال تطبيقه فى المعاملات            
  .١ هامش١١ ص – المرجع السابق – سميحة القليوبى ٠ راجع د–التجارية 
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د به المـدين أو هـو الأداء الـذى    ه التجارى هو ما يتع محل الالتزام   
 القيام به، ومحـل الالتـزام       – الملتزم فى معاملة تجارية      –يجب على المدين    

  عـن عمـل    ناعـاً مت أو يكـون إ    Prestation أداء عمل    قد يكون التجارى  
abstention     أو إعطاء شئdation  ، ن إعطاء شـئ لا يعـدو أن   ويلاحظ أ

يكون عملاً، ومن ثم لا يخطئ من يقول أن محل التزام عمل أو امتناع عـن                
  ٠)١(عمل

  

 يجب أن يستوفى شروطاً ثلاثة هى شـرط الإمكـان           ومحل الالتزام 
رورة أن يكـون   يفيد ضوشرط الإمكان ،)٢( المشروعية وشرطوشرط التعيين 

فى الإمكان القيام بالعمل المتفق على القيام به، فإذا كان القيام بـه مـستحيلاً               
  ٠كان الالتزام غير موجود، إذ لا التزام بمستحيل

  

والمقصود بالاستحالة فى خصوص شرط الإمكان هـو الاسـتحالة          
 علـى  المطلقة وغير صحيح أن الاستحالة لا تكون مطلقة إلا إذا كان يستحيل       

أى إنسان القيام بالأمر المتعهد به أو أنها تعتبر نسبية لمجرد أن شخصاً آخر              
غير المدين يستطيع القيام بهذا الأمر فالمعيار لـدينا هـو الرجـل المعتـاد،            
فالصحيح أن الأمر يعد مستحيلاً استحالة مطلقة إذا كان لا يستطيع أحد القيام             

وجد فى مثـل ظـروف المـدين     وإذا ٠به أو كان لا يستطيعه الرجل المعتاد  
الخارجية المنظورة، أى أن المقصود باشتراط أن تكون الاستحالة مطلقة هو           
ثبوت هذه الاستحالة بناء على تقديرها تقديراً موضوعياً أى بمعيـار الرجـل     

  ٠)٣(العادى إذا وجد فى ظروف مماثلة للظروف الخارجية التى تم فيها التعهد
  

جارى مستحيلاً على المدين شخصياً ولكنـه        كان محل الالتزام الت    فإذا
غير مستحيل بالنسبة إلى رجل عادى فى مثل ظروف المدين الخارجية كانت            

                                                
  .٢١٣ بند – المرجع السابق –السنهورى  د الرازق عب٠ د)١(
  .١٩١ ص ٢٠٣ بند – المرجع السابق – أحمد حشمت أبو ستيت ٠د) ٢(
 أحمـد  ٠ أيضاً د١٨٠ ص ١٣٧ بند – المرجع السابق    – سليمان مرقص    ٠د) ٣(

  .٢٤٧، ص ٢٠٠ بند – المرجع السابق –شرف الدين 
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هذه الاستحالة نسبية ولم تكف لاعتبار المحل غير ممكن وبالتالى لا يمنع من             
  ٠)١(قيام الالتزام

  

 محدودة قد يعتبر محلـه       بنقل مئات الأطنان من السلع فى مدة       فالتعهد
مستحيلاً استحالة مطلقة إذا كان المتعهد حمالاً بسيطاً أو صاحب عربة يـد لا        
يملك غيرها من وسائل النقل ولا تدل ظروفـه الخارجيـة علـى إمكانيـة               

 بمن يملكون وسائل النقل الكبيرة، ولكنه يعد أمراً ممكناً بالنسبة إلى            الاستعانة
خمة وتـستعمل الـسكك    شركات النقل الكبيرة التى تملك سيارات النقل الـض        

الحديدية، فإذا كان المتعهد فى هذا المثل من الفريق الأول وقع العقـد بـاطلاً      
لاستحالة محلة استحالة مطلقة، أما إذا كان من الفريق الثـانى، وقـع العقـد               

  ٠)٢(صحيحاً لعدم استحالة محله
  

  

ولا يدخل فى معنى الاستحالة كون الشئ الذى يلتزم به الشخص غير              
د فى الحال ما دام وجوده ممكناً فى المستقبل، فمـن الممكـن أن يـرد          موجو

، )٣(التعامل على الأشياء المستقبلية شريطة أن يكون هذا الشئ قابلاً للوجـود           
المصنع أو التاجر الذى يشترى محصول أرض زراعيـة قبـل أن            كصاحب  

  ٠ينبت الزرع أو ثمار الشجر قبل أن تظهر
  

 يفيد أنه إذا لم يكن محل الالتـزام معينـاً            المحل فإنه  أما شرط تعيين    
 معيناً بنوعه ومقداره وإلا كان الالتزام باطلاً، ويكفى أن          بذاته وجب أن يكون   

يكون المحل معنياً بنوعه فقط إذا تضمن العقد ما استطاع به تعيين مقـداره،              
وإذا لم يتفق المتعاقدين على درجة الشئ من حيث جودته ولم يكن استخلاص             

                                                
  .١٨٠ ص– سليمان مرقص المرجع السابق ٠د) ١(
  .٣٨٤ ص– المرجع السابق -١ جـ– عبد الرازق السنهورى ٠  وأيضاً د  
  .١٨١ المرجع السابق ص– سليمان مرقص ٠د) ٢(
  .٢٤ ص– المرجع السابق – أحمد سلامة ٠د) ٣(
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من العرف أو من ظرف آخر التزم المدين بأن يسلم شيئاً مـن صـنف               ذلك  
  ٠)١(متوسط

  

ه فى العقود التجارية لا يشترط أن ينص فى العقد على التعيين            غير أن 
بالشكل المتقدم، وإنما يكفى أن يتضمن العقد الأسس التى تؤدى إلـى تعيـين              

  ٠الشئ مستقبلاً
  

به أنه يـشترط فـى        التجارى يقصد  وشرط مشروعية محل الالتزام   
 Liciteالالتزام بعمل أو بامتناع عن عمل أن يكون محله جائزاً أى مشروعاً             

 محل الالتزام إعطاء شئ فإن هذا الشئ يجب أن          وإذا كان  ،)٢( كان باطلاً  وإلا
  ٠يكون مما يجوز التعامل فيه

  

 يتعلق بالأحكام العامة لمحل الالتزام التجارى، أما فيما يتعلق          هذا فيما 
لأحكام الخاصة بمحل الالتزام التجارى والتى جاء بها المشرع فى قـانون            با

 ٥٤ والمـادة  ٥٣ المـادة     فهى ما نصت عليـه     ١٩٩٩ لسنة   ١٧التجارة رقم   
  ٠تجارى

 على أنه   ١٩٩٩ لسنة   ١٧قانون التجارة رقم     من   ٥٣فقد نصت المادة  
 ـ             "  ن إذا كان محل الالتزام التجارى تسليم شئ خلال موسم معين أو فصل م

فصول السنة وجب الرجوع إلى العرف السائد فى مكان التسليم لتعيين الوقت            
الذى يجب أن يتم فيه، فإذا لم يوجد عرف وجب أن يتم التـسليم فـى وقـت          
مناسب قبل نهاية الموسم أو الفصل، ويعتبر العرف السائد فى مكان التـسليم             

 متمماً للعقد ما لم     لها أو كي  فيما يتعلق بكيفية قياس البضائع أو وزنها أو عدها        
  ٠"يتفق على غير ذلك

  

                                                
  ٠ من القانون المدنى١٣٣راجع المادة ) ١(
 عبـد الـرازق     ٠، د ١٩٣ سليمان مرقس، المرجع الـسابق، ص      ٠ راجع د  ) ٢(

 حشمت أبو ٠، د٣٨٩ ص– المرجع السابق – ١ جـ–وسيط  ال–السنهورى 
  .١٩٧ ص– المرجع السابق –ستيت 
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يتضح من ذلك أنه إذا كان محل الالتزام التجارى تسليم شـئ، فـإن              
الأصل أن يتم التسليم من حيث المكان والزمان وفقاً لما اتفق عليه المتعاقدين             

 التجارى قرر أن يتم التـسليم     فى العقد، فإذا لم يوجد هذا الاتفاق فإن المشرع        
ما يقضى به العرف واعتد المشرع بالعرف السائد فى مكـان التـسليم             وفقاً ل 

  ٠وليس أى مكان آخر كمكان إبرام العقد مثلاً
  

 كان عقد البيع تم فى القاهرة وتم الاتفاق على تسليم الـشئ فـى              فإذا
أسوان أو بورسعيد أو الإسكندرية وجب الرجوع إلى العرف السائد فى مكان            

ليم وإذا كان البيع من بيوع التسليم فى ميناء القيام أى           التسليم لتحديد وقت التس   
 F.O.B" فوب"  أو البيع    C.I.F" سيف أو كاف     " مثل البيع فى ميناء الشحن    

اتبع العرف السائد فى مصر إذا تم شحن البضاعة من مصر باعتبارها مكان             
لسائد  البيع من بيوع التسليم فى ميناء الوصول اتبع العرف ا          التسليم، وإذا كان  

  ٠)١(فى بلد وصول المبيع سواء كانت بلداً أجنبياً أو مصر
  

وإذا لم يوجد عرف يحدد وقت التسليم وجب أن يتم التسليم فى وقـت     
مناسب قبل نهاية الموسم أو الفصل، فإذا كان هناك اتفاق بين تاجر ومـصنع           

 هذا الأخير على توريد ملابس صيفية لموسم الـصيف فيكـون          يلتزم بموجبه 
 الموسم، وكـذلك إذا تـم        وليس آخر   هو أول الموسم    للتسليم يعاد المناسب الم

  معين فإنه يجب التسليم قبل بداية العيد       الاتفاق على توريد زهور بمناسبة عيد     
 إذا لم يوجد عرف يحدد ميعـاد التـسليم           بأنه وليس بعد انتهائه، ويمكن القول    

  ٠)٢(فإن المشرع يعتد بالميعاد المناسب
  

                                                
 – على جمال الدين عوض      ٠مزيداً من التفاصيل عن البيوع البحرية، راجع د       ) ١(

دور المستندات  "  وللمؤلف مقال بعنوان     ١٩٨١ طبعة   –الاعتمادات المستندية   
 مـارس   ٣٠ لـسنة    ٣قانون العدد   فى تنفيذ البيع البحرى بمجلة الاقتصاد وال      

 دار النهـضة    – القانون البحرى    – سميحة القليوبى    ٠، وراجع أيضاً د   ١٩٦٠
  ٠ وما بعدها٢٤٨ ص– ١٩٨٣العربية 

 مقدم للمؤتمر – بحث عن النظرية العامة للالتزامات التجارية  – رضا عبيد    ٠د) ٢(
  .١٥ ص-٢/٦/٢٠٠٠-١العلمى الثانى للقوانين المصريين فى الفترة 
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ائد فى مكان التسليم هو الذى يعتد به المشرع أيضاً لبيان            الس والعرف
كيفية قياس البضاعة أو وزنها أو عدها أو كيلها، واعتبر المشرع هذا العرف             

  ٠مكملاً للعقد، إلا إذا اتفق على غير ذلك
  

هذا كله إذا كان محل الالتزام التجارى تسليم شئ، أما إذا كان محـل              
 مـن   ٥٤ل، فإن المشرع التجارى نص فى المادة        الالتزام التجارى القيام بعم   

إذا كان محـل الالتـزام أداء       "  على أنه    ١٩٩٩ لسنة   ١٧قانون التجارة رقم    
  ٠"عمل وجب أن يبذل فيه المدين عناية التاجر العادى 

  

 مما لا شك فيه أن معيار التاجر العادى يتميز عن معيار الـشخص             
 لـسنة   ١٧قانون التجارة رقم    ر  العادى الذى كان يأخذ به المشرع قبل صدو       

، والذى كان مطبقاً أيضاً على المعاملات المدنيـة، ذلـك أن التـاجر              ١٩٩٩
 التجارى من الشخص المعتـاد      المعتاد هو شخص أكثر دراية بطبيعة التعامل      

كما أنه أكثر خبرة ودراية وقدرة على اكتساب المعلومات التى تتعلق بمحـل             
لتصرف بما لا يعرض نفـسه أو المتعـاملين         الالتزام وهذا يمكنه من حسن ا     

  ٠معه للضرر
  

 المشرع التجارى ذهب أبعد من ذلك فيما يتعلـق بالتزامـات            بل إن 
الشركات التى تعمل فى مجال الأوراق المالية، حيث تطلب المشرع أن تبذل            

 من اللائحة التنفيذيـة     ٢١٤ الحريص، فقد نصت المادة      الشركة عناية التاجر  
 لـسنة  ٣٩ المعدلة بالقرار رقم ١٩٢٢ لسنة ٩٥ المال رقم    لقانون سوق رأس  

 على أنه تلتزم الشركة بمزاولة النشاط المرخص لها به وفقاً لأحكـام             ١٩٩٨
 الصادر   والضوابط القانون واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما وللشروط      

  الترخيص وبمراعاة الأعراف التجارية فى هذا الشأن ومبـادئ         على أساسها 
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الأمانة والعدالة والمساواة والحرص على مصالح العملاء والتى تلتزم الشركة          
  ٠)١(فى تحقيقها عناية الرجل الحريص

  

                                                
 ١٦٤٢ ص–" وسطاء الأوراق المالية"  لمزيدا من التفاصيل راجع بحثنا بعنوان       ) ١(

 العدد الثالث عشر –وما بعدها منشور فى مجلة كلية الشريعة والقانون بأسيوط      
  ٠ الجزء الثانى–م ٢٠٠١ هـ، ١٤٢٢ –
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  :  سبب الالتزام التجارى-٤
 الغرض الذى من أجله التزم المتعاقـد، وهـو لا يمكـن             السبب هو 

يوجـد  تصوره فى الالتزامات التجارية إلا فى الالتزامات الإرادية فالسبب لا           
  ٠)١(إلا فى الالتزامات الإرادية

  

 لم يكن للالتزام سبب، أو كان سـببه مخالفـاً للنظـام العـام أو               فإذا
كما أن كل التزام لم يذكر له سـبب فـى العقـد             ،  )٢(الآداب، كان العقد باطلاً   

يفترض أن له سبباً مشروعاً ما لم يقم الدليل على غير ذلك، ويعتبر الـسبب               
و السبب الحقيقى حتى يقوم الدليل على ما يخـالف ذلـك           المذكور فى العقد ه   

فإذا قام الدليل على صورية السبب فعل من يدعى أن للالتزام سبباً آخر غير              
  ٠)٣(مشروع أن يثبت ما يدعيه

 إلى عـدم    ١٩٩٩ لسنة   ١٧ذهب المشرع فى قانون التجارة رقم       وقد  
 البيانـات التـى   يشترط من ضمنحيث لم ،  )٤(ذكر سبب الالتزام فى الكمبيالة    
 للدلالة علـى سـبب التـزام      " وصول القيمة " يجب أن تشملها الكمبيالة بيان      

الساحب فى الكمبيالة وسبب تحريره لها، وكانت المجموعة التجارية الملغـاة،      
ضمن بيانات الكمبيالة للدلالة علـى سـبب        " القيمة وصلت " تتطلب ذكر بيان    

هـذا   ى الغالب فى الفقه يذهب إلى أن      التزام الساحب قبل المستفيد، وكان الرأ     
البيان عديم الجدوى ولا مبرر له حيث أن القواعد العامة فى القانون المـدنى              
لا تتطلب ذكر سبب الالتزام بل يفترض أن لكل التزام سبباً مشروعاً إلـى أن   

  ٠يثبت العكس

                                                
 وما بعدها، أيـضاً سـليمان       ٤٣ بند   – المرجع السابق    –جت بدوى   ٠د) ١(

  .٢٠٤ ص –رجع السابق  الم–مرقص 
  ٠ مدنى١٣٦راجع المادة ) ٢(
  ٠ مدنى١٣٧راجع المادة ) ٣(
 ١٧ رقم ١٩٩٩ لسنة ١٧ من قانون التجارة رقم ٤٧٣، ٣٧٩راجع المادة ) ٤(

  .١٩٩٩لسنة 
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  : ةــ الأهلية التجاري-٥
 لـسنة   ١٧ من قانون التجارة رقم      ١٤،  ١٣،  ١٢،  ١١ تتضمن المواد 

 أحكام الأهلية اللازمة لمباشرة الأعمال التجارية، ويتضح مـن هـذه            ١٩٩٩
المواد أن المشرع فرق بين أهلية المواطنين المصريين وأهلية الأجانب على           

  : التفصيل التالى
  

  :  المصريينأهلية المواطنين: أولاً
  : كامل الأهلية التجارية -١

 على أن يكـون     ١٩٩٩ لسنة ١٧ رقم    من قانون التجارة   ١١ نصت المادة 
أهلاً لمزاولة التجارة المصرى الذى بلغ سن إحدى وعشرون سنة كاملة، أى            
عندما يكون بالغاً سن الرشد، ويتفق هذا النص مع الأحكام الواردة فى المادة             

كل شخص بلغ سن الرشد متمتعـاً       " لتى تقضى بأن     من القانون المدنى ا    ٤٤
بقواه العقلية، ولم يحجر عليه، يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقـه المدنيـة،             

  ٠"وسن الرشد هو إحدى وعشرون سنة ميلادية كاملة
  

وعلى ذلك فإن الشخص الذى بلغ إحدى وعشرون سنة كاملة يكـون            
ت التجارية، بشرط ألا يكـون قـد        له حق مزاولة التجارة والالتزام بالالتزاما     

أصابه عارضاً من عوارض الأهلية يعدمها كـالجنون والعتـه أو ينقـصها             
  ٠)١(كالسفه أو الغفلة

  : ةــ ناقص الأهلي-٢
 ولم  – وهو سبع سنوات     – هو كل من بلغ سن التمييز        ناقص الأهلية 

يبلغ سن الرشد وهو واحد وعشرون سنة، وكل من بلغ سن الرشـد وكـان               
  ٠)٢(بعارض ينقص الأهلية كالسفيه وذو الغفلةمصاب 

  

  :  البالغ ثمانية عشر عاماًالقاصر

                                                
  .١٧١ ص– المرجع السابق - ثروت على عبد لرحيم٠ راجع د) ١(
 ١٩٧٥ – دروس فى مدخل العلوم القانونية       – نعمان محمد خليل جمعة      ٠ د ) ٢(

  .٣٩٣ ص– دار النهضة العربية –
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 من قانون الولاية على المـال       ٥٧ المصرى فى المادة     أجاز المشرع   
 لكل من بلغ ثمانية عشر سنة مزاولة التجـارة بعـد            ١٩٥٢الصادر فى سنة    

المـصرى  الحصول على إذن من المحكمة بذلك، وبالتالى فإنه يتعين علـى            
الذى بلغ ثمانية عشر عاماً والذى يعتبر قاصراً ويريد الاتجار أن يتقدم بطلب             
إلى المحكمة المختصة لتأذن له بمباشرة الأعمال التجارية، وللقاضى مطلـق           
الحرية بعد دراسة أحوال القاصر فى قبول هذا الطلب أو عدم قبولـه، كمـا               

لـق القيـد بـالمبلغ      سـواء تع   يستطيع القاضى أن يمنح القاصر الإذن مقيداً،      
  ٠)١( فيه أو نوع التجارةتجارلاالمسموح ا

  

 أن يكون أهلاً لمزاولـة  ٢، ١/ ١١ قانون التجارة فى المادة وقد قرر 
التجارة المصرى الذى أكمل الثامنة عشر، وذلك بعد الحصول على إذن مـن            

ملة للقيام  المحكمة المختصة وتكون للقاصر المأذون له فى الاتجار الأهلية الكا         
  ٠بجميع التصرفات القانونية التى تقتضيها تجارته

  

  :ةــه وذو الغفلــالسفي
 للسفيه وذو الغفلة فقد اختلف الفقه فـى ظـل المجموعـة          أما بالنسبة 

التجارية الملغاة على جواز السماح له فى طلب الإذن من المحكمة بممارسـة             
ولاية على المـال أباحـت    من قانون ال٦٧الأعمال التجارية، حيث أن المادة    

للسفية وذو الغفلة أن يتسلم أمواله كلها أو بعضها لإدارتها بإذن من المحكمـة              
  ٠دون أن تتضمن مدى أحقيته فى طلب الإذن بمباشرة التجارة

  

 طلـب الـسفينة وذو الغفلـة الإذن مـن           إلى جواز ،  )٢(ويميل الفقه   
المدنى أعطت السفيه وذو     من القانون    ٤٦المحكمة بمباشرة التجارة لأن المادة    

                                                
 دار ١٩٨١ – الجـزء الأول  – القانون التجارى    – سميحه القليوبى    ٠راجع د ) ١(

  .٧٤ ص–النهضة العربية 
 – الأول    الجـزء  – القانون التجارى المصرى     – ثروت على عبد الرحيم      ٠د) ٢(

 محمود سمير ٠ أيضاً د١٧٤ ص– ١٩٩٥ – دار النهضة العربية     –الطبعة الثانية   
 دار النهـضة    – الطبعة الثالثة    – الجزء الأول    – القانون التجارى    –الشرقاوى  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

-٦٠-

الغفلة الحكم القانونى للقاصر البالغ من العمر ثمانية عشر عاماً ولـم يـنص              
 على حكم السفيه وذو الغفلة استناداً إلـى         ١٩٩٩ لسنة   ١٧قانون التجارة رقم    

  ٠أنه يأخذ حكم القاصر البالغ ثمانية عشر عاماً
  

  : ر عديم الأهلية والقاصر الذى لم يبلغ الثامنة عش-٣
 المميز الذى بلغ السابعة ولم يبلـغ الثامنـة عـشر            لا يجوز للصبى  

ممارسة الأعمال التجارية، فإذا قام ومارس هذه الأعمال فإن تصرفه يكـون            
قابلاً للبطلان لمصلحته، لأنها من التصرفات الدائرة بين النفع والضرر، ولا           

الـذى فـى    يكتسب هذا القاصر صفة التاجر، وبالرغم من السماح للقاصـر           
السادسة عشر من عمره التصرف فى الأموال المسلمة له كنفقة أو الأمـوال             

  ٠)١(التى يكتسبها من عمله إلا أنه لا يجوز له الاتجار بها
  

 الأهلية وهو الصبى غير المميز الذى لم يبلغ الـسابعة مـن      أما عديم 
تها كلهـا  عمرة والمجنون والمعتوه، فإنه لا يجوز لأى منهم تسلم أمواله لإدار      

أو بعضها ولا يمكن لأى منهم المطالبة بالإذن بالتجارة من باب أولـى، وإذا              
قام أى منهم بمزاولة العمل التجارى فإن تصرفاته تكون باطلة بطلاناً مطلقاً،            

  ٠ولا يكتسب صفة التاجر
  

  : الاستمرار فى تجارة الصغير أو المحجور عليه
يبلغ ثمانية عـشر عامـاً أو        إذا آلت للصغير الذى لم       ولكن ما الحل    

  المحجور عليه تجارة عن طريق الميراث؟ 
  

، ١٢قام المشرع المصرى فى قانون التجارة ببيان هذا فـى المـادة             
 عليه مال من تجارة جـاز       للمحجورلصغير أو   ل، حيث قرر أنه إذا كان       ١٣

للمحكمة أن تأمر بإخراج ماله منها، أو باستمراره فيها وفقاً لما تقـضى بـه               
                                                                                                              

 الـوجيز فى  – على جمال الدين عوض    ٠ أيضاً د  ١٨٠ ص – ١٩٨٦ –العربية  
  .٩٣ ص– ١٩٧٥ – الجزء الأول –القانون التجارى 

  ٠، من قانون الولاية على المال٦٣، ٦١، ٥٧راجع المادة ) ١(
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مصلحته وإذا أمرت المحكمة بالاستمرار فى التجارة وجب أن تمنح النائـب            
عن الصغير أو المحجور عليه إذناًَ مطلقاً أو مقيداً للقيام بالتـصرفات التـى              
تقتضيها التجارة وإذا طرأت أسباب جديه يخشى معهـا سـوء إدارة النائـب             

ه، جاز للمحكمة   المأذون له فى الاستمرار فى تجارة الصغير أو المحجور علي         
أن تسحب الإذن أو أن تقيده، وذلك دون إخلال بالحقوق التى اكتسبها الغيـر              
حسن النية، الذى لا يعلم بسوء إدارة النائب المأذون له فى الاسـتمرار فـى               
تجارة الصغير أو المحجور عليه، وسحب الإذن منه أو تقييده، ومنعـاً مـن              

لاستمرار فى تجـارة الـصغير أو       احتجاج الغير بعدم علمه بصدور الأذن با      
المحجور عليه للمأذون له، أو سحب الإذن أو تقييده أو تصفية التجارة يجـب        

  ٠قيده فى السجل التجارى ونشره فى صحيفة السجل
  

وإذا أمرت المحكمة بالاستمرار فى تجـارة الـصغير أو المحجـور             
وفى هذه الحالة لا    عليه، فلا يلتزم إلا فى حدود أمواله المستثمرة فى التجارة،           

يترتب على الإفلاس أثر بالنسبة إلى شخص الصغير أو المحجـور عليـه،              
ويقصد بذلك أنه لا يطبق عليه أثار الإفلاس كالحبس أو التحفظ على شخصه             

  ٠أو توقيع عقوبة الإفلاس بالتقصير أو الإفلاس بالتدليس
  

  
  : استثمار أموال الصغير أو المحجور عليه فى تجارة جديدة

 ١٩٩٩ لـسنة   ١٧قانون التجارة رقـم      المشرع التجارى فى     إذا كان   
أوضح الحكم فى حالة أيلولة تجارة للصغير أو المحجـور عليـه، وأعطـى              
للمحكمة سلطة إخراج ماله من هذه التجارة أو منح النائب عـن الـصغير أو           
المحجور عليه سلطة الاستمرار فى هذه التجارة فإن المشرع لم يوضح مدى            

نية قيام الولى أو الوصى أو القيم باستثمار أموال الصغير أو المحجـور             إمكا
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 فـى ظـل المجموعـة     ،  )١(عليه فى تجارة جديدة فقد ذهب جانب من الفقـه         
التجارية الملغاة إلى السماح للنائب عن الصغير أو المحجور عليـه بإنـشاء             

ن تجارة جديدة بأموال الصغير المحجور عليه لكن بشرط الحصول علـى إذ           
  ٠من المحكمة

  

 جواز قيام النائـب عـن        إلى عدم  ،)٢(وذهب الجانب الغالب من الفقه    
الصغير أو المحجور عليه بالاتجار فى أموالهم فـى تجـارة جديـدة نظـراً            

  ٠لمخاطر المعاملات التجارية
  

قانون التجارة رقم ونحن نميل إلى هذا الرأى الأخير لأن المشرع فى        
ذه الحالة رغبة منه فى عدم إعطاء النائـب   لم يوضح حكم ه ١٩٩٩ لسنة   ١٧

عن الصغير أو المحجور عليه هذه السلطة، ولو كان راغباً فى إعطائه هـذه              
  ٠السلطة لنص على ذلك مثلما نص على حالة الاستمرار فى التجارة القائمة

  

 ناقصى الأهلية وعديمى الأهلية الناشئة عن توقيعاتهم علـى   التزامات
  : الأوراق التجارية

 الالتزام الصرفى أشد قـسوة مـن        راعى المشرع التجارى أن أحكام    
الأحكام العامة للالتزامات لذلك أورد نصاً يتعلق بالأهلية اللازمة للتوقيع على           

 ١٩٩٩ لـسنة    ١٧قانون التجارة رقم     من   ٣٨٥الكمبيالة، حيث نصت المادة     
ى الأهليـة  على أن تكون التزامات ناقصى الأهلية الذين ليسوا تجاراً وعـديم   

الناشئة عن توقيعاتهم على الكمبيالة كساحبين أو قابلين أو ضامنين احتياطيين           
  ٠)٣("أو بأية صفة أخرى باطلة بالنسبة إليهم فقط

                                                
 – ١٩٧٠ – الجـزء الأول  – الموجز فى القانون التجارى     – أكثم الخولى    ٠د) ١(

  .١٨٠ص
 – سميحة القليـوبى     ٠، وأيضاً د  ٢٤٩ ص – المرجع السابق    – أبو زيد رضوان     ٠د) ٢(

 – علـى يـونس      ٠، أيضاً د  ٧٦ ص   -١٩٨١ – الجزء الأول    –القانون التجارى   
  .٢٠٨ ص– ١٩٧٩ – دار الفكر العربى –القانون التجارى 

 ١٩٩٩ لسنة   ١٧ من قانون التجارة رقم      ٤٧٩ والمادة   ٤٧٠راجع أيضاً نص المادة     ) ٣(
  ٠والمتعلقتين بالسند لأمر والشيك
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 ١٩٩٩ لـسنة  ١٧قـانون التجـارة رقـم      من   ٣٨٥ويتضمن نص المادة    
  : حكمين

هما يتعلق بناقص الأهلية، وهذا الحكم يحتوى على شقين، أحـد         : الحكم الأول 
يتفق مع القواعد العامة والثانى يعتبر استثناء على أحكام قـانون           

  ٠الصرف
وفيما يتعلق بالشق الأول فإنه يجوز طبقاً للقواعد العامة للقاصـر إذا            
بلغ سن الثامنة عشر أن يزاول التجارة بعد الحصول علـى إذن المحكمـة،              

ذن، أما إذا خـرج     ويعد القاصر فى هذه الحالة كامل الأهلية فى حدود هذا الإ          
عن حدود هذا الإذن فإنه يأخذ حكم غير المأذون له بمباشرة التجارة ويأخـذ              
حكم ناقص الأهلية الذين ليسوا تجاراً حيث يكون التصرف بـاطلاً بالنـسبة             

  ٠لهم
  

أما الشق الثانى فيما يتعلق بناقص الأهلية فإنه يتضمن استثناء علـى            
 تظهير الورقة التجاريـة يترتـب       أحكام قانون الصرف، حيث أن الأصل أن      

عليه تطهير الورقة من أسباب البطلان كالغلط أو الإكراه أو التدليس وانعـدام    
 وذلك حماية للحامل حـسن  –السبب أو عدم مشروعيته وغيرها من الأسباب   

، ولكـن   -  وقـت تلقيـه الورقـة      لم يكن يقصد الإضرار بالمدين    النية الذى   
اقص الأهلية وأجاز له التمسك بالبطلان حتى     المشرع خرج على هذا حماية لن     

فى مواجهة الحامل حسن النية حماية له حيث أنه أولى بالرعاية من الحامـل              
  ٠حسن النية

  

عديم الأهلية وهذا الحكم يعتبر أستنثاء علـى القواعـد   يتعلق ب :الحكم الثـانى  
  ٠العامة وأيضاً على أحكام قانون الصرف

  

 الأهلية وفقاً للقواعد العامـة تعتبـر        فمن المعلوم أن تصرفات عديم    
باطلة بطلاناً مطلقاً ويستطيع أن يتمسك بهذا البطلان جميع أطراف التصرف           

 وفقـاً   –القانونى وكل ذى مصلحة، وعلى ذلك فإنه لا يجوز لعديم الأهليـة             
 بعد تسجيل قرار الحجر التوقيع على الكمبيالة فـإذا حـدث            –للقواعد العامة   
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، كمـا يكـون     ) مـدنى  ١١٤/١المادة(باطلاً بطلاناً مطلقاً    ذلك كان التصرف    
التصرف باطلاًَ ولو صدر قبل تسجيل قرار الحجر متى كانت حالـة عـديم              

 واضحة وقت التعاقد أو كان الطـرف الآخـر          – الجنون أو العتة     –الأهلية  
  ٠) مدنى١١٤/٢المادة (عالماً بها 
  

لقواعد العامة،   تجارى وخرج على هذه ا     ٣٨٥ولكن جاء حكم المادة     
حيث ساوى المشرع بين تصرفات ناقص الأهلية وعديم الأهلية، وقرر بـأن            
توقيع عديم الأهلية على الكمبيالة يكون قابلاً للبطلان بالنسبة له فقـط، فلـه              
وحده فقط حق طلب البطلان والتمسك به دون غيـره مـن ذوى المـصلحة               

 ونرى إن المشرع قـصد     –ة   العلاقة الناشئة عن التوقيع على الكمبيال      أطراف
من هذا الحكم قصر البطلان على عديم الأهلية فقد دون باقى الموقعين علـى             

بقاء القاعدة العامة بالنسبة لعديم الأهلية حيث يجـوز لكـل ذى            مع  الكمبيالة،  
مصلحة من غير الموقعين على الكمبيالة التمسك ببطلان التزام عديم الأهلية،           

  ٠ك ببطلان التزاماته من تلقاء نفسهاكما يجوز للمحكمة التمس
  

 استثناء مـن أحكـام قـانون        – تجارى   ٣٨٥وأيضاً أجازت المادة    
 لعديم الأهلية التمسك بالبطلان فى مواجهة الحامل حـسن النيـة            –الصرف  

  ٠خروجاً على قاعدة التظهير يطهر الورقة من الدفوع
  

  : أهليـة الأجـانب: ثانياً
  : ةـة الكاملـالأهلي

 علـى أن    ١١ فى المـادة     ١٩٩٩ لسنة   ١٧نون التجارة رقم    قانص  
يكون أهلاً لمزاولة التجارة مصرياً كان أو أجنبياً من بلغ سنه إحدى وعشرين        
سنة كاملة، ولو كان قانون الدولة التى ينتمى إليها بجنسيته يعتبره قاصراً فى             

  ٠هذه السنة
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ر، وبالتالى لا وبالتالى لا يستطيع الأجنبى أن يمارس التجارة فى مص      
يكتسب صفة التاجر إلا إذا بلغ من العمر إحدى وعشرين سنة كاملة بصرف             
النظر عن قانون أحواله الشخصية، أى حتى لو كان قانون دولته يعتبره كامل             

 ٢٣ سنة مثلاً أو يضع سن للرشد أكثر من ذلـك            ١٨-الأهلية قبل هذا السن     
توحيد سن الرشد للمصريين     واستهدف المشرع التجارى من ذلك       –سن مثلاً   

والأجانب فى المعاملات التجارية ورفع المشقة عن المصريين المتعاملين مع          
  ٠الأجانب من البحث فى قوانينهم الشخصية عن سن الرشد الخاص بهم
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  : الأجنبى البالغ الثامنة عشر
نفرق فى هذه الحالة بين الأجنبى البالغ ثمانى عشرة سـنة ويعتبـره             

 قاصراً، والأجنبى الذى بلغ الثامنة عشر ويعتبره قـانون دولتـه          قانون دولته 
  ٠كامل الرشد

  

  :  الأجنبى الذى بلغ الثامنة عشر ويعتبره قانونه قاصراً-١
 يستطيع أن يمارس التجارة فـى مـصر بعـد تحقيـق             هذا الأجنبى   
  : شرطين

 أن يستكمل الشروط والقيود التـى يـضعها قـانون أحوالـه             :الشرط الأول 
صية التى تقيد مباشرة القاصر للأعمال التجارية، حيث لا         الشخ

  ٠يستطيع أن يمارس التجارة إلا فى حدود هذا القانون
  ٠)١(أن يحصل على إذن المحكمة المصرية المختصة: الشرط الثانى

  

  ٠)٢( الأجنبى الذى بلغ الثامنة عشر ويعتبره قانونه كامل الرشد-٢

مانية عشر سنة يعتبره قانون دولته      إذا كان الأجنبى البالغ من العمر ث      
رشيداً بالرغم من أنه ما زال قاصراً فى نظر القـانون المـصرى، فإنـه لا                
يستطيع مزاولة التجارة فى مصر إلا بعد الحصول على إذن مـن المحكمـة              

  ٠المصرية المختصة
  

  : الأجنبى الذى لم يبلغ الثامنة عشر
ة سـنة أن يـزاول      لا يجوز للأجنبى الذى يقل سنة عن ثمانى عشر        

التجارة فى مصر ولو كان قانون الدولة التى ينتمى إليهـا بجنـسيته يعتبـره        
  ٠) تجارى١١/٢المادة (راشداً فى هذا السن أو يجيز له الإتجار 
  : أهلية المرأة الأجنبية المتزوجة

                                                
  .١٧٧ص-٢٣٧ بند – المرجع السابق – ثروت على عبد الرحيم ٠د) ١(
ى يقضى باكتمال أهلية الشخص المدنية والتجارية        مثل القانون الفرنسى الذ    ) ٢(

  ٠إذا بلغ من العمر ثمانى عشر سنة كاملة
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إذا كانت المرأة الأجنبية متزوجة وتريد مزاولة التجارة فى مـصر،           
 إذا كـان هـذا    لمعرفة ما،)١(قانون أحوالها الشخصية  فإنه يجب الرجوع إلى     
ج أم لا، وحـدود     الاتجار بالحصول على إذن من الزو     القانون يقيد حقها فى     

  ٠هذا الإذن، وكيفية الاعتراض عليه وسحبه
  

رغبة منـه   )  تجارى ١٤/٢المادة  (ولكن المشرع التجارى المصرى     
انب أقام قرينـة قانونيـة      فى التخفيف على المصريين الذين يتعاملون مع الج       

بموجبها يفترض فى الزوجة الأجنبية التى تحترف التجارة أنها تزاولها بإذن           
من زوجها، وهذه القرينة قاطعة لا يجوز إثبات عكسها، ولكـن فـى نفـس               
الوقت راعى مصالح الزوج الأجنبى الذى قد يرغب فى الاعتـراض علـى             

لى الروابط الأسرية، فأعطى     زوجته التجارة رغبة منه فى الحفاظ ع       احتراف
للزوج الحق فى الاعتراض على احتراف زوجته التجـارة أو سـحب الإذن             
السابق الذى أعطاه لها، ولكن حتى يكون لهذا الاعتـراض أو سـحب الإذن              
أثراً أوجب المشرع التجارى قيد هذا الاعتراض أو سحب الإذن فى الـسجل             

هذا الاعتـراض أو سـحب      التجارى ونشره فى صحيفة السجل، ولا يكون ل       
الإذن أثراً إلا من تاريخ إتمام النشر حتى يستطيع الغير الـذى يرغـب فـى        

والذى يجـب   ،  )٢(هذه المرأة العلم بهذا الاعتراض أو سحب الأذن       مع  التعامل  
لتجارى قرينـة علـى     ملاحظته أن قيد الاعتراض وسحب الإذن فى السجل ا        

ولكن هـذه القرينـة يجـوز إثبـات       ،)٣( فيه أنه سيئ النية    علم الغير تفترض  
  ٠عكسها

  

  : ةـة القضائيـ المهل-٦

                                                
  .١٩٩٩ لسنة ١٧ من قانون التجارة رقم١٤/١راجع المادة ) ١(
  .١٩٩٩ لسنة١٧ من قانون التجارة رقم ١٤/٢راجع المادة ) ٢(
  ٠ من قانون التجارة١٤/٣راجع المادة ) ٣(
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 أنه يجوز للقاضى فى حالات استثنائية إذا لـم يمنعـه            القاعدة العامة 
نص فى القانون، أن ينظر إلى أجل معقول أو آجال ينفذ فيها المدين التزامه،              

  ٠)١(إذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن من هذا التأجيل ضرر جسيم
  

م كان يطبق على المعـاملات المدنيـة والتجاريـة علـى            وهذا الحك 
السواء، ولكن كانت المحاكم تتشدد فى منح هذه المهلة للمدين فى المعـاملات             
التجارية، حيث أن تأجيل الدين لأحد التجار الدائنين قد يؤدى إلـى تعطيـل              

ئن مـرتبط   سلسلة من المعاملات التجارية، حيث غالباً ما يكون التاجر الـدا          
بعلاقات ومعاملات أخرى مع تجار آخرين، فإذا لم يأخذ هذا التاجر دينه فى             
الميعاد، فإن ذلك يؤدى إلى امتناعه هو الآخر على الوفـاء بالتزاماتـه ممـا         

  ٠يؤدى إلى تعطيل حركة التجارة
  

 علـى  ١٩٩٩ لسنة ١٧قانون التجارة رقم   من   ٥٩لذلك نصت المادة    
منح المدين بالتزام تجارى مهلة للوفاء به أو تقـسيطه          لا يجوز للمحكمة    " أنه  

 يتضح من نص    ٠"إلا عند الضرورة وبشرط عدم إلحاق ضرر جسيم بالدائن        
 تجارى أن الأصل هو عدم جواز منح المدين مهلة للوفاء فى شأن             ٥٩المادة  

الالتزام التجارى، واستثناء من هذا الأصل يجوز المنح إذا كانت هناك حالـة            
برر منح المدين مهلة للوفاء بالالتزام التجارى وبـشرط ألا يلحـق         ضرورة ت 

الدائن من جراء هذا المنح ضرراً جسيماً، وحالة الضرورة يترك أمر تقديرها          
  ٠لقاضى الموضوع

  

وقد أشارت المذكرة الإيضاحية لقانون التجارة إلى اختلاف الصياغة         
" ون التجارة بقولها     من قان  ٥٩ مدنى وبين نص المادة    ٣٤٦/٢بين نص المادة    

 مدنى، فمـشروع    ٣٤٦/٢ويلاحظ اختلاف صياغة هذا النص عن نص المادة       
قانون التجارة يجعل حظر المهلة القضائية هو الأصل فى المسائل التجاريـة،    

                                                
  .٢٧٧ ص–لمرجع السابق  ا– محمد لبيب شنب ٠د) ١(

  ٠ من القانون المدنى٣٤٦/٢     المادة 
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بحيث لا يجوز الخروج على هذا الأصل إلا فى حالة الضرورة وبشرط عدم             
همية الدور الذى يلعبـه      لأ إلحاق ضرر جسيم بالدائن، وهذا أمر طبيعى نظراً       

فى الحياة التجارية ولتشابك علاقات الائتمان فيها، الأمر الذى يعظم          الائتمان  
  ٠)١("من مخاطر تأخر المدين فى الوفاء بالتزامه التجارى على مصالح الدائن

  

بل إن المشرع وصل إلى أبعد من ذلك فيما يتعلق بالأوراق التجارية            
الة الضرورة مكتفياً بجوازها فى الحالات والحـدود  واستبعد منح المهلة فى ح  

"  من قانون التجارة على أنه       ٥٤٧الذى ينص عليها القانون، فقد نصت المادة      
لا يجوز للمحاكم أن تمنح مهلة للوفاء بقيمة الورقة التجارية أو للقيـام بـأى               

  ٠"إجراء متعلق بها إلا فى الأحوال وفى الحدود التى ينص عليها القانون
  

يتعلق أيضاًَ بالوفاء بالالتزام موضوع آخر هو الوفاء قبـل حلـول            
  ٠الأجل

  

  : ىــاص القضائـ الاختص-٧
 هذا الموضوع فى الدول التى تأخـذ بنظـام ازدواجيـة            تبدو أهمية   

القضاء فى مسائل القانون الخاص، حيث تخـصص محـاكم تفـصل فـى              
ئل المدنية، أما فـى     المنازعات التجارية بجوار المحاكم التى تفصل فى المسا       

مصر فقد أخذ المشرع المصرى بنظام وحدة الاختصاص القضائى، حيث أن           
التجارية والمحاكم سواء كانت جزائية أو ابتدائية تنظر فى المنازعات المدنية           

وتطبق أحكام القانون التجارى على المنازعات التجاريـة وأحكـام القـانون            
 ١٩٤٠ المشرع المصرى قد بدأ عـام        المدنى على المنازعات المدنية، إلا أن     

فى الاتجاه نحو قضاء تجارى ينظر فى المنازعات التجارية، حيـث صـدر             
 بإنشاء محكمتين جزئيتين بالقاهرة     ١٩٤٠ يناير   ١٠قرار من وزير العدل فى      

والإسكندرية ينظران فى المنازعات التجارية حيث صدر قرار مـن وزيـر            

                                                
 العـدد   – المحاماة   – الجزء الأول    –راجع قانون التجارة والمذكرة الإيضاحية      ) ١(

  .٣٧٢ ص– ١٩٩٩يونية 
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متين جزئيتين بالقاهرة والإسـكندرية      بإنشاء محك  ١٩٤٠ يناير   ١٠العدل فى   
  ٠ينظران فى المنازعات التجارية

  

  : لــ النفاذ المعج-٨
 هى أن الأحكام غير الحائزة لقوة الأمر        القاعدة فى التشريع المصرى   

 فما دام الحكم قابلاً للطعن فيه بالمعارضـة         ،المقضى ليست لها القوة التنفيذية    
قوته التنفيذية تبقى   حد هذين الطريقين، فإن     أو بالاستئناف أو طعن فيه فعلاً بأ      

على أنه إذا كانت هذه القاعـدة قـد   ،  )١(وز قوة الأمر المقضى   معطلة حتى يح  
أملاها حرص المشرع على وجوب تأكيد حق الدائن تأكيداً كـاملاً قبـل أن              
يسمح له باقتضاء حقه جبراً، فقد راعى المشرع أن تأخير التنفيذ حتى يحوز              

 فى بعض الحالات خاصة فى المعاملات       –مر المقضى قد يضر     الحكم قوة الأ  
 بمصلحة الدائن ضرراً بليغاً لهذا أجاز المشرع فى هذه الحـالات            –التجارية  

تنفيذ الحكم رغم عدم حيازته لقوة الأمر المقضى وتسمى نفاذ الحكم فى هـذه              
  ٠الحالة بالنفاذ بالمعجل

  

عامة فـى تنفيـذ الأحكـام       فالنفاذ المعجل هو نظام يخالف القاعدة ال      
بإضفائه عليها قوة تنفيذية رغم قابليتها للطعن فيها بأحد طرق الطعن العادية،            

 المعجل قـد يكـون بقـوة        والنفاذ ٠)٢(أو ممارسة هذه الطعون ضدها بالفعل     
  ٠القانون وقد يكون بحكم القضاء

  

ونظراً لأن المعاملات التجارية تقتضى بطبيعتها السرعة ولا تحتمـل    
رجاء أو التأخير، فإن هذا الأمر دعى المشرع إلـى أن يفـرض التنفيـذ               الإ

المعجل بقوة القانون للأحكام الصادرة فى هذه المعاملات دون حاجـة إلـى             

                                                
 ٥٧ ص – دار النهضة العربية     – ١٩٨١ – التنفيذ الجبرى    – فتحى والى    ٠د) ١(

  .٢٩بند 
 دار الثقافة الجامعية – الطبعة الرابعة –ل التنفيذ  أصو– أحمد ماهر زغلول ٠د) ٢(

  .٥٧ بند ١١٣ ص٩٨/١٩٩٩
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 مرافعـات علـى أن   ٢٨٩صدور حكم بذلك من المحكمة، فقد نصت المـادة    
وذلـك  النفاذ المعجل واجب بقوة القانون للأحكام الصادرة فى المواد التجارية     

بشرط تقديم كفالة، والهدف من ذلك هو منع المحكوم عليه من المماطلة فـى              
  ٠الوفاء بقيمة الدين عن طريق الالتجاء لطرق الطعن

  

 مرافعات يشمل كافـة الأحكـام الـصادرة فـى           ٢٨٩ونص المادة   
المعاملات التجارية أيا كان موضوعها أو دليل إثباتها أو مـصدر الالتـزام             

انت المطالبة قائمة على سند أم ناشئة عن إخـلال بـالتزام            فيها، أى سواء ك   
تعاقدى، وسواء كان العقد مصدر الالتزام ثابتاً فى ورقة رسمية أو فى ورقـة   
عرفية أو بأى طريق من طرق الإثبات، وسواء كان الحكم قد صـدر بتنفيـذ       

  ٠)١(الالتزام الوارد فيه أو صدر بفسخ العقد ورد ما قبض مع التعويض
  

                                                
  .٦٣ ص– المرجع السابق – فتحى والى ٠د) ١(
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  : لاســر الإفــشه -٩
 المدنية لنظام شهر الإعسار الذى يتفق وطبيعة هذه         تخضع المعاملات 

المعاملات حيث يجوز أن يشهر إعسار المدين إذا كانت أمواله لا تكفى لوفاء             
  ٠)١(ديونه المستحقة الأداء

  

فالمدين إذا تخلف عن الوفاء كان لدائنه أن يحصل على حكم نهـائى             
 التنفيذ الجبرى علـى أمـوال مدينـة وفقـاً لقـانون             يتخذ بموجبه إجراءات  

الإجراءات المدنية، إلا أن إجراءات التنفيذ الجبـرى التـى نظمهـا قـانون              
الإجراءات المدنية لا تسعف البيئة التجارية التى تقوم على الثقة والائتمـان،            
فكان لزاماً على المشرع أن يضع من القواعد التشريعية ما تدعم هـذه الثقـة      

المعاملات التجارية، لذلك نظم المشرع التجارى نظام خـاص بالتجـار           فى  
  ٠)٢("شهر الإفلاس"المتوقفين عن دفع ديونهم التجارية أطلق عليه 

  

حيث يخضع التاجر المتوقف عن دفع ديونه التجارية لنظام خـاص           
يسمى الإفلاس، حيث يعامل المدين معاملة قاسية تؤدى إلـى شـهر إفلاسـه          

ارة أموالة، ويعين وكيل للتفليسه يتولى إدارة الأموال باعتباره         وغل يده عن إد   
  ٠نائباً عن المفلس وعن الدائنين

  

ويشترط لتطبيق قواعد الإفلاس أن يكون الشخص المتوقف عن دفع          
ديونه قد مارس الأعمال التجارية على سبيل الاحتراف أى اكتـسب صـفة              

نـه التجاريـة وليـست      التاجر، كما يشترط أن يكون متوقفاً عـن دفـع ديو          
  ٠ صدور حكم من المحكمة بشهر الإفلاس ويشترط،)٣(المدنية

وقد يحكم على التاجر بالحبس فـى حالـة الإفـلاس بالتـدليس أو              
  ٠التقصير

                                                
  ٠ من القانون المدنى٢٤٩المادة ) ١(
 نظم المشرع التجارى أحكام شهر الإفلاس فى الفصل الأول مـن البـاب              ) ٢(

  .١٩٩٩ لسنة ١٧الخامس فى قانون التجارة رقم
  .١٩٩٩ لسنة ١٧ من قانون التجارة رقم ٥٥٠المادة) ٣(
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  : نــ التضام-١٠
 للقواعد العامة فى القانون المدنى إذا تعدد طرفى الالتـزام فـإن       وفقاً

فيما بـين الـدائنين وفيمـا بـين         ذلك لا يعنى وجود تضامن فيما بينهم، أى         
 مـن  ٢٧٩وقد نصت المادة   ،  )١(المدينين، لأن الأصل أن التضامن لا يفترض      

التضامن بين الدائنين أو بين المدنيين لا يفتـرض،         " القانون المدنى على أن     
 يتضح من ذلك أن الأصـل  ٠"ء على اتفاق أو نص فى القانون     وإنما يكون بنا  

عند تعدد المدينين فـى ديـن واحـد لا يفتـرض            فى المعاملات المدنية أنه     
التضامن، بمعنى أن كل مدين يظل مسئولاً عن حصته فى الدين فلا يـستطيع    
الدائن مطالبته إلا بمقدار حصته فقط، بل يستطيع أحد المدينين أن يدفع فـى              
مواجهة الدائن بالتجريد أى مطالبة باقى المدينين قبلـه، ويـستطيع أن يـدفع       

  ٠دفع نصيبه فقطبالتقسيم أى 
  

أما المعاملات التجارية فإنها تقوم على الثقة والائتمان، لذلك افترض          
المشرع التجارى تضامن المدينين بدين تجارى فى حالة تعددهم، حيث يلتـزم    
جميع المدينين فى مواجهة الدائن، ويستطيع هذا الأخير الرجوع عليهم جميعاً           

  ٠ جميعهما بالدين كلهكلا بما يخصه أو الرجوع على أحدهما أو
  

 من قانون التجارة على أن يكون الملتزمـون   ٤٧/١وقد نصت المادة    
معاً بدين تجارى متضامنين فى هذا الدين ما لم ينص القانون أو الاتفاق على              

  ٠"غير ذلك

                                                
 الإثبـات   – نظرية الالتـزام     – حسن أبو النجار     ٠ محمد لبيب شنب د    ٠د) ١(

  .٤٩٨ ص١٦٩ بند – المكتبة القانونية -١٩٩٤-والأحكام 
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 تجارى إنما هو أصـل      ٤٧/١وما ذهب إليه المشرع فى نص المادة        
عليهـا الفقـه والقـضاء حمايـة        من أصول المعاملات التجارية التى أستقر       

  ٠)١(للائتمان التجارى
  

 المشرع التجارى القاعدة فى افتراض تـضامن المـدينين          وقد وضع 
بدين تجارى، أما تفاصيل هذه القاعدة وكيفية تطبيقها، فيـتم الرجـوع فيـه              

  ٠لأحكام القانون المدنى التى قامت ببيان ذلك
  

افتـراض تـضامن    وبالرجوع لهذه الأحكام يتضح أنه يترتب علـى         
ويجوز للدائن مطالبـة    ،  )٢(المدينين أن وفاء أحدهم بالدين مبرئ لذمة الباقين       

ولا يجوز للمدين الذى يطالبـه الـدائن         بالدين مجتمعين أو منفردين،    المدينين
بالوفاء أن يدفع فى مواجهته بالتجريد أى مطالبة بـاقى المـدينين قبلـه، أو               

  ٠قطالتقسيم أى دفع نصيبه فى الدين ف
  

فالتضامن بين المدينين يترتب عليه وحدة المحل مع تعدد الـروابط،           
فتعدد المدينين من شأنه أن يجعل الروابط متعددة بمعنى أن الدائن يرتبط بكل             

  ٠مدين بموجب رابطة مستقلة عن الروابط التى تربطه بالمدينين الآخرين
  

دد أطـراف    فبالرغم من وحدة مصدر الالتزام كالعقد مثلا إلا أن تع         
العقد يؤدى إلى تعدد الروابط الناشئة عن العقد، فإذا كان عقد بيع بضائع فإن              
كل مشترى يجب أن تتوافر فى علاقته العقدية بالبائع شروط الأهلية وأركان            
العقد وصحته فإذا تعدد المشترون أن الموردون جاز أن يكون العقد صحيحاً             

 للمشترى الأخر أو المورد الآخر الـذى  لأحدهم ولكنه باطلاً أو قابلاً للبطلان    
  ٠يكون قاصراً أو وقع فى غلط

  

                                                
 ثروت عبد الرحيم    ٠، أيضاً د  ٢٥ ص – المرجع السابق    – سميحة القليوبى    ٠د) ١(

  .٤٧ ص– المرجع السابق –
  ٠ من القانون المدنى٢٨٤راجع المادة ) ٢(
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وتعدد الروابط يصحبه وحدة المحل، فوحدة المحل هى التى تميز بين           
الالتزام التضامنى والالتزام متعدد الأطراف، ووحدة المحل تعنى أن المدينين          

ذا يلتزم به   يتضامنون فى دين واحد، فالمدينون يلتزمون جميعاً بشئ واحد وله         
أى واحد منهم، وإذا تم الأداء من أحدهم برئت ذمة الباقين، ففـى الواقـع لا                

  ٠)١(يوجد سوى التزام واحد ولكن يتعدد أطراف من يلتزم به
  

 على تضامن المدينين أيضاً أنه لا يجوز للمدين الذى يطالبه            ويترتب
الدائن بالوفاء أن يحتج بأوجه الدفع الخاصة بغيره من المدينين فالمدين الـذى       

سبيل الـتخلص   يطالبه الدائن يلتزم بالوفاء مقابل الدين وليس له أن يتعلل فى            
يـره مـن     مبلغ الدين بدفع شخصى بحـت يتعلـق بغ         من الوفاء أو استنزال   

المدينين كالدفع بنقص أهلية مدين أخر أو أن إرادة هذا المدين الآخر كانـت              
معيبة فلا يجوز لغير المدين الذى تخصه هذه الـدفوع أن يحـتج بهـا فـى                 
مواجهة الدائن الذى يطالبه حيث يجوز للمدين أن يحتج بهـا فـى مواجهـة               

فوع الخاصة به أمـا  الدائن الذى يطالبه حيث يجوز للمدين أن يحتج بأوجه الد 
 لا يجـوز للمـدين     وبالتـالى ،  )٢(الدفوع الخاصة بغيره فلا يجوز لـه ذلـك        

المتضامن أن يتمسك بالمقاصة التى تقع بين الدائن ومدين متضامن أخـر، إلا   
  ٠)٣(بقدر حصة هذا المدين

  

 اتحدت الذمة بين دائن وأحد مدينيه المتضامنين فـإن الـدين لا             وإذا
باقى المدينين إلا بقدر حصة المدين الذى اتحدت ذمته مع          ينقضى بالنسبة إلى    

، )٥( أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين فلا تبرء ذمة البـاقين          وإذا،  )٤(الدائن

                                                
 – الجزء الثـانى     – النظرية العامة للالتزام     –حسام الدين كامل الأهوانى     ٠د) ١(

  .٢٦١، ص١٩٩٦ –أحكام الالتزام 
  ٠ من القانون المدنى٢٨٥/٢راجع المادة ) ٢(
  ٠ من القانون المدنى٢٨٧المادة) ٣(
  ٠من القانون المدنى٢٨٨القانون ) ٤(
  ٠ من القانون المدنى٢٨٩دةالما) ٥(
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 انقضى الدين بالتقادم بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين فلا يستفيد من            وإذا
 المدين أن يحتج    يستطيعكما  ،  )١(ذلك باقى المدينين إلا بقدر حصة هذا المدين       

بالدفوع المشتركة بين المدينين جميعاً، كالدفوع التى تتعلـق بالـدين محـل             
الالتزام، وتلك التى تتعلق بكافة الروابط التى تربط بين كل مـدين والـدائن،              
مثل عدم توافر الشكل أو عدم مشروعية المحل أو السبب أو عيب من عيوب              

ن، أو الدفع بالفسخ لعدم التزام الدائن بالتزامه        الأهلية شاب إرادة جميع المديني    
  ٠كعدم تسليم المبيع، واستحالة التنفيذ لسبب أجنبى

  

ويترتب أيضاً على تضامن المدينين أن المدين الموفى يكون من حقه           
ويشترط للرجـوع   ،  )٢(الرجوع على باقى المدينين كلا بقدر حصته فى الدين        

ن حصة الموفى، وأن يكون الوفاء قد عاد        أن يكون الوفاء قد تم، وبما يزيد ع       
بالنفع على المدينين، أى أن يكون هو الذى أبرأ ذمتهم نحو الدائن وإذا كـان               
أحد المدينين معسراً تحمل تبعه هذا الإعسار المدين الذى وفى بالدين وسـائر         

  ٠)٣(المدينين الموسرين كل بقدر حصته
  

قدر حصته مقيد بـأن      على المدينين المتضامنين كل ب     المدين ورجوع
يكون الدين لمصلحة كل المدينين أى لمصلحتهم المشتركة، أما إذا كان أحـد             
المدينين المتضامنين هو صاحب المصلحة فى الدين، فهو وحده الذى يتحمـل          

  ٠)٤(فى النهاية عبء الدين بأكمله
  

 أيضاً على تضامن المدينين أن المدين المتـضامن لا يكـون        ويترتب
نفيذ الالتزام إلا عن فعله، فخطأ أحد المدينين لا يتعدى أثره إلـى        مسئولاً فى ت  

ر الـدائن  التقادم حيث يتحمله وحده وإذا أعذ   باقى المدينين كالوفاء بدين سقط ب     

                                                
  ٠ من القانون المدنى٢٩٢/١المادة) ١(
  ٠ من القانون المدنى٢٩٧المادة ) ٢(
  ٠ من القانون المدنى٢٩٨المادة) ٣(
  ٠ القانون المدنى٢٩٩المادة ) ٤(
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أحد المدينين المتضامنين أو قاضاه، فلا يكون لذلك أثر بالنـسبة إلـى بـاقى          
ن، فـإن بـاقى المـدينين      أحد المدينين المتضامين الدائ   أعذار  المدينين أما إذا    

 مع أحد المدينين المتضامنين     وإذا تصالح الدائن   ،)١(لأعذاريستفيدون من هذا ا   
وتضمن الصلح الإبراء من الدين أو براءة الذمة منه بأى وسيلة أخرى استفاد             
منه الباقون أما إذا كان من شأن الصلح أن يترتب فى ذمتهم التزاماً أو يزيـد               

  ٠)٢(لا ينفذ فى حق الباقين إلا إذا قبلوهفيما هم ملتزمون به ف
  

 أحد المدينين المتضامنين بالدين فلا يسرى هذا الإقرار فـى           وإذا أقر 
حق الباقين وإذا نكل أحد المدينين المتضامنين عن اليمين أو وجه إلى الـدائن        
يمين حلفها فلا يضار بذلك باقى المدينين، وإذا اقتصر الدائن علـى توجيـه              

أحد المدينين المتضامنين فحلف فإن المدينين الآخرين يـستفيدون         اليمين إلى   
وإذا صدر حكم على أحد المدينين المتضامنين، فلا يحـتج بهـذا            ،  )٣(من ذلك 

الحكم على الباقين أم إذا صدر الحكم لصالح أحد المدينين المتضامنين فيستفيد            
الـذى صـدر   منه الباقون إلا إذا كان الحكم مبنياً على سبب خاص بالمـدين       

فالاستفادة قاصرة على حالة الدفع المـشترك مثـل عـدم           ،  )٤(الحكم لصالحه 
مشروعية الالتزام، أما إذا كان الحكم مبنياً على سبب خاص بالمدين طـرف             

  ٠الدعوى مثل نقص الأهلية فلا يستفيد منه الباقون
  

والجدير بالذكر أن التضامن ليس من شأنه أن يعدل فى حق الـدائن،             
 لا يحصل إلا على ما هو مستحق له دون زيادة كمـا أن التـضامن                 فالدائن

يعتبر استثناء على قاعدة أن المدين لا يلتزم إلا بالوفاء بدينه هو فقـط، ففـى     
ظل التضامن تنفصل فكرتان تجتمعان عادة، الأولى الدين والثانيـة الوفـاء            

 يلتـزم بالوفـاء   بالدين فالمدين المتضامن لا يلتزم بالوفاء بدينه هو فقط وإنما   
                                                

  ٠ من القانون المدنى٢٩٤المادة ) ١(
  ٠ من القانون المدنى٢٩٤المادة ) ٢(
  ٠نى من القانون المد٢٩٥المادة ) ٣(
  ٠ من القانون المدنى٢٩٦المادة ) ٤(
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بدين جميع المدينين المتضامنين معه، فهو يفى بأكثر مما يدين به هو شخصاً             
وهذا يؤدى بدوره إلى التعرض لأثر الوفاء من جانب أحد المدينين فى علاقة             

  ٠)١(هذا المدين بغيره من المدينين حتى لا يظل المدين متحملاً بما لا يدين به
  

تجارى لا يشترط أن يكون مصدر الدين        بين المدينين بدين     والتضامن
العمـل  (عقداً تجارياً، وإنما يمكن أن يكون الإرادة المنفردة، أو الفعل الضار            

، أو الإثراء بلا سبب أو القانون أيا ما كان مـصدر الالتـزام      )غير المشروع 
فمتى كان الشخص تاجراً أو كان الدين ذا صفة تجاريـة افتـرض تـضامن            

  ٠)٢(المدينين
  

  : اء التضامن بين الدائنينانتق
 ١٩٩٩ لـسنة  ١٧ المشرع التجارى فى قانون التجـارة رقـم      اكتفى

بافتراض تضامن المدينين دون أن يشمل هذا الافتراض تـضامن الـدائنين،            
لذلك يظل المبدأ بالنسبة لتعدد الدائنين كما هو وارد فى القواعد العامـة فـى               

التضامن بين الدائنين إلا إذا نص      القانون المدنى، والذى يقضى بعدم افتراض       
  ٠القانون أو اتفق على غير ذلك

  

يترتب على ذلك أن المدين لا يستطيع أن يعامل مجموعـة الـدائنين             
على أنهم متضامنين فيما بينهم، فلا يستطيع المدين أن يوفى الدين لأى منهم،             

نين، وإنما لابد أن يوفى الدين للدائن صاحب الحق فيه دون غيره مـن الـدائ              
وأن ما يحصل عليه أحد الدائنين يكون من حقه هـو دون سـائر الـدائنين                
الآخرين، ولا يستطيع المدين أن يتمسك فى مواجهـة الـدائن إلا بالـدفوع               

  ٠)٣(الخاصة بهذا الدائن دون تلك المتعلقة بغيره من الدائنين
  

  : افتراض التضامن بين الكفلاء
                                                

  .٢٦٠ ص– المرجع السابق –حسام الدين كامل الأهوانى ٠د) ١(
  .٣٥ ص– المرجع السابق – رضا عبيد ٠د) ٢(
  .٣٧ ص– المرجع السابق – رضا عبيد ٠د) ٣(
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من قانون التجارة هذا الحكم فبعد       ٤٧ الفقرة الثانية من المادة      أضافت  
أن قررت بأن يكون الملتزمون معاً بدين تجارى متضامنين فى هذا الدين مـا   

يسرى هذا الحكم فى    " لم ينص القانون أو الإتفاق على غير ذلك، أضافت أنه           
  ٠"حالة تعدد الكفلاء فى الدين التجارى

  

كثـر مـن    يتضح من ذلك أن التضامن يعد مفترضاً فى حالة وجود أ          
  ٠كفيل فى دين تجارى

  

والكفالة عقد بمقتضاه يكفل شخص تنفيذ التزام بأن يتعهد للدائن بـأن            
 عقد رضائى يـشترط     والكفالة،  )١(يفى بهذا الالتزام إذا لم يف به المدين نفسه        

فيه أن يكون رضاء الكفيل صريحاً، وهى عقد ملزم لجانـب واحـد وهـو               
 المكفول الأصلى، ويترتب على أنهـا عقـد         الكفيل، كما أنها عقد تابع لالتزام     

تابع أنها تتأثر بما يشوب العقد الأصلى ويجب ألا تكون شروطها أشـد مـن             
العقد الأصلى وهى فى الأصل من عقود التبرع، وعنـصر التبعيـة للعقـد              

  ٠)٢(الأصلى يميز الكفالة عن غيرها من العقود والالتزامات
  

بة، حتى لو كان من الجـائز إثبـات    المدنية لا تثبت إلا بالكتا والكفالة
 يجوز إثباتها بكافة طـرق      تجارية فإنه  ال أما الكفالة ،  )٣(الالتزام الأصلى بالبينة  

الإثبات ومنها البينة حتى لو كان العقد الأصلى يشترط فيـه الكتابـة، وذلـك     
رجوعاً للقاعدة العامة القاضية بحرية الإثبات فـى الالتزامـات التجاريـة،            

 وبالتالى خضوعها لأحكام قانون     – التجارى عملاً تجارياً     ة الدين كفال وتعتبر
 إذا نص القانون على ذلك أو كان الكفيل        –التجارة ومنها قاعدة حرية الإثبات      

بنكاً أو كان تاجراً وله مصلحة فى الدين المكفول، هذا ما نصت عليه المـادة               
ة الناشئة عن ضـمان   من قانون التجارة، كما تعتبر تجارية أيضاً الكفال    ٤٨/١

                                                
  ٠ من القانون المدنى٧٧٢المادة ) ١(
 دار  –نون المـدنى     التعليق على نـصوص القـا      –راجع المستشار أنور طلبه     ) ٢(

  .٢٣٧ ص– ١٩٧٦ –المطبوعات الجامعية 
  ٠ من القانون المدنى٧٧٣المادة ) ٣(
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لأن القانون  ،  )١(الأوراق التجارية ضماناً احتياطياً أو عن تظهير هذه الأوراق        
التجارى يسرى على الكمبيالات والسندات وغيرها مـن الأوراق التجاريـة           
الأخرى أيا كانت صفة ذوى الشأن فيها أو طبيعة الأعمال التى أنـشئت مـن    

  ٠)٣(ير أحكام متعلقة بالأوراق التجاريةوالضمان الاحتياطى والتظه، )٢(أجلها
  

 يمكن أن ترد على أى التزام متى كان صحيحاً وأيـا كـان              والكفالة
نوعه أو مصدره ما دام يمكن تقديره نقداً أو يترتب على عدم تنفيـذه الحكـم                
بالتعويض، وليس فى أحكام الكفالة ما يمنع من أن يكفل شخص واحد تنفيـذ              

 عقد فى ذمة عاقدية كليهما بأن يتعهد لكل منهما بأن           الالتزامات المترتبة على  
يفى له بالتزام المتعاقد الآخر فى حالة تخلف هذا المدين عن الوفاء به، وفـى          
هذه الحالة ينعقد عقد الكفالة بين الكفيل وبين كل من المتعاقدين بوصف كـل              

الأصـلى  منهما دائناً للآخر بالالتزامات المترتبة له فى ذمته بمقتضى العقـد            
  ٠)٤(المبرم بينهما

  

 لا يستطيع أن يطالب الكفيل مباشرة عنـد حلـول           الأصل أن الدائن  
ميعاد استحقاق الدين وإنما يطالب المدين أولاً ثم بعد ذلك يرجع على الكفيل،             
وإذا رجع الدائن مباشرة إلى الكفيل دون أن يسبق ذلك مطالبته للمـدين دفـع    

حية أخرى لا يستطيع الدائن متـى حـصل         الكفيل بعدم قبول الدعوى ومن نا     
على حكم التنفيذ على الكفيل، وإنما لابد أن ينفذ أولاً على المدين وأن يجـرده      

  ٠) مدنى٧٨٨المادة (، )٥(من ممتلكاته التى هى ضامنة لدينه
  

                                                
  ٠ من القانون المدنى٧٧٩/٢المادة ) ١(
  ٠ من القانون التجارة٣٧٨المادة ) ٢(
 من قـانون  ٤٢٠ حتى ٤١٨الضمان الاحتياطى فى الكمبيالة راجع المواد من    ) ٣(

  ٠ من قانون التجارة٤٠٠ إلى ٣٩١من التجارة، والتظهير راجع المواد 
  .٦١٦ ص٢٠ من ١٧/٤/١٩٦٩نقض ) ٤(
  .٢٥٤ – المرجع السابق – أنور طلبة ٠د) ٥(
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 على  ١٩٩٩ لسنة   ١٧قانون التجارة رقم     من   ٤٨/١وقد نصت المادة    
 ولو كان غير متضامن     –أن يطلب الكفيل    لا يجوز فى الكفالة التجارية      " أنه  
يصد بتجريـد المـدين أولاً حالـة      ق و ٠" تجريد المدين ما لم يتفق على ذلك       –

 وليس المطالبة بدفع الديون الـسابقة       ،حصول الدائن على حكم وقيامه بالتنفيذ     
على حصول الدائن على حكم بالوفاء، فالدائن لا يستطيع أن يطالب الكفيـل             

 ميعاد استحقاق الدين وإنما عليه أن يطالب المدين أولاً ثـم        مباشرة عند حلول  
 ـبعد ذلك يرجع على الكفيل، وإذا رجع الدائن مباشرة           ى الكفيـل دون أن     عل

يسبق ذلك مطالبته للمدين فإننا نرى أن من حق الكفيل الـدفع بعـدم قبـول                
ن  مطالبـة الـدائ  – فى الكفالة التجاريـة  –الدعوى فالكفيل الذى لا يجوز له      

بتجريد المدين أولاً إنما يتعلق بحصول الدائن على حكم فى مواجهة الكفيـل             
والمدين ويريد تنفيذه فالمشرع التجارى نص علـى تجريـد المـدين وهـو              

  ٠)١(موضوع خاص بالتنفيذ على أمواله، وليس خاصاً بالمطالبة بالدين
  

ا  لا يستطيع أن يطالب الكفيل قبل مطالبة المـدين، ولكـن إذ            فالدائن
حصل على حكم فى مواجهة الكفيل والمدين، كان له الرجوع على الكفيل ولا             

 يـستوى فـى ذلـك الكفيـل         ،يستطيع هذا الأخير الدفع بتجريد المدين أولاً      
فرغم أن الكفيـل    ،  )٢(المتضامن مع غيره من الكفلاء، والكفيل غير المتضامن       

 به المدين يمكنـه     غير المتضامن الذى يقتصر على الوفاء بالدين إذا لم يوفى         

                                                
ما يؤكد أن التجريد خاص بالتنفيذ على الأموال وليس المطالبة بالدين نـص             ) ١(

 لا يجوز للدائن أن يرجع على       -١:  من القانون المدنى التى تقرر بأنه      ٧٨٨المادة  
 ولا يجوز له أن ينفذ على أموال -٢ ٠ وحده إلا بعد رجوعه على المدينالكفيل

الكفيل إلا بعد تجريده المدين من أمواله، ويجب على الكفيل فى هذه الحالـة أن   
  ٠يتمسك ذا الحق

  .٣٥ ص– المرجع السابق – رضا عبيد ٠د) ٢(
  حيـث تـرى أن  ٢٥ ص– المرجع السابق – سميحة القليوبى  ٠    عكس ذلك د  

 تجارى هو اعتبار الكفيل غير المتضامن ملزماً بـدفع  ٤٨/١مقتضى حكم المادة   
ما كفله وليس من حقه أن يدفع فى مواجهة دائن من كفله بضرورة مطالبة هذا    

  ٠الأخير قبل الرجوع عليه كضامن
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الدفع فى مواجهة الدائن بتجريد المـدين مـن         ،  )١(طبقاً لقواعد القانون المدنى   
أمواله أولاً، إلا أن المشرع التجارى أراد ألا يعطيه هذا الحق وساوى بينـه              

  ٠وبين الكفيل المتضامن
  

والقاعدة فى الكفالة المدنية أن الكفالة لا تكون صـحيحة إلا إذا كـان     
ويبدو أن المشرع التجارى أراد     )  مدنى ٧٧٦المادة  ( المكفول صحيحاً    الالتزام

أن يخرج على هذه القاعدة أيضاً فى الكفالة التجارية حيث قرر فـى كفالـة               
 أن يكون التزامه صحيحاً ولو      – فى الأوراق التجارية     –الضامن الاحتياطى   

كما لـو   ،  )٢(كان الالتزام الذى ضمنه باطلاً لأى سبب أخر غير عيب الشكل          
  ٠كان العيب متعلقاً بالمحل أو السبب أو الأهلية أو الرضا

  

والكفالة تشمل الدين وملحقاته، ومصروفات المطالبة الأولـى ومـا          
يستجد من المصروفات بعد إخطار الكفيل إلا إذا وجد اتفاق على غير ذلـك              

عـويض  فيلتزم الكفيل بكل ما يلتزم به المدين من فوائد وت)  مدنى٧٨١المادة  (
  ٠)٣(بسبب عدم التنفيذ وكل ما يترتب على المسئولية العقدية للمدين

  

  : ارذــعلإ ا-١١
 واجب إذا كان المقصود أن يكون التنفيـذ العينـى بطريـق             عذارلاا

الإجبار، أما إذا كان التنفيذ العينى يتحقق بحكم القانون أو قـام بـه المـدين                
  ٠)٤( هاتين الحالتين فىلإعذارمختاراً غير مجبر، فلا حاجة إلى ا

  

هو المقدمة الضرورية التى يجب أن يلجأ إليها الدائن فـى            والإعذار
 وذلك للحصول على حكـم بـالتزام المـدين        ،حالة عدم تنفيذ المدين لالتزامه    

                                                
  ٠ من القانون المدنى٧٨٨/٢المادة ) ١(
  .١٩٩٩  لسنة١٧ من قانون التجارة رقم ٤٢٠/٢راجع المادة ) ٢(
  .٢٤٦ ص– المرجع السابق –المستشار أنور طلبة ) ٣(
 – المحاماة – الموجز فى النظرية العامة للالتزامات       –عبد المنعم حسنى    / راجع أ ) ٤(

  .١٥٥ ص-١٩٩١ – السنة الحادية والسبعون –ملحق العدد الثالث والرابع 
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 شرط لاعتبار المـدين مقـصراً فـى          أو بمقابل والإعذار   بتنفيذ الالتزام عيناً  
 ـ   التزامه، فإذا كان المدين قد تأخر فى         ره الـدائن فإنـه     ذتنفيذ التزامه ولم يع

يستفاد من ذلك أن الدائن قد تسامح معه ولا يرى مانع فى هذا التـأخير، ولا                
 ـ              ار ذيجوز للدائن أن يقيم دعوى يطلب فيها توقيع جزاء على المدين قبل اع

  ٠المدين بضرورة السداد فى الميعاد المعين
  

فى حالة المقـصر    ار هو وضع المدين      المقصود من الاعذ   ولما كان 
 ار لا يتحقق بالمعنى القانونى إلا إذا تضمن تكليف        ذفى تنفيذ التزامه فإن الاع    

ار ليس شرطاً لقبـول     ذوالاع ،)١(المدين بالوفاء بالالتزام الذى قصر فى تنفيذه      
  ٠)٢( وإنما هو شرط للحكم بالتنفيذ العينىالدعوى

  

راق المحضرين   بإعلان المدين بورقة من أو     ارذوالأصل أن يتم الاع   
 ولكن يقوم مقام الإنذار كل ورقة رسمية        ٠تسمى إنذاراً ينبه فيها عليه بالوفاء     

يدعو فيها الدائن المدين إلى الوفاء ولكن يقوم مقام الإنذار كل ورقة رسـمية              
يدعو فيها الدائن المدين إلى الوفاء بالتزامه ويسجل عليها التأخير فى تنفيـذه             

ين بناء على طلب الدائن مثل التنبيه الرسمى الـذى           الورقة للمد  على أن تعلن  
 وكذلك صحيفة افتتاح الدعوى إذا تضمنت مـا يفيـد التكليـف        ٠يسبق التنفيذ 

قيـة فـلا    بالوفاء، أما إذا كانت الورقة غير رسمية مثل خطاب مسجل أو بر           
 للقواعـد   هـذا وفقـاً   ،  )٣(ار حتى لو وجهت من الدائن إلى المدين       تكفى للإعذ 
  ٠ القانون المدنىالعامة فى
  

                                                
أيـضاً  ،  ٦٤ ص،   ٣٥ مجموعة المكتب الفنى لسنة      ١٩٨٤نقض مدنى مارس    ) ١(

 قاعـدة   ٣٨٥ ص   ٣٠ مجموعة المكتب الفنى السنة      ٢٥/١/١٩٧٩نقض مدنى   
٧٥.  

 ـ٤٢ مجموعة المكتب الفنى السنة      ٢٠/١/١٩٩١نقض  ) ٢(  رقـم   ٥٢٣ ص ١ ج
٨٦.  

  .٥٤ ص– المرجع السابق – حسام الدين كامل الأهوانى ٠د) ٣(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

-٨٤-

 متضمناً ما يفيد صحة     ١٩٩٩ لسنة   ١٧قانون التجارة رقم    ولكن جاء   
ار للمدين فى المواد التجارية بأى طريق يصل بمقتضاه دون اشـتراط            ذالإع

 ٥٨صياغته فى قالب رسمى أو ورقة من أوراق المحضرين قد نصت المادة             
ار المـدين أو     على أن يكـون إعـذ      ١٩٩٩ لسنة   ١٧رقم  من قانون التجارة    

إخطاره فى المواد التجارية بإنذار رسمى أو بكتاب مسجل مـصحوب بعلـم             
الوصول ويجوز فى أحوال الاستعجال أن يكون الإعار أو الإخطار ببرقية أو  

  ٠"تلكس أو فاكس أو غير ذلك من وسائل الاتصال السريعة
  

 ـ          والملاحظ أن  ى  هذا النص جاء ليقنن ما استقر عليه الفقه والقضاء ف
ار المـدين فـى     ذظل المجموعة التجارية الملغاة من أنه لا يشترط أن يتم إع          

المواد التجارية بالطرق المقررة فى القانون المدنى، نظـراً لمـا تـستلزمه              
ار المدين  ذ التجارية من سرعة، فقد أجازت هذه المادة أن يكون إع          المعاملات

ب مسجل مصحوب بعلم    أو إخطاره فى المواد التجارية بإنذار رسمى أو بكتا        
از أو الإخطـار    ذالوصول، كما أجازت فى أحوال الاستعجال أن يكون الإع        

 ويلاحظ  ،ببرقية أو تلكس أو فاكس أو غير ذلك من وسائل الاتصال السريعة           
أن المشرع قيد من نطاق القاعدة العرفية التى استقر عليها الفقه والقضاء فى             

 تجارى بأن جعـل الخـروج       ٥٨ى المادة   التقنين الملغى والتى قام بتدوينها ف     
 منوطاً بوجـود حالـة       المدنى فيما يتعلق بطريق الإعذار     على قواعد القانون  

استعجال وحالة الاستعجال لا تعتبـر قيـداً بـالمعنى المفهـوم لأن جميـع               
  ٠المعاملات التجارية تكون فى حالة استعجال لأنها تتطلب السرعة

  

 تجـارى   ٥٨ا ورد فى المادة     ورغم ذلك خرج المشرع التجارى عم     
 من قانون التجـارة  ٤٣٩/١فيما يتعلق بالأوراق التجارية، حيث نصت المادة    

على أن يكون إثبات الامتناع عن قبول الكمبيالة أو عن وفائها باحتجاج عدم             
 وهو ورقـة    "البروتستو"القبول أو احتجاج عدم الوفاء وهذا الاحتجاج يسمى         
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 الاحتجـاج إلا فـى     تقوم أية ورقة أخرى مقام     ولا ،)١(من أوراق المحضرين  
وخروج المشرع التجارى عما ورد     ،  )٢(الأحوال المنصوص عليها فى القانون    

  ٠ تجارى يجد ما يبرره فى طبيعة الأوراق التجارية٥٨فى المادة 
  

  : رىــ العائد التأخي-١٢
 ـ الذى يتأخر لقانون المدنى يلتزم المدين      للقواعد العامة فى ا    وفقاً   ن ع

فقـد نـصت    ،  )٣(دفع ديونه بالوفاء للدائن على سبيل التعويض فوائد تأخيرية        
إذا كان محل الالتزام مبلغـاً مـن        "  على أنه     من القانون المدنى   ٢٢٦المادة  

 بـه، كـان   المدين فى الوفـاء  النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر    
ر فوائد قدرها أربعة فى  ملزماً بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخي        

فـى المـسائل   %) ٥(فى المسائل المدنية وخمسة فـى المائـة        %) ٤(المائة  
التجارية وتسرى هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها، إن لـم يحـدد              
الاتفاق أو العرف التجارى تاريخاً آخر لسريانها، وهذا كله مـا لـم يـنص               

  ٠"القانون على غيره
  

فقـد نـصت    % ٧تفاق علـى عائـد يزيـد علـى          كما لا يجوز الا   
يجوز للمتعاقدين أن يتفقـا علـى       "  من القانون المدنى على أنه       ٢٢٧/١المادة

سعر آخر للفوائد سواء كان ذلك فى مقابل تأخير الوفاء أم فـى أيـة حالـة                 
أخرى تشترط فيها الفوائد، على ألا يزيد هذا السعر على سبعة فـى المائـة،               

د تزيد على هذا السعر وجب تخفيضها إلى سبعة فى المائة           فإذا اتفق على فوائ   
  ٠" وتعين رد ما دفع زائداً على هذا القدر

  

                                                
  ١٩٩٩٠ لسنة ١٧ من قانون التجارة رقم ٥٤١، ٥٤٠راجع المادة ) ١(
  ١٩٩٩٠ لسنة ١٧ من قانون التجارة رقم ٥٤٢ع المادة راج) ٢(
  .٨٦ ص– المرجع السابق – حسام الدين الأهوانى ٠د) ٣(
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هذا وقد خرج المشرع التجارى على هذه القواعد فى حالات معينـة،        
، )١(كما هو الحال بالنسبة لعقود القرض المضمونة برهن بحرى على السفينة          

زى والجهاز المصرفى حيـث تجيـز    هو الحال أيضاً بشأن البنك المرك    وكما
 للبنك المركزى تحديـد أسـعار       ٢٠٠٣ لسنة   ٨٨أ من القانون رقم   /١٤المادة  

الائتمان والخصم ومعدلات العائد عن العمليات المصرفية التى يجريها حسب          
طبيعة هذه العمليات وأجالها، وذلك دون التقييد بالحدود المنصوص عليها فى           

 قرارات البنـك  " محكمة النقض المصرية بأن       وقد قضت  ،)٢(أى تشريع آخر  
المركزى بشأن رفع الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية عن العمليات المصرفية لا            
تتعلق بالنظام العام على إطلاقها أثر ذلك، عدم سريانها على مـا يجـد مـن            
فوائد العقود السابقة على العمل بها علة ذلك، سريانها على العقـود الجديـدة              

تفاق إذا جاوز سعر الفائدة المتفق عليه الحد الأقصى الوارد بتلـك            بطلان الا 
العلاقة بين    وقضت أيضاً أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن         ،)٣(القرارات  

البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة بمـا مـؤداه أن             
رفع سـعر  النص فى العقود التى تبرم معهم على تخويل البنك الدائن رخصة           

المدين وذلـك طبقـاً لمـا        الفائدة المتفق عليها دون حاجة لموافقة محددة من       
يصدره البنك المركزى من قرارات ثم قيام البنك المقـرض بتعـاطى هـذه              

 بالزيادة فى هذه الحالة راجعـاً الرخصـة ليس معناه أن تعديل سعر الفائدة

                                                
 ٧٧ ص- ١٩٨٣ – دار النهضة العربيـة  – القانون البحرى – سميحة القليوبى   ٠راجع د ) ١(

  .٦٦بند 
أن يزيـد سـعر      من قانون الامتياز والرهون البحرية على أنه لا يجوز           ٢٩    كما تنص المادة    

وكان مشروع قـانون التجـارة      % ١٢الفائدة فى عقد قرض مضمون برهن سفينة على         
 قد رفع سعر الفائدة الاتفاقية للقرض البحرى إلى         ١٩٩٠ لسنة   ٨البحرى الذى صدر برقم     

  ٠أن اللجنة المختصة بمجلس الشعب قد شطبت هذه المادة% ١٥
 طعـن  ٤/٤/١٩٨٨ أيضاً نقض فى  ق، ٥٤ لسنة   ٤٠١ طعن رقم    ٦/٦/١٩٨٨نقض فى   ) ٢(

  ٠ ق٥٢ لسنة ٢٢٤٤رقم 
  .١٢/٤/١٩٩٣ ق جلسة ٦٢ لسنة٦٦٣الطعن رقم ) ٣(

  .١٤/٦/١٩٩٣ق جلسة ٦١ لسنة ٥٧٠    أيضاً الطعن رقم 
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إلى محض إرادة الدائن وحده بل هو نتيجة لتلاقى كامل إرادة طرفى القرض             
على تعيين سعر الفائدة بما يحدده البنك المركزى من حد أقصى وفقاً لما يجد              
من عموم متغيرات الظروف الاقتصادية بما يكفل صالح الاقتصاد القومى فى           

ى المقترض من   مجموعة بغض النظر عن المصلحة الفردية التى قد تعود عل         
 إن مـن سـلطة   ،)١("استثمار مبلغ القرض وما يحققه له ذلك من عائد ونسبته       

البنك المركزى أن يتخذ أية إجراءات يقتـضيها تطبيـق الـسياسات النقديـة      
ج /٦المـادة   (والائتمانية والمصرفية وأحكام الرقابة على الائتمان المصرفى        

البنك المركـزى والجهـاز      بإصدار قانون    ٢٠٠٣ لسنة   ٨٨من القانون رقم    
  ٠المصرفى والنقد

  

 فيه أن الالتزام بسعر الفائدة الذى يحدده البنك المركزى          ومما لا شك  
على العمليات المصرفية أساسه وجود اتفاق بين البنك وعميلـه علـى هـذا              

  ٠)٢( للفائدةالسعر وعدم وجود هذا الاتفاق يؤدى إلى تطبيق السعر القانونى
  

 ٢٠٠٣ لـسنة  ٨٨ أن قانون البنوك الجديد رقـم     فيما سبق  والملاحظ
أعطى للبنك المركزى سلطة تحديد العائد عن العمليـات المـصرفية التـى              
يجريها البنك المركزى ذاته مما ينعكس بدوره على العمليات المصرفية التـى       

  ٠ على عملائهاتجريها البنوك
  

ن للبنـوك  أما العمليات المصرفية التى تجريها البنوك مع عملائها، فإ        
سلطة مباشرة فى تحديد عائد هذه العمليات وهذا هو الجديد الـذى أتـى بـه               

 حيث أعطى لكـل بنـك سـلطة تحديـد          ٢٠٠٣ لسنة   ٨٨قانون البنوك رقم    
معدلات العائد عن العمليات المصرفية التى يقوم بهـا حـسب طبيعـة هـذه             

عامل بهـا،   العمليات، كما يكون له أن يحدد أسعار الخدمات المصرفية التى يت          

                                                
، أيضاً الطعـن رقـم      ٧/١١/١٩٩٦ق جلسة   ٥٩ لسنة   ٣٣٢١ الطعن رقم    ) ١(

  .٢١/٣/١٩٩٦ ق جلسة٥٣ لسنة ٥٥٠
  .٢٣/٦/١٩٩٧ق جلسة ٦٥ لسنة ٨٢٩٦، ٨٢٤٠الطعنين رقمى ) ٢(
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 وفـى  ٠دون التقيد بالحدود والأحكام المنصوص عليها فى أى قـانون أخـر    
جميع الأحوال على البنك الإفصاح للعميل عـن معـدلات العائـد وأسـعار              
الخدمات المصرفية، وفقاً لقواعد الإفصاح التى تحددها اللائحة التنبوية لقانون          

 لـسنة   ٨٨لقانون رقـم     من ا  ٤٠المادة   (٢٠٠٣ لسنة   ٨٨البنوك الجديد رقم    
٠)٢٠٠٣  

  

 مـن  ٢٢٧/١، ٢٢٦ أيضاً عن القواعـد     وقد خرج المشرع التجارى   
 فيما يتعلق بعائد السندات وصكوك التمويل حيث قـرر بـأن            القانون المدنى 

 وأسس  الجمعية العامة للشركة هى التى تحدد العائد الذى يمثله السند أوالصك          
  ٠)١( فى قانون آخرحسابه دون التقيد بالحدود المنصوص عليها

  

 عدة أحكام جديدة مختلفـة  ٥٠ المشرع التجارى فى المادة وقد تضمن 
إذا اقتـضت مهنـة     "  حيث نصت على أنـه        فى القانون المدنى    قائم عما هو 

 بعائد عنهـا     مطالبتهم  عملائه جاز له   التاجر أداء مبالغ أو مصاريف لحساب     
ئد وفقاً للـسعر الـذى      من يوم صرفها ما لم يتفق على غير ذلك ويحسب العا          

يتعامل به البنك المركزى، ما لم يتفق على مقابل أقل ويؤدى العائد فى نهايـة     
كل سنة إذا كان الدين مؤجلاً لأكثر من سنة وفى يوم الاسـتحقاق إذا كـان                

  ٠"الأجل سنة أو أقل ما لم يتفق أو يجرى العرف على غير ذلك
  

أخير فى الوفاء بالديون     النص أنه يستحق العائد عن الت      يتضح من هذا  
 من قانون التجارة وهـذا      ٦٤ استحقاقهم وهذا ما أكدته المادة     التجارية بمجرد 

 تـسرى مـن تـاريخ       يخالف ما هو قائم فى القانون المدنى من أن الفوائـد          
المطالبة القضائية بها طالماً أن الدين معلوم المقدار، حيـث قـضت محكمـة           

 ٠ مـدنى  ٢٢٦ م ٠خ المطالبة القـضائية   سريان الفوائد من تاري   " النقض بأن   
 المقـصود   ٠شرطة أن يكون المطالب به معلوم المقدار وقت رفع الـدعوى          

                                                
  ٠ الخاص بسوق رأس المال١٩٩٢ لسنة ٩٥ من القانون ١٢ المادة ) ١(
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 ٠)١(" الالتزام معلوم المقدار ألا يكون للقضاء سلطة فـى التقـدير           يكون محل 
  القـضائية  وقضت أيضاًَ بأن سريان الفوائد القانونية مـن تـاريخ المطالبـة           

رسوم الجمركية المستحقة عن النقص غيـر        ال ٠ مدنى ٢٢٦ المادة   ٠شرطة٠
 لـسنة  ٦٦ محدد نسبتها وأسس تقديرها بمقتضى القانون        ٠المبرر فى الرسالة  

 لا يجعلهـا    ٠ المنازعة فى استحقاق مصلحة الجمارك لهذه الرسـوم        .١٩٦٣
  ٠)٢( سريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية٠ أثره٠غير معلومة المقدار

  

جارى فى قانون التجارة بالمبدأ السائد فى القاعدة         المشرع الت  وقد أخذ 
أن يكون مجموع الفوائـد     العامة فى القانون المدنى التى تقضى بأنه لا يجوز          

حيث نـصت   )  مدنى ٢٣٢المادة  (التى يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال        
لا يجوز فـى أيـة حـال أن يكـون     "  من قانون التجارة على أنه ٦٤المادة  

ائد الذى يتقاضاه الدائن أكبر من مبلغ الدين الذى احتـسب عليـه             مجموع الع 
  ٠"العائد إلا إذا نص القانون أو جرى العرف على غير ذلك

  

 محكمة النقض على هذه القاعدة احتراماً للعرف، حيـث          وقد خرجت 
جريان العادة فى مجال الائتمان العقارى على حساب الفائدة على        " قضت بأن   

  ٠)٣("اوز مجموعها لأصل القرض من قبيل العلم العاممتجمد الفوائد وتج
 كانـت   تعتبر تجاريـة إذا  فى هذا الشأن أن القروضوالجدير بالذكر 

 بالأعمال التجارية بطبيعتها أو بالأعمال التجارية بالتبعية حيث نـصت     متعلقة
 من قانون التجارة أنه تعتبر تجارية القروض التى يعقدها التاجر           ٥٠/١المادة
  ٠" تتعلق بأعماله التجاريةلشئون

  

                                                
    .٤/٢/١٩٩١ ق جلسة ٥٦ لسنة ٩٥٦ الطعن رقم )١(
 ١٧٠، أيضاً الطعن رقم ٢٥/٥/١٩٩٢ ق جلسة ٥٥ لسنة   ١٠٨٤م  الطن رق ) ٢(

  . ٢٠/٦/١٩٩٤ ق جلسة ٥٥لسنة 
  .٧/١١/١٩٩٦ ق جلسة ٥٥ لسنة ٢٥٧٠   أيضاً الطعن رقم 

، أيـضاً نقـض     ٢١/٣/١٩٩٦ ق جلـسة     ٥٣ لـسنة    ٥٥٠الطعن رقـم    ) ٣(
   ٠ العدد الأول٤٩٣ ص١٩ س٥/٣/١٩٦٨جلسة
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 ما قرره فى فقرتها الرابعـة       ٥٠ أيضاً فى المادة     وما أضافه المشرع  
من أن العائد يؤدى فى نهاية كل سنة إذا كان الدين مؤجلاً لأكثر مـن سـنة                 

 سنة أو أقل ما لم يتفق أو يجر العرف على       إذا كان لأجل   وفى يوم الاستحقاق  
ت الذى يحسب فيه سعر الفائدة، نظـراً لأن         الوقغير ذلك، ولم يحدد المشرع      

 المركزى لذلك نقول بأن الأصل أن يـستحق         هذا السعر متغير من قبل البنك     
العائد وقت أداء المبلغ أو دفع المصروف، لأن هذا التاريخ هو تاريخ نـشوء              
الدين ومن ثم فيحسب على أساس السعر المعلن من البنك المركزى فى هـذا              

  ٠الاستحقاقالتاريخ أى تاريخ 
  

  :  افتراض المقابل فى المعاملات التجارية-١٣
 المقابل أمر وارد فى المعاملات المدنية، فهذا المقابـل لا           عدم وجود 

يفترض وجوده إلا إذا كان هناك اتفاق على ذلك، أو يظهـر مـن ظـروف                
  ٠التعاقد وجود المقابل

  

 ج الأصل فى عقد القرض أن يكون تبرعاً، إذ المقـرض يخـر          فمثلا
عن ملكية الشئ إلى المقترض ولا يسترد المثل إلا بعد مدة من الزمن، وذلك              
دون مقابل، فهو متبرع، على أنه إذا اشترط على المقترض دفع فوائد معينـة          
فى مقابل القرض، أصبح القرض عقد معاوضة ولكن الفوائد لا تجـب إلا إذا        

 ٥٤٢مـادة  اشترطت، إذ الأصل فى القرض أن يكون عقد تبـرع وتقـول ال      
على المقترض أن يدفع الفوائد المتفق عليها عنـد         " مدنى فى هذا المعنى أنه      

حلول مواعيد استحقاقها فإذا لم يكن هناك اتفاق على فوائد اعتبـر القـرض              
  ٠)١("بغير أجر
  

                                                
 ـ –فى شرح القانون المدنى      الوسيط   – عبد الرازق السنهورى     ٠ د )١(  – ٥ جـ

    .٤٢٤ ص– ٢٦٨ بند – دار النهضة العربية –الد الثانى 
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 المدنية التى هى عقد يلتزم بمقتضاه الوكيل بأن يقوم بعمـل            والوكالة
 من عقود التبرع، وتكون مـن عقـود         نهاالأصل أ  ،)١(قانونى لحساب الموكل  

 ٧٠٩/١المـادة   فقد نصت    ،)٢(المعاوضة إذا اشترط الأجر صراحة أو ضمناً      
الوكالة تبرعية ما لم يتفق على غير ذلك صـراحة أو           "من القانون المدنى أن     

 يتضح من هذا النص أنه إذا لم يوجد بين          ٠"يستخلص ضمناً من حالة الوكيل    
على الأجر كانت الوكالة غير مأجورة وكان الوكيـل         الموكل والوكيل اتفاق    

متبرعاً، واعتبرت الوكالة فى هذه الحالة من عقود التبرع، وقد قضت محكمة            
النقض بأن الأصل فى الوكالة أنها تكون بغير أجر مقابل، ما لم يوجد شـرط          

  ٠)٣("صريح بخلاف ذلك أو شرط ضمنى يتضح من حالة الوكيل
  

ى عقد يلتزم به شخص أن يـستلم شـيئاً مـن             التى ه  وكذلك الوديعة 
هى فى الأصل    ،)٤(آخر، على أن يتولى حفظ هذا الشئ، وعلى أن يرده عيناً          

من عقود التبرع، وتكون من عقود المعاوضة إذا اشترط فيها الأجر، حيـث             
 مدنى أن الأصل فى الوديعة أن تكون بغير أجر، فإذا اتفق            ٧٢٤تنص المادة   

ودع أن يؤديه وقت انتهاء الوديعة، ما لم يوجد اتفاق          على أجر وجب على الم    
  ٠يقضى بغير ذلك

  

وأيضاً العارية التى هى عقد يلتزم به المعير أن يسلم المستعير شـيئاً             
لمدة معينة أو فى غـرض معـين        غير قابل للاستهلاك ليستعمله بلا عوض       

 لـو كانـت   من عقود التبرع، لأنها   هى دائماً  ،)٥(على أن يرده بعد الاستعمال    

                                                
   ٠ من القانون المدنى٦٩٩المادة ) ١(
 عبد الـرازق    ٠ الوكالة فى القانون الرومانى كانت دائماً عقد تبرع، راجع د          ) ٢(

 –د الأول  ال– الجزء السابع   – الوسيط فى شرح القانون المدنى       –السنهورى  
  .٦٦٢ وص٤٦٥ ص٢٠٨ بند – ١٩٨٩

  .٧٢٢ ص ٢٦٥ رقم ٤ مجموعة عمر ١٩٤٥ يونيه سنة ١٤نقض مدنى) ٣(
  ٠ من القانون المدنى٧١٨المادة ) ٤(
  ٠ من القانون المدنى٦٣٥المادة ) ٥(
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 وكان العوض نقوداً كان العقد إجارة وإن كان غير نقود كـان عقـداً            بعوض
  ٠)١(غير مسمى

  

 التى هى عقد بمقتضاه يكفل شخص تنفيذ التزام بـأن يتعهـد         والكفالة
   فى الأصل من هى ،)٢(للدائن بأن يفى بهذا الالتزام إذا لم يفى به المدين نفسه

  ٠)٣(بذلكعقود التبرع وقد قضت محكمة النقض 
  

أن عدم وجود مقابل هو أمر وارد فـى المعـاملات           يتضح من ذلك    
المدنية، أما فى المعاملات التجارية فإن المشرع التجارى افترض فيها أنهـا            

إذا قـام التـاجر   "  من قانون التجارة أنـه    ٤٩، فقد نصت المادة     دائماً بمقابل 
افترض أنه قـام    لحساب الغير بأعمال أو خدمات تدخل فى نشاطه التجارى          

بها مقابل عوض ما لم يثبت عكس ذلك، ويقدر طبقاً للعرف، فإذا لـم يوجـد          
  : يتضح من هذا النص ما يلى" عرف قدر القاضى العوض

 لحساب الغير وتـدخل فـى       أن الأصل فى العمليات التى يقوم بها التاجر       -١
ليهـا   أنها بمقابل، وعلى من يدعى أن العملية كان متفقاً ع          نشاطه التجارى 

أن تكون تبرعاً إثبات ذلك، لأن افتراض المقابل قرينـة بـسيطة يجـوز         
  ٠إثبات عكسها

 إن هذا النص يفترض عدم وجود اتفاق على المقابل، إذ لو كـان هنـاك           -٢
  ٠اتفاق لتم تحديد المقابل وفقاً لهذا الاتفاق

 ما قام التاجر به لحساب الغير من أعمال أو خدمات لكى يفتـرض أنـه                -٣
 ضـمن    والخدمات داخلـه    المشرع أن تكون هذه الأعمال      يشترط بلمقاب

 أن تكون أعمال تجارية بالتبعيـة، فـإذا     نشاطه التجارى، أى يشترط فيها    
خرجت هذه الأعمال والخدمات عن نشاطه التجارى كان الأصل فيها أنها           

  ٠تبرعاً

                                                
  . ٧ ص– المرجع السابق – أنور طلبة المستشار) ١(
   ٠ من القانون المدنى٧٧٢ المادة )٢(
  . ٩٣٦ سنة ص٢٥ فى ٢ جـ١/٤/١٩٣٧نقض ) ٣(
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 ـ            -٤ اس  المقابل هنا ليس تعويضاً وإنما هو أجر للتاجر، يتم تقديره على أس
 فى إطار النشاط الذى يقوم به التاجر، فإذا لم يوجد عـرف            العرف السائد 

  ٠قدر القاضى العوض وله أن يستعين بأهل الخبرة
 لا يعنى هذا النص عدم وجود معاملات تجارية بـدون مقابـل، فهنـاك               -٥

تصرفات كثيرة فى الوسط التجارى لا يظهر فيها المقابل مثـل توزيـع             
ت مجانية هدايا كإعلان للتاجر صـاحب البـضاعة         مندوبو المبيعات عينا  

رغم أنهـا   ،  )١(والمسابقات التى تعلن عنها الشركات وتقوم بتوزيع جوائز       
  ٠تحمل فى طياتها مقابل تمثل فى الدعاية وجذب العملاء

  

  : دالــ الاستبـقح-١٤
 للقواعد العامة إذا لم يقم البائع بوضع المبيع وملحقاته تحت تـصرف     وفقاً
 – فى الميعاد المحدد، كان مخلاً بالتزامه بالتسليم، ويكون للمشترى           ىالمشتر
بـأن  ( ،)٢( بالتنفيذ العينى طالماً كان هذا ممكنـا        أن يطالب  – البائع   ارذبعد إع 
المبيع لا يزال فى يد البائع ولم يتعلق به حق للغير يكـون نافـذاً فـى                 كان  
ضاء أن يمكنـه مـن       أن يطلب من الق    فيكون للمشترى  ))٣( المشترى مواجهة
ذن القضاء بذلك وتساعده الـسلطة العامـة   يازة المبيع رغم إرادة البائع، فيأ     ح

ولكـن إذا    ،)٤( بذاته  أن يكون المبيع معيناً    فى استلام المبيع، ولكن هذا يستلزم     
كان المبيع معيناً بالنوع ولم يقم البائع بالإفراز والتسليم كـان للمـشترى أن              

استئذان القاضى أو دون     مبيع على نفقه البائع بعد    يحصل على شئ من نوع ال     
  ٠)٥(استئذانه فى حالة الاستعجال

                                                
    .٣٩ ص– المرجع السابق – رضا عبيد ٠ د)١(
 شرح العقود – جميل الشرقاوى ٠ راجع د – من القانون المدنى     ٢٠٣/١المادة  ) ٢(

  . ١٥٩ ص– دار النهضة العربية – ١٩٨٢ –المدنية 
 ١٩٩٨ – الطبعة الثانية – شرح أحكام عقد البيع  – محمد شكرى سرور     ٠د) ٣(

  .٢٩٨ ص–ر النهضة العربية  دا–
  . ١٧١ ص– المرجع السابق – جميل الشرقاوى ٠د) ٤(
   ٠ من القانون المدنى٢٠٥/٢المادة ) ٥(
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التنفيذ عيناً، كما لو كان المبيع معيناً بذاته وهلك بفعـل           أستحال  فإذا  
البائع، فإن المشترى لا يكون أمامه إلا المطالبة بمقابـل نقـدى للمبيـع، أى               

  ٠بالتعويض
  

 فـسخ   ذ العينى، أن يطلب من القضاء      التنفي  بدلاً من طلب   وللمشترى
 طلب الفسخ يخضع لتقدير القاضى       بالتزامه بالتسليم، ولكن   البيع لإخلال البائع  

الذى يجوز له أن يرفضه إذا كان عدم التسليم فى الميعاد قليل الأهمية كما لو               
  ٠كانت مدة عدم التنفيذ قليلة ولم يلحق ضرراً بالمشترى

  

 العينى أو الفسخ، فإنـه يجـوز لـه أن          المشترى التنفيذ  وسواء طلب 
 بالتزامـه   يطلب تعويضاً عما أصابه من ضرر من جـراء إخـلال البـائع            

ر البـائع بوجـوب      يثبت هذا الضرر، وأن يكون قد أعذ       بالتسليم، بشرط أن  
  ٠) مدنى١٥٧/١المادة ( التسليم 

  

 من قانون التجارة حكماً     ٩٦ المشرع التجارى فى المادة      وقد استحدث 
 فى التقنـين المـدنى      – السابق ذكرها    – خرج به على القواعد العامة       جديداً

وعلى ما جرى عليه الفقه والقضاء فى ظل التقنين التجارى الملغـى، حيـث              
 تجارى على أنه إذا لم يقم البائع بتسليم المبيع فـى الميعـاد              ٦٩ نصت المادة 
بة يحددها فـإذا   فى العقد، فللمشترى أن يخطره بالتنفيذ خلال مدة مناس         المحدد

 خلال تلك المدة، جاز للمشترى أن يحصل علـى شـئ            لم يسلم البائع المبيع   
 الثمن المتفق عليه وما     مماثل للمبيع على حساب البائع وأن يطالبه بالفرق بين        

دفعه بحسن نية للحصول على ذلك الشئ وإذا كان للمبيع سعر معلـوم فـى               
 أن يطالب البائع    -ئاً مماثلاً له     وإن لم يشتر فعلاً شي     –السوق جاز للمشترى    

بالفرق بين الثمن المتفق عليه وسعر الـسوق فـى اليـوم المحـدد للتـسليم                
وللمشترى بدلاً من ذلك أن يخطر البائع بأن عدم التسليم خلال المدة المعينـة              
فى الإخطار يترتب عليه اعتبار العقد مفسوخاً وله فى هذه الحالة أن يطلـب              

  ٠"مقتضىالتعويض إن كان له 
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 أعطى للمشترى إذا لم يقم البائع       يتضح من ذلك أن المشرع التجارى     
  :  المبيع فى الميعاد المحدد فى العقد ما يلىبتسليم
  أى الحق   فى الاستبدال  أعطى للمشترى إذا امتنع البائع عن التسليم الحق        -١

فى أن يشترى شيئاً ممثلاً للمبيع على حـساب البـائع دون حاجـة إلـى      
 كما يكـون    ، على إذن من المحكمة، وأن يطالبه بفروق الأسعار        لالحصو

 أن يطالب البائع    -وإن لم يشتر بالفعل شيئاً ممثلاً للمبيع       -للمشترى حق   
  ٠بالفرق بين الثمن المحدد فى العقد وسعر السوق يوم التسليم

للمشترى بدلاً من ذلك أن يخطر البائع بأن عدم التسليم خلال المدة التـى           -٢
ينها فى الإخطار سوف يترتب عليه اعتبار العقد مفـسوخاً، بكـل مـا              يع

 تحتيم الفسخ بحيث لا يكون للمحكمة أيـة          أهمها يترتب على ذلك من آثار    
الاتفـاق  " سلطة تقديرية فى هذا الشأن، وقد قضت محكمة النقض بـأن            

على اعتبار العقد مفسوخاً دون تنبيـه أو إنـذار فـى حالـة الإخـلال                
ت الناشئة عنه أثره سلب القاضى سلطته التقديرية فـى صـدد            بالالتزاما

 ٠)١("الفسخ واقتصار سلطته على التحقق من توافر شروط الفسخ الاتفاقى

 مـن قـانون     ٩٧ لذلك أعطى المشرع التجارى بموجب المادة        بالإضافة -٣
التجارة للمشترى إذا كان التسليم يتم على دفعات أن يطلـب الفـسخ إذا          

 فى الميعـاد المحـدد، ولا يكـون     عن تسليم إحدى الدفعات  امتنع البائع 
 إلا إذا ترتب على تبعيض المبيع ضرر        للفسخ فى هذه الحالة أثر رجعى     

 ٠جسيم بالمشترى
  

  :  التداول بالطرق التجارية-١٥
 لا يجوز انتقال الحقوق أو الديون إلا عن طريق حوالـة            الأصل أنه     

 ولكن يخرج عن    ، فى القانون المدنى   امالحق أو حوالة الدين المنصوص عليه     
هذا الأصل الحقوق الثابتة فى صك يكون محله دفع مبلغ من النقود أو تـسليم       

                                                
  .٢٧/٧/١٩٩٢ ق جلسة ٥٥ لسنة ٤٧٥الطعن رقم ) ١(
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 والأوراق التجارية، حيث ينتقـل الحـق الثابـت بهـذه الـصكوك              ،بضاعة
  ٠والأوراق عن طريق التظهير إذا كانت إذنية، وبالتسليم إذا كانت لحاملها

  

 طريقة التظهير أو التسليم تعتبر أكثـر سـهولة          ومما لا شك فيه أن         
وضماناً من طريقة الحوالات التى نظمها القانون المدنى فإذا دونت الحقـوق            
أو الديون فى صكوك يكون محلها دفع مبلغ من النقود أو تسليم بـضائع، أو               

الكمبيالة والسند لأمر الشيك وغيرها مـن الأوراق        (دونت فى أوراق تجارية     
، فإن الحق الثابت فى هـذه الأوراق أو الـصكوك ينتقـل          )الأخرىالتجارية  

  ٠بالتظهير إذا كانت للأمر أو إذنيه، وبالتسليم أو المناولة إذا كانت لحاملها
  

 سهولة تحويل الحقوق والديون التجارية، فقد تـم التـسليم      ولضمان      
التوقيعـات  الكامل بمبدأ استقلال التوقيعات بمعنى أنه إذا شاب عيب فى أحد            

 الموجودة فى الصك أو الورقة فإن هذا لا يمنع من الرجوع علـى أصـحاب      
هر الورق أو الـصك مـن    نظراً لاستقلال كل منهما، وتط   التوقيعات الأخرى 

الدفوع التى تكون عالقة بها نتيجة معاملات سابقة، وذلـك حتـى لا يفاجـأ               
 فيها، ولا شك أن      عن علاقة سابقة لم يكن طرفاً      الحامل بمشاكل ودفوع ناشئة   

من شأن هذه الدفوع وتلك المشاكل عرقلة تداول الصك أو الورقة التجاريـة             
عكس ذلك فى الحوالة المدنية حيث يجوز للمحال عليه التمسك فى مواجهـة             
المحال له بكل الدفوع التى كان يستطيع أن يتمسك بها فى مواجهة المحيـل،              

  ٠)١(ه لهاكما تتطلب الحوالة إعلان المدين أو قبول
  

هذا وقد أجاز المشرع فى قانون التجارة التظهير أو التسليم فى تداول               
كافة الصكوك والأوراق طالما كان محلها دفع مبلغ مـن النقـود أو تـسليم               

                                                
 – دار الثقافـة     – دروس فى أحكام الالتزام      – طلبة وهبه خطاب     ٠راجع د ) ١(

  . ١٩٧، ص١٩٩٧
  ٠ من القانون المدنى٣٠٥    راجع أيضاً المادة 
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كل صـك يكـون     "  من قانون التجارة أن      ٦٥/١، حيث نصت المادة   بضاعة
لتظهير إذا كان لأمر    محله دفع مبلغ من النقود أو تسليم بضائع يجوز تداوله با          

  ٠"الدائن أو بالمناولة إن كان لحامله
  

 يكتب على الصك نفسه أو على ورقة متصلة به بما يفيـد         والتظهير      
انتقال الصك إلى المظهر إليه وهذا بدوره ينقله إلى مظهر إليه آخر ويتحـول       

 ـ        ت هو إلى مظهر وهكذا والتظهير قد يكون الغرض منه نقل ملكية الحق الثاب
فى الصك من المظهر إلى المظهر إليه ويسمى التظهيـر فـى هـذه الحالـة        
بالتظهير التام الناقل للملكية، وقد يكون الغرض من التظهير مجـرد توكيـل             
المظهر إليه فى قبض قيمة الصك ويسمى التظهير فى هذه الحالة بـالتظهير             

 المظهـر  التوكيلى، وقد يكون التظهير بقصد رهن الحق الثابت فى الصك من     
  ٠ إليه ويسمى التظهير فى هذه الحالة بالتظهير التأمينىإلى المظهر

  

والمناولة هى تسليم الصك من يد إلى يد إن كان لحامله، وينتقل الحق                 
  ٠الثابت فى الصك بمجرد المناولة دون التوقف على أى إجراء آخر

  

 علـى أنـه      من قانون التجارة   ٦٥ الثانية من المادة     وأضافت الفقرة      
يترتب على التظهير الناقل للملكية أو المناولة انتقال جميع الحقوق الناشـئة            "

لكية الحـق الثابـت فـى     يتضح من ذلك أن م٠"عن الصك إلى حاملة الجديد    
 المظهر إليه دون حاجة إلى رضاء المـدين أو القيـام بـأى    الصك ينتقل إلى  

مينى حيث يعتبر مثل التظهير     إجراء آخر، ويأخذ هذا الحكم أيضاً التظهير التأ       
 التظهير التـأمينى    اعتبار،  )١(الناقل للملكية وفى ذلك قضت محكمة النقض أن       
بالنسبة للمدين الأصلى أثـره    للورقة المرهونة فى حكم التظهير الناقل للملكية        

  ٠"هر إليه مطالبته بقيمة الورقةللمظ
  

                                                
  . ٣٠/١٠/١٩٩٥ من جلسة ٥٧ لسنة ٣١١٢الطعن رقم ) ١(
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قـال الحـق مـن       فيه أن التظهير وما يؤدى إليه من انت        ومما لا شك      
المظهر إلى المظهر إليه دون حاجة إلى رضاء المدين أو القيام بأى إجـراء              
آخر يخالف القواعد العامة المعمول بها فى القانون المدنى، لأنـه لكـى يـتم       

 المدين لها او إعلانه بها، ويجب لنفاذها        التنازل بالحوالة المدنية لابد من قبول     
  ٠) مدنى٣٠٥المادة (لمدين ثابت التاريخ فى مواجهة الغير أن يكون قبول ا

  

وفـى  "  من قانون التجارة أنـه       ٦٥وأضافت الفقرة الثالثة من المادة          
حالة التظهير الناقل للملكية يضمن المظهر الوفاء بالحق الثابت فى الصك فى            
ميعاد الاستحقاق ما لم يتفق على قصر الضامن على وجـود الحـق وقـت               

ك أن المظهر يضمن للمظهر إليه ولكل حامـل يليـه          يتضح من ذل   ٠"التظهير
ليس فقط وجود الحق وقت التظهير وإنما وفاؤه وقت الاستحقاق، على خلاف           

محيل الوفاء فـى ميعـاد      القواعد العامة فى الحوالة المدنية حيث لا يضمن ال        
 وإنما يضمن فقط وجود الحق وقت الحوالة ما لم يوجد اتفاق            ،يناستحقاق الد 
، كما أن المحيل لا يضمن يسار المـدين     ) مدنى ٣٠٨المادة  (ر ذلك   يقضى بغي 

  ٠) مدنى٣٠٩المادة (إلا إذا وجد اتفاق خاص على هذا الضمان 
  

والالتزام بالضمان مقرر بحكم القانون ولا ضرورة للنص عليه فـى              
صيغة التظهير، حيث يترتب على تظهير الصك تظهيـراً نـاقلاً للملكيـة أو              

ياً أن يصبح المظهر ضامناً للوفاء بقيمـة الـصك فـى ميعـاد              تظهيراً تأمين 
الاستحقاق ما لم يشترط غير ذلك، فالمظهر يضمن التنفيـذ النهـائى للـصك     
بحيث إذا رفض المدين وفاء الحق عند المطالبة فى ميعاد الاسـتحقاق كـان              

  ٠للمظهر إليه الحامل الرجوع على المظهر بدعوى الضمان
  

إذا "  من قـانون التجـارة أنـه    ٦٥ابعة من المادة     الفقرة الر  وأضافت   
أنشئ الصك بمناسبة عملية تجارية التزم الموقعون عليه بالتضامن بينهم ما لم            

 يتضح من ذلك أن هذا الـصك إذا         ٠"ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك      
 وفى هذه الحالـة يـدخل   –أنشئ بمناسبة عملية تجارية أى إذا أصبح تجارياً       
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 ٣٧٨ارة وغيرها من الأوراق التجارية الأخرى الواردة فى المـادة    ضمن عب 
 التجاريـة،   من قانون التجارة، حيث يأخذ الصك فى هذه الحالة حكم الأوراق          

 ويتوقف لاعتباره ورقة تجارية فعلاً خاضعة للباب الرابع من قانون التجـارة   
 ـ       –قبول العرف التجارى لهذا النص       قعين و فإن ذلك يؤدى إلى تـضامن الم

على الصك، أى أنه فى التظهير الناقل للملكية لهذا الصك يتضامن المظهـر             
 عـن   مع باقى الموقعين على الصك، حيث يستطيع الحامل عند امتناع المدين          

الوفاء بقيمة الصك فى ميعاد الاستحقاق الرجوع على المظهر وحـده بقيمـة             
 وليس لأحـدهما    الصك أو يطالب جميع الموقعين عليه مجتمعين أو منفردين،        

تباع ترتيب معـين فـى      إأن يدفع بالتجريد أو التقسيم، كما لا يلتزم الحامل ب         
  ٠الرجوع على أى من الموقعين

  

والالتزام بالتضامن هو التزام قاصر على التظهير الناقـل للملكيـة،           
وكلما انتقل الصك بالتظهير التام من مظهر إلى مظهر إليه كلما زاد توقيعـاً              

 عدد الضامنين فيه، وكلما زاد عدد هؤلاء كلما تأكد حق الحامـل             جديداً وزاد 
  ٠فى الحصول على قيمتها

  

لا "  من قانون التجـارة أنـه        ٦٥ الفقرة الخامسة من المادة      وأضافت
  الصك بالدفوع المبنيـة علـى علاقـات        يجوز للمدين أن يحتاج على حامل     
 – قصد حاملـه      ما لم يكن    بحامليه السابقين  شخصية خاصة بمنشئ الصك أو    

  الأضرار بالمدين أو كان الدفع يتعلـق بـنقص         –وقت حصوله على الصك     
 يتضح من ذلك أن تظهير هذا الصك يطهره من الـدفوع، أى             ٠"أهلية المدين 

لا يجوز للمدين أن يتحج على حامل الصك بالدفوع المبنية علـى علاقـات              
 –صد حاملـه    الصك أو بحامليه السابقين ما لم يكن ق        شخصية خاصة بمنشئ  

يتعلـق بـنقص     الأضرار بالمدين أو كان الدفع       –وقت حصوله على الصك     
  ٠أهلية المدين
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 بقاعدة تطهير الدفوع التى تنطبق على هذا الصك بموجب          فالمقصود
 لا يجوز له الامتناع عـن الوفـاء بمـا           تجارى أن المدين بالصك    ٦٥المادة  

 أن يتمسك بـه   كان يستطيع يتضمنه الصك للحامل حسن النية مستنداً إلى دفع       
 الذى لـم يكـن   – أى أن حامل الصك حسن النية        ٠ دائنة المباشر  فى مواجهة 

 يتلقى الحق خاليـاً مـن       -يقصد وقت حصوله على الصك الإضرار بالمدين      
العيوب التى تشوبه فيما عدا عيب نقص الأهلية، فلا يستطيع المدين التمـسك             

ن يتمسك بها فـى مواجهـة حامـل         فى مواجهته بالدفوع التى كان يستطيع أ      
  ٠سابق

  

ومما لا شك فيه أن قاعدة تطهير الدفوع تعتبر من أهم قواعد قـانون     
الصرف وأهم أثر من آثار التظهير الناقل للملكية والتظهير التأمينى، حيـث            

 الناقل   اعتباره فى حكم التظهير    ، التظهير التأمينى  )١( النقض بأن  قضت محكمة 
 مؤدى ذلك ليس للمـدين الاحتجـاج        ٠لورقة من الدفوع  للملكية أثره تطهير ا   

 بهـا علـى     على الدائن المرتهن حسن النية بالدفوع التى يجوز له الاحتجاج         
الدائن الأصلى أو المظهرين السابقين بما فى ذلك الدفع بانقضاء الالتـزام أو             

  ٠"انعدام سببه
  

عن  الحقوق المرتبطة بالصك تنفصل      أن الدفوع   وأساس قاعدة تطهير  
رفية للالتزام ناشئ عن صـحة الـصك أو   الدين الأصلى، فوجود الصفة الص   

  ٠الورقة التجارية وليس من وجود الالتزام الأصلى أو صحته
  

وكما سبق أن ذكرنا تطبق قاعدة تطهير الدفوع على الصكوك التـى            
 محلها مبلغاً من النقود أو تسليم بـضائع إذا كانـت للأمـر فالمـشرع             يكون

 تجارى، عامل هذه الصكوك معاملـة الأوراق التجاريـة          ٦٥ة  بموجب الماد 
خاصة إذا تم إنشاء الصك بمناسبة عملية تجارية، حيث طبق عليهـا أحكـام              

                                                
، أيـضاً الطعـن رقـم    ١٣/٩/١٩٩٣ ق جلسة ٥٩ لسنة ٦٢٠الطعن رقم  ) ١(

  .٨/٢/١٩٩٣ من جلسة ٥٦ لسنة ١٤٣٨
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الأوراق التجارية الواردة فى الباب الرابع من قنون التجارة فيما عدا احتجاج            
  ٠عدم القبول وعدم الوفاء وإعلانه ورفع دعوى الضمان فى مواعيد معينة

  

فهذه الصكوك التى تحتوى على شرط الأمر يترتب علـى التظهيـر            
 الجديـد   الناقل للملكية لها انتقال جميع الحقوق الناشئة عن الصك إلى الحامل          

بدون اتباع إجراءات الحوالة المدنية، وفى حالة التظهير الناقل للملكية يضمن           
يس فقط وجود   المظهر الوفاء بالحق الثابت فى الصك فى ميعاد الاستحقاق ول         

الحق وقت التظهير كما هو الحال فى الحوالة المدنيـة، وإذا أنـشئ الـصك               
بالتضامن فيمـا بيـنهم، حيـث       بمناسبة عملية تجارية التزام الموقعين عليه       

يستطيع الحامل الأخير للصك الرجوع على أى من المظهـرين منفـردين أو      
مجتمعين دون أن يستطيع أى منهما التمسك بالتجريد أو التقسيم الموجود فـى      

  ٠الديون المدنية، كما تطبق على الصك قاعدة تطهير الدفوع
  

من قانون التجـارة     ٦٥ أن ما ذهب إليه المشرع فى المادة         والحقيقة
 من أن الأوراق التجارية وهى الكمبيالة       ٣٧٨يتفق مع ما ذهب إليه فى المادة        

والسند لأمر والشيك ليست واردة على سبيل الحصر وإنما على سبيل المثال،            
ولا يمنع من تطبيق أحكام قانون الصرف على غيرها من الأوراق التجارية             

 أو طبيعة الأعمال التى أنـشئت مـن    صفة ذوى الشأن فيهاالأخرى أيا كانت 
أجلها بشرط أن تحمل خصائص هذه الأوراق التجارية وأن يـستند العـرف             

  ٠على اكتسابها صفة الأوراق التجارية
  

ومما لا شك فيه أن هذه الصكوك التى تحمل شرط الأمر أو لحاملـه              
اقاً خاصة إذا أنشئت بمناسبة عملية تجارية إنما هى فى طريقها لأن تعتبر أور            

تجارية إذا تكرر التعامل بها واستقر العرف على قبولهـا كورقـة تجاريـة              
خاصة أنها تتداول بالطرق التجارية، حيث أن محكمة النقض ذهبت على أنه            
لما كان أخص خصائص الورقة التجارية صلاحيتها للتـداول عـن طريـق             

ياناتهـا  التظهير فإن لازم ذلك أن تكون الورقة مستقلة بذاتها فيتحـدد مـن ب             
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وصف الحقوق الناشئة عنها ومداها ومضمون الالتزام الصرفى ولا يرجـع           
  ٠)١(فى هذا الشأن إلى وقائع أو اتفاقات خارجة عنها

  

  : ادمــالتق-١٦
 أن الالتزامات المدنية تتقادم بانقضاء خمس عشر سنة، حيـث      القاعدة  

بانقضاء خمسة  يتقادم الالتزام   "  من القانون المدنى على أن       ٣٧٤نصت المادة 
 وإذا  ..."عشرة سنة فيما عدا الحالات التى ورد عنها نص خاص فى القانون             

كانت هذه القاعدة تتلاءم مع الالتزامـات المدنيـة إلا أنهـا لا تـتلاءم مـع                 
الالتزامات التجارية التى تتطلب السرعة فى الوفاء بالديون التجارية، كما أن           

ن الاستقرار حتى لا تظل معلقـة مـدة         المعاملات التجارية تحتاج إلى نوع م     
  ٠طويلة مما يتعارض مع طبيعتها

  

 علـى أن    ٦٨ فى المـادة     ١٩٩٩ لسنة   ١٧ قانون التجارة رقم     لذلك نص 
 تتقادم الدعاوى الناشئة عن التزامات التجار قبل بعـضهم الـبعض المتعلقـة            

  بمضى سبع سنوات من تـاريخ حلـول ميعـاد الوفـاء            بمعاملاتهم التجارية 
تزام إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك وكذلك تسقط بمـضى عـشر               بالال

  ٠"سنوات الأحكام النهائية الصادرة فى تلك الدعاوى
  

 أن هذا الحكم خاص بالتجار فى تعاملاتهم مع بعضهم الـبعض     معنى ذلك 
وبشرط أن تكون متعلقة بتجارتهم أما إذا كان التعامل أحد طرفيه تاجراً وكان             

 بتجارته، وكان الطرف الآخر شخص غيـر تـاجر وكـان       هذا العمل متعلقاً  
التعامل بالنسبة له عملاً مدنياً، فإن التاجر لا يستطيع أن يتمسك فى مواجهـة              
هذا الشخص بسقوط الحق إلا وفقاً للقواعد العامة وهى الخمس عشر سـنة،             
أما الشخص الآخر فيستطيع أن يتمسك فى مواجهة التـاجر بـسقوط حقـه              

  ٠اتبمضى سبع سنو
  

                                                
   .٢٣/٦/١٩٩٧ ق جلسة ٥٦ لسنة ٨٤٨٧ الطعن رقم )١(
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 من قانون التجارة فى شأن تقادم المسئولية ضد         ٦٧/٥أيضاً تنص المادة    
تتقادم دعوى المسئولية بمضى ثلاث سـنوات       " على أن    منتج السلع وموزعها  

 وتـسقط   من تاريخ علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه        
  ٠"هذه الدعوى بانقضاء خمسة عشر سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع

  

وفى عقد وكالة العقود تسقط دعوى تعويض الوكيل عـن عـدم تجديـد              
الوكالة بمضى تسعين يوماً من وقت انتهاء العقد، كما تسقط جميع الـدعاوى             

 العلاقـة   الأخرى الناشئة عن عقد وكالة العقود بانقضاء سنتين على انتهـاء          
  ٠) تجارى١٩٠المادة (العقدية 

  

ص فيما يتعلق بالأوراق التجارية،  تقادم خا  وقد قرر المشرع التجارى   
 من قانون التجارة علـى تقـادم دعـاوى الكمبيالـة     ٤٦٥حيث نصت المادة  

تتقادم الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بمـضى ثلاثـة           "فقررت بأن   
 المظهـرين وقبـل     سنوات من تاريخ الاستحقاق وتتقادم دعاوى الحامل قبل       

حتجاج المحرر فى الميعاد القانونى أو مـن  الساحب بمضى سنة من تاريخ الا  
تاريخ الاستحقاق إذا اشتملت الكمبيالة على شروط الرجوع بـلا مـصاريف            
وتتقادم دعاوى المظهرين قبل بعضهم البعض وقبل الساحب بمـضى سـتة            
أشهر من اليوم الذى أوفى فيه المظهر الكمبيالة أو من يوم إقامـة الـدعوى               

  ٠)١("عليه
من قانون التجارة على تقادم دعاوى الشيك حيث         ٥٣١ونصت المادة 

تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك علـى الـساحب والمظهـرين           "قررت أن   
وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمة الشيك بمضى ستة أشهر من تاريخ تقديمـه             

 وتتقادم دعوى حامل الشيك علـى       ٠ميعاد تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء      
ث سنوات من تاريخ تقديمه للوفاء أو مـن تـاريخ   المسحوب عليه بمضى ثلا   

 وتتقادم دعوى رجوع الملتزمين بعضهم على الـبعض         ٠انقضاء ميعاد تقديمه  

                                                
  ٠ من قانون التجارة٤٧٠يسرى حكم هذه المادة على السند للأمر، المادة ) ١(
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 مـن    الملتزم قيمة الشيك أو     فيه الآخر بمضى ستة أشهر من اليوم الذى أوفى       
  ٠...."يوم مطالبته قضائياً بالوفاء

  

ب ولو كان مبنيـاً      النقود لا يقبل أى طلب لتصحيح الحسا       وفى وديعة 
 وذلك فيما يتعلق بالقيود التى مضى عليها أكثـر          تكرار على غلط أو سهو أو    

من ثلاث سنوات ما لم يخطر المودع البنك خلال هذه المدة بعدم تسلمه بيانـاً             
  ٠) تجارى٢/ ٣٠٤المادة (بحسابه 

  

 الجارى لا تقبل الدعوى بتصحيح الحساب الجارى ولو         وفى الحساب 
 أو سهو أو تكرار القيود، وذلك فيما يتعلق بالقيود          بنياً على غلط  كان الطلب م  

التى مضى عليها أكثر من ثلاث سنوات، إلا إذا حصل خـلال هـذه المـدة                
إخطار من احد طرفى الحساب إلى الآخر بتمسكه بتصحيح الحساب أو إذا لم             

  البنـك خـلال المـدة   يثبت فى حالة الحساب مع البنك أن العميل لم يتلق من       
المذكورة أى بيان بحسابه وفى جميع الأحوال تسقط الدعوى بانقضاء خمـس         

 ٣٧٦ المـادة (سنوات من اليوم الذى ينشأ فيه الحق فى تـصحيح الحـساب             
  ٠)تجارى

  
  

تتقادم " من قانون التجارة أن      ٢٥٤وفى عقد نقل الأشياء نصت المادة       
 تسليم الشئ   كل دعوى ناشئة عن عقد نقل الأشياء بمضى سنة تبدأ من تاريخ           

إلى المرسل إليه أو إلى الجمارك أو إلى الأمين الذى يعينه القاضى لاستيداع             
الشئ وتسرى المدة فى حالة الهلاك الكلـى مـن تـاريخ انقـضاء الميعـاد                

 كما تتقادم   ٠ من هذا القانون   ٢٤٠المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة        
تعاقبين وفقاً للفقرة الثانية من المادة      دعوى الناقل فى الرجوع على الناقلين الم      

 من هذا القانون بمضى تسعين يوماً من تاريخ الوفاء بالتعويض أو من              ٢٥٢
  ٠"تاريخ مطالبته به رسمياً
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 من قانون التجارة على تقادم خاص بعقـد نقـل           ٢٧٢ونصت المادة   
  ٠ نصت على التقادم الناشئ عن عقد النقل الجوى٢٩٦ والمادة الأشخاص
  
 تم تقصير مدة انقضاء الدعاوى الناشئة عن عقد إيجار الـسفينة            وقد

 أيضاً تم تقصير مدة تقادم الدعاوى التى ترفـع علـى            ،)١(مجهزة إلى سنتين  
وهكذا يوجـد غالبـاً    ،  )٢(الشركاء من دائنى الشركة المنحلة إلى خمس سنوات       

  ٠تقادم خاص فى الالتزامات التجارية

                                                
  ٠ من قانون التجارة البحرى١٧١المادة ) ١(
 نظراً لأنه عنـدما     ١٨٨٣ من القانون التجارى الصادر سنة       ٦٥ راجع المادة    )٢(

 ألغى قانون التجارة الصادر سـنة       ١٩٩٩ لسنة   ١٧صدر قانون التجارة رقم     
   ٠شخاص فيما عدا الفصل الأول من الباب الثانى الخاص بشركات الأ١٨٣٣
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  : رــ اكتساب صفة التاج-١٧
 إلا من مارس الأعمال التجارية علـى وجـه          صفة التاجر   يكتسب لا  

 لـسنة   ١٧الاحتراف، وقد نص المشرع التجارى فى القانون التجارى رقـم           
 على أن يكون تاجراً كـل مـن يـزاول علـى وجـه      ١٠ فى المادة  ١٩٩٩

  ٠الاحتراف باسمه ولحسابه عملاً تجارياً
  

لتى يخضع لهـا طائفـة   وأهمية ذلك ترجع إلى الأحكام والالتزامات ا 
التجار من مسك دفاتر تجارية إلى القيد فى السجل التجارى وإشـهار نظـام              
زواجهم المالى كما تظهر أهمية ذلك فى معرفة مدى خضوع هذا الـشخص             

  ٠لنظام شهر الإفلاس
  

  Les Vices du Contentment  عيوب الرضا-١٨
 ١٧رقـم   قانون التجارة    عيوب الإرادة طبقاً لنصوص      تكاد تنحصر 

 فى ثلاثة عيوب فقط هى، الغلط وهو وهم يقوم بذهن الـشخص             ١٩٩٩لسنة  
 بمعنى أنه يجعله يعتقد بوجود واقعة أو        ،)١(فيصور له الأمر على غير حقيقته     

 والتدليس وهو تـضليل الـشخص بوسـائل         ٠صفة غير موجودة أو العكس    
فعـه إلـى     يد – أو لاستمراره فى غلط واقع فيه        –احتيالية لإيقاعه فى غلط     

 والإكراه وهو ضغط مادى أو أدبى يقع على شخص فيبعـث فـى      ٠)٢(التعاقد
  ٠)٣(نفسه رهبة تحمله على التعاقد، فتكون سبباً فى جعل رضاه غير سليم

  

 المشرع التجارى صراحة الاستغلال والغبن من عيـوب         وقد استبعد 
على  ١٩٩٩ لسنة   ١٧قانون التجارة رقم     من   ٥٢الإرادة، حيث نصت المادة     

 بسبب الاستغلال أو الغبن أن يطلب التاجر إبطال العقود التـى           لا يجوز " أنه  

                                                
   .٢٤٩ ص١٩٢ بند – المرجع السابق – سليمان مرقص ٠ د)١(
  .١٥٨ ص١٧٠ بند – المرجع السابق – أحمد حشمت أبو ستيت ٠د) ٢(
 مـصادر   – الكتاب الأول    – النظرية العامة للالتزام     –جميل الشرقاوى   ٠ د ) ٣(

  ٠ وما بعدها١٢٦ ص – دلر النهضة العربية – ١٩٩٥ –الالتزام 
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 التجارية أو إنقاص الالتزامات التى تترتب عليه        يبرمها لشئون تتعلق بأعماله   
  ٠"بمقتضاها
  

 فى العقد الملزم    الغبن هو عدم التعادل بين التزامات كل من العاقدين        
نفسى مصحوب بعدم التعادل بين التزامـات   أما الاستغلال فهو أمر  ٠للجانبين

الطرفين نتيجة انتهاز فرصة طيش بين أو هوى جامح لدى الطرف المغبون،            
  ٠أى توافر قصد الإفادة من عيب موجود فى الطرف الآخر

  

 خـالف حكـم      من قانون التجارة   ٥٢ التجارى بنص المادة     والمشرع
 مدنى على أنـه إذا  ١٢٩ حيث تنص المادة،القانون المدنى فى هذا الخصوص   

 مع ما حصل عليه هذا المتعاقد        أحد المتعاقدين لا تتعادل البتة     كانت التزامات 
من فائدة بموجب العقد أو مع التزامات المتعاقد الآخر، وتبـين أن المتعاقـد              
المغبون لم يبرم العقد إلا لأن المتعاقد الأخر قد استغل فيه طيشاً بيناً وهـوى               

ناء على طلب المتعاقد المغبـون أن يبطـل العقـد أو            جامحاً، جاز للقاضى ب   
  ٠"ينقص التزامات هذا المتعاقد

  

 المشرع التجارى للاستغلال والغبن من عيوب الإرادة        وسبب استبعاد 
هو توافر قدراً من الخبرة والدراية لدى التاجر تمكنه مـن تجنـب مخـاطر               

ر بإبرام العقـود    الوقوع ضحية استغلال الطرف الآخر، وغالباً ما يقوم التاج        
التجارية بنـاء علـى دراسـة كاملـة للظـروف الاقتـصادية والتوقعـات               

  ٠)١(المستقبلية
  

 من قانون التجارة تحرم التاجر من       ٥٢والجدير بالذكر هو أن المادة      
التمسك بالاستغلال أو الغبن كعيب من عيوب الإرادة للتوصل إلـى إبطـال             

 فهل يجوز للتاجر المطالبة     ٠تب عليه العقد أو إلى إنقاص الالتزامات التى تتر      
 ٥٢بزيادة التزامات الطرف الآخر باعتبار أن هذا لم يرد فى نـص المـادة               

                                                
 وأعماله ١٩٩٩ لسنة ١٧ قانون التجارة رقم – محمد إبراهيم خليل :المستشار) ١(

  .٩٨ ص-٢٠٠٠-٩٩ –التحضيرية 
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تجارى؟ الحقيقة أننا لا نرى ذلك فلا يجوز للتاجر المطالبة بزيادة التزامـات             
 القواعد العامة    تجارى يعتبر استثناء على    ٥٢الطرف الآخر لأن نص المادة      

 كما أن التاجر لديه خبرة كبيرة فى الشئون بتجارتـه           ،)١(ره تفسي لا يتوسع فى  
 لابد أنـه    فلا يتصور أن يستغل فيه طش بين أو هوى جامح، كما أن التاجر            

 ذلـك يـستطيع      التصرف، ومع  يقصد إجراء خصم خاص لمن إبرم معه هذا       
بـالغلط   الأخـرى إذا تـوافرت شـروطها         الإرادةالتاجر أن يتمسك بعيوب     

  ٠راهوالتدليس والإك
  

 معيار التاجر العادى يتميز عن معيار الـشخص المعتـاد فـى             -١٩
  : المعاملات المدنية

فيه أن معيار التاجر العادى يتميز عن معيـار الـشخص          مما لا شك    
لمشرع حرم التاجر مـن   أن االمعتاد فى المعاملات المدنية، والأساس فى ذلك 

ن الدفعين فى المعاملات     الاستغلال والغبن، فى حين يعمل بهذي      التمسك بدفعى 
المدنية، فالتاجر المعتاد هو شخص لا يستطيع أن يتمسك بـدفعى الاسـتغلال    

  ٠والغبن عكس الشخص المعتاد فى القانون المدنى
  

 هو شخص لديه خبرة وأكثر درايـة بطبيعيـة          ذلك أن التاجر المعتاد   
ة، حيـث    التجارية من الشخص المعتاد الوارد فى المعاملات المدني        المعاملات

يفترض فى التاجر قدراً من الخبرة هى التى بتوافرها يعطـى لـه وصـف               
 إلا إذا اعتاد على ممارسـة      التاجر، حيث أن الشخص لا يكتسب صفة التاجر       

  ٠الأعمال التجارية باسمه ولحسابه مع توافر الأهلية التجارية اللازمة لذلك
  

 ـ          واردة فـى   وعلى ذلك نستطيع أن نقول أن معيار التاجر المعتاد ال
 هو معياراً خاصاً لا يختلط بغيـره مـن         ١٩٩٩ لسنة   ١٧قانون التجارة رقم    

                                                
 لـسنة   ١٧ شرح قانون التجارة رقـم       – محى الدين إسماعيل علم الدين       ٠د) ١(

  .١٩٠، ص١٩٩٩ – ١٩٩٩
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المعايير المشابهة الواردة فى القوانين الأخرى خاصة القانون المدنى، لأن له           
  ٠ الخاصةهمعناصر وسماته وأحكا

  

  : هن التجارىحكام أكثر سهولة لنفاذ وتنفيذ الر إجراءات وأ-٢٠
 مـدنى  ١١١٧ المعاملات المدنية لنص المادة   المنقول فى  يخضع رهن 

يشترط لنفاذ رهن المنقول فى حق الغير إلى جانب انتقـال           " التى تقرر بأنه    
الحيازة أن يدون العقد فى ورقة ثابتة التاريخ يبين فيهـا المبلـغ المـضمون              
بالرهن والعين المرهونة بياناً كافياً وهذا التاريخ الثابت يحدد مرتبـة الـدائن         

  ٠"تهنالمر
يتضح من ذلك أنه فى المعاملات المدنية يكفى لنفاذ الرهن فى حـق             
الراهن والمرتهن أن يتوافر الإيجاب والقبول ولو لم يكـن الاتفـاق مكتوبـاً           
ويخضع فى إثباته للقواعد العامة فى القانون المدنى لكن لا ينفذ الـرهن فـى       

 الحيـازة قـد انتقلـت    حق الغير إلا إذا كان مكتوباً وثابت التاريخ وأن تكون  
للمرتهن، ويصلح أن يتقرر الرهن فى ذات سند الدين أو فى عقـد مـستقل،               
وثبوت التاريخ وانتقال الحيازة لا يغنى أحدهما عن الآخر فلا ينفذ الرهن فى             

  ٠حق الغير إلا باجتماعهما معاً
  

أما فى الرهن التجارى فإن الحيازة تكفى لنفاذه فى حق الغير، حيـث    
يشترط لنفاذ الرهن فـى حـق       "  من قانون التجارة أنه      ١٢٠/١دة  نصت الما 

الغير أن تنتقل حيازة الشئ المرهون إلى الداهن المرتهن أو إلى عدل بعينـه              
المتعاقدان وأن يبقى الشئ المرهون فى حيازة من تسلمه منهما حتى انقـضاء         

 الـرهن   ما يتطلبه القانون المدنى لنفاذ    "  وقد قضت محكمة النقض بأن       الرهن
الحيازى للمنقول فى حق الغير من تدوين العقد فى ورقة ثابتة التاريخ يحـدد              
فيها مبلغ الدين المضمون بالرهن أو الحد الأقصى الذى ينتهى إليه هذا الدين             
إذا لم يكن تحديده وقت الرهن لحاله ترتيبه ضماناً لاعتماد مفتـوح أو بفـتح               

مدنى لا يسرى على الرهن التجارى    حساب جارى، هذا الذى يتطلبه القانون ال      
 مـن   ١٢٠حلت محلها المـادة    ( من القانون التجارى   ٧٦ذلك أنه طبقاً للمادة     
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، يكتفى لنفاذ الرهن فى حق الغير انتقال        )١٩٩٩ لسنة   ١٧قانون التجارة رقم    
  ٠)١("حيازة الشئ المرهون إلى الدائن المرتهن أو من يعينه المتعاقدين

  

 علـى الـدائن     ،ذى يعقد لضمان ديـن مـدنى       المدنى ال  أيضاً الرهن 
المرتهن اتخاذ إجراءات متعددة يستوجبها قانون المرافعات حتى يتمكن مـن           
التنفيذ على المال المرهون عن طريق بيعه واقتضاء دينه من ثمن البيع، ومن             
هذه الإجراءات ضرورة حصوله على حكم قضائى يخوله التنفيذ على الـشئ            

يجـوز  " من القانون المدنى علـى أنـه         ١١٢١لمادة وقد نصت ا   ،)٢(المرهون
 من القاضى الترخيص له فى بيع       للدائن المرتهن إذا لم يستوفى حقه أن يطلب       

الشئ المرهون بالمزاد العلنى أو بسعره فى البورصة أو السوق ويجوز لـه             
أيضاً أن يطلب من القاضى أن يأمر بتمليكه الشئ وفاء للدين على أن يحسب              

  ٠" بحسب تقرير الخبراءعليه بقيمته
  

 يتضح من هذا النص أنه إذا حل أجل الدين المدنى ولم يقـم المـدين              
بالوفاء به، جاز للدائن المرتهن أن يطلب بموجب دعوى بيع المنقول بالمزاد            

 من المنقولات التـى تبـاع بهـا وإلا           إن كان  العلنى أو بسعره فى البورصة    
لك ليجنـب الـدائن المـرتهن        ورغم أن المشرع قرر ذ     ٠فبسعره فى السوق  

إجراءات البيع الجبرى، إلا أن المشرع التجارى جاء بإجراءات وأحكام أكثر           
سهولة ويسر للتنفيذ على المال المرهون فى الرهن التجارى حيـث يكتفـى             

 إلى القاضى المخـتص  –  وليس بموجب دعوى  -بتقديم طلب على عريضة     
إذا لم  " على أنه     قانون التجارة   من ١٢٦لبيع الشئ المرهون فقد نصت المادة       

يدفع المدين الدين المضمون بالرهن فى ميعاد استحقاقه كان للدائن المـرتهن            
بعد انقضاء خمسة أيام من تاريخ تكليف المدين بالوفاء أن يطلـب بعريـضة              

                                                
  .٢٠٣٠ص١٧ ص٢٩/١٢/١٩٩٦نقص ) ١(
  .٥٣ ص- المرجع السابق– ثروت على عبد الرحيم ٠د) ٢(
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تقدم إلى القاضى المختص بالمحكمة التى يقع فى دائرتها موطنه الأمر ببيـع             
  ٠"بعضهالشئ المرهون كله أو 

  

يتضح من ذلك أنه ينبه على المدين أولاً بالوفاء، فإذا لم يدفع المـدين       
 الدين المضمون بالرهن فى ميعاد الاستحقاق وبعد مضى خمـسة أيـام مـن             
التنبيه جاز للدائن أن يطلب بعريضة من القاضى المختص الإذن ببيع الـشئ             

ن يسلك طريـق     والملاحظ أن المشرع قرر للدائن أ      ٠المرهون كله أو بعضه   
 وليس طريق الدعوى للمطالبـة بالتنفيـذ علـى المـال      الطلب على عريضة  

المرهون، وقد قصد المشرع من ذلك تبـسيط الإجـراءات لـصالح الـدائن              
المرتهن تشجيعاً للائتمان التجارى، ولكن من جانب آخر لم يقـصد المـشرع    

  ٠دعوىلدائن المرتهن من الطريق الأساسى وهو طريق المن ذلك حرمان ا
  

لا يجـوز تنفيـذ     "  تجارى أنه    ١٢٦ الفقرة الثانية من المادة    وأضافت
الأمر الصادر من القاضى ببيع الشئ المرهون إلا بعد انقضاء خمسة أيام من             
تاريخ تبليغه إلى المدين والكفيل إن وجد مع بيان المكان الذى يجـرى فيـه               

جرى البيع فى الزمـان     ي" وأضافت الفقرة الثالثة أنه     " البيع وتاريخه وساعته  
والمكان اللذين عينهما القاضى وبالمزايدة العلنية إلا إذا أمر القاضى بإتبـاع            

 فى سوق الأوراق المالية أمر      طريقة أخرى وإذا كان الشئ المرهون متداولاً      
" القاضى ببيعه فى هذه السوق بمعرفة أحد السماسرة المقبـولين للعمـل بهـا         

يستوفى الدائن المرتهن بطريق الأولوية دينه من       "وأضافت الفقرة الرابعة بأن     
  ٠"أصل وعائد ومصاريف من الثمن الناتج من البيع

  

 بموجـب الـرهن     يتضح من ذلك أن التنفيذ على المـال المرهـون         
  ٠التجارى يتم بإجراءات بعيدة عن الشكليات الموجودة فى القانون المدنى

  

  : دــخ العقــ فس-٢١
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 الرابطة بعد نشوئها صحيحة بـسبب أن         بأنه حل عقدة   يعرف الفسخ 
 من القانون المـدنى  ١٥٧/١، وقد نصت المادة )١(أحد الطرفين لم ينفذ التزامه   

تزامه جاز  فى العقود الملزمة لجانبين، إذ لم يوف أحد المتعاقدين بال         "على أنه   
 بتنفيـذ العقـد أو بفـسخه، مـع      اره المدين أن يطالب   للمتعاقد الآخر بعد إعذ   

 وهذا النص واضح أنـه يتنـاول    ٠"ى الحالتين إن كان له مقتضى     التعويض ف 
 المدين عن التنفيذ مع إمكانه، وفى أنه يخول الدائن الخيـار بـين          اقتناعحالة  

  ٠طلب التنفيذ وبين الفسخ
  

ن يكون العقد ملزمـاً للجـانبين، وأن يكـون          ويشترط لطلب الفسخ أ       
ك، وأن يكون طالب الفسخ قـد       ر لذل ذالطرف الآخر لم يقم بالتزاماته وأن يع      

 بعـد   –نفذ التزاماته، أو يكون مستعداً لتنفيذها، وأن يكون طالب الفسخ قادراً            
  ٠)٢( على إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل العقد–الفسخ 

  
  

 والفسخ  ٠والفسخ يكون من حيث طريقة وقوعه إما قضائياً أو اتفاقيا             
 لا يـنص فيهـا      بد منه فى كل حالة    القضائى هو الذى يقع بموجب حكم، ولا      

العقد على أن يقع الفسخ تلقائياً بقوة القانون بمجرد إخلال أى مـن العاقـدين               
 أما الفـسخ    ،)٤( وهو يتميز بأنه جوازى للدائن وجوازى للقاضى       ،)٣(بالتزاماته

التلقائى فهو أن العقد ينفسخ من تلقاء نفسه أى دون حاجة إلى قضاء القاضى              
 خاص بين العاقدين، وإما بنـاء علـى   ذلك إما بناء على اتفاق    بالفسخ ويكون 
  ٠)٥(نص القانون

  
                                                

  .٣٣٩-٣٧٢ بند – المرجع السابق – أحمد حشمت أبو ستيت ٠د) ١(
 – أحمد سـلامة   ٠، أيضاً د  ٤٣٨ ص – المرجع السابق    – سليمان مرقص    ٠د) ٢(

  .١٩٢ ص–المرجع السابق 
   .١٢٢ فهرس محكمة النقض كلمة عقد رقم ١٩٤٤ يونيه ٨ نقض )٣(
 بند – ١ـ ج– الوسيط فى شرح القانون المدنى   – عبد الرازق السنهورى     ٠د) ٤(

٤٧٥.  
  .٣٤٤ ص ٣٨١ بند – المرجع السابق – أحمد حشمت أبو ستيت ٠د) ٥(
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وبناء على ذلك ينفسخ العقد دون قضاء القاضى ودون حاجـة إلـى             
ار إذا كان منصوصاً فيه على أنه بمجرد تأخير أحد المتعاقدين فى الوفاء             ذإع

لا علـى حكـم     ار و من تلقاء نفسه دون حاجة إلى إعذ      بالتزاماته ينفسخ العقد    
 ويتحقق ذلك أيضاً إذا احتفظ أحد المتعاقدين بحق فسخ العقد خـلال             ٠قضائى
  ٠مدة معينة
  

ولا يكفى أن ينص العقد على أنه ينفسخ من تلقاء نفـسه، أو احتفـاظ     
أحد المتعاقدين بحق فسخ العقد خلال مدة معينة، لأن ذلك لا يغنى عن حكـم               

سلطته التقديرية فيما يتعلق بإجابـة      القاضى، وغاية الأمر أنه يسلب القاضى       
طلب الفسخ أو رفضه وسلطته فى منح المدين أجلاً ويجعل حكمـه بالفـسخ              

 لذلك جاء المشرع التجارى حفاظاً على استمرار العقـد التجـارى            ،)١(متعيناً
 أحد المتعاقدين بحق الفسخ خلال مدة معينة أى فى          ومحاولة التنفيذ إذا احتفظ   

أنـه إذا احـتفظ   " من قانون التجارة ٥٦ى، ونص فى المادة حالة الفسخ التلقائ 
أحد المتعاقدين بحق فسخ العقد خلال مدة معينة فقيامه خلال سريانها بتنفيـذ             
ما يفرضه عليه العقد من التزامات أو قبوله قيـام المتعاقـد الآخـر بتنفيـذ                

  ٠"التزاماته يسقط عنه حق الفسخ
  

قائى، قيام من تقـرر الفـسخ       يتضح من هذا النص أنه فى الفسخ التل       
 تنازلاً منـه    يعدلمصلحته بتنفيذ التزامه أو قبول تنفيذ من تعاقد معه لالتزامه           

  ٠فى طلب بالفسخ
  

 المسئولية المادية أو الموضوعية فـى بعـض حـالات القـوة             -٢٢
  : القاهرة
 العامة فى المعاملات المدنية تقرر بأن الشخص يـسأل لـيس         القواعد

لتى تنشأ من فعله الشخصى، بل يسأل مسئولية مفترضـة          فقط عن الأضرار ا   
على أساس خطأ ثابت فى الحراسة عن فعل الأشياء التى تكون فى حراسـته              

                                                
  .٤٤٤ص٣٤٤ بند – المرجع السابق – سليمان مرقص ٠د) ١(
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وهى مسئولية حارس الأشياء ويسأل أيضاً مـسئولية مفترضـة عـن فعـل             
الأشخاص الذين يجب أن يؤدى حساباً عن أفعالهم، وهى مـسئولية المتبـوع         

  ٠عن فعل التابع
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 مـن   ١٧٨ يتعلق بالمسئولية الناشئة عن الأشياء، نصت المـادة          ففيما
كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة         "  أن   القانون المدنى 

أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولاً عما تحدثه هذه الأشياء من ضـرر،             
 عـدم   ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبى لا يد له فيه، هذا مـع               

  ٠"الإخلال بما يرد فى ذلك من أحكام خاصة
  

والمشرع المدنى فى هذا النص يجعل المسئولية المفترضة مقـصورة          
 التى تنتج من أشياء تتطلب حراستها عناية خاصـة كـالآلات            على الأضرار 

 والمشرع بهذا الـنص لـم يأخـذ بفكـرة المـسئولية             ٠الميكانيكية وغيرها 
بعة، وإنما أقـام المـسئولية علـى فكـرة          الموضوعية على أساس تحمل الت    

  ٠)١( التى أساسها الخطأ المفترضالمسئولية الذاتية أو الشخصية
  

ويشترط لقيام المسئولية الناشئة عن الأشياء، وقوع ضرر بسبب شئ          
يقتضى عناية خاصة فى حراسته، ووجود هذا الشئ عند تسببه فـى حـدوث       

  ٠)٢(لك مسئولية مفترضةالضرر فى حراسة الشخص المراد مساءلته عن ذ
  

والأمثلة على قيام المسئولية الناشئة عن حراسة الأشياء كثيرة منهـا           
انفجار آلة فى سفينة بخارية، والأضرار التى تقع للغير مـن الأشـياء التـى      

 رب العمل وشركات المياه والغاز والنقل وما شابها وعلى سـائقى            يستعملها
الآلات فى أحـد المـصانع، وانفجـار        السيارات، ومثل انفجار أنبوبة إحدى      

 فى تركيب   ماسورة المياه أو الغاز، حيث يفترض خطأ شركة المياه أو الغاز          
 ومسئولية شركات الـسكك الحديديـة عـن         ،شبكة الأنابيب أو فى العناية بها     

حادث كان بسبب خلل فى فرامل القطار، ومسئوليتها الناتجة عـن الحريـق             
 ومسئولية شركة الغاز عن حادث تسمم       ،رهاالناشئ من تطاير الشرر من قط     

  ٠ المتخلف من إحدى أنابيبها وغير ذلك من الحوادثبسبب أوكسيد الكربون
  

                                                
   .٥١٨ بند ٦٩٠ ص– المرجع السابق – سليمان مرقص ٠ د)١(
   .٢٢٦ بند ٣٢٩ ص– المرجع السابق – أحمد سلامة ٠ د)٢(
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 من هذه المسئولية المفترضة التى تقع على حارس الـشئ           ولا يستفيد 
إلا من إصابة من هذا الشئ ضرر ويجوز لكل من إصابة ضرر من الـشئ               

ة المفترضة، سواء كان المصاب أجنبيـاً       أن يتمسك ضد حارسه بهذه المسئولي     
 الذى عهد الحارس إليه بحفظ الـشئ     أو التابع  عن الحارس أم كان هو الخادم     

 أو استغلاله لحسابه، أم كان هو مالك الشئ نفسه الـذى تخلـى            أو باستخدامه 
عن حيازته وجعله فى حراسة شخص أخر إصابة منه ضرر أثناء تخليه عن             

  ٠)١(حراستها إلى ذلك الآخر
  

مسئولية عن حراسة الأشياء هو الخطأ المفترض، ومـؤدى         وأساس ال 
ذلك أن الحارس لا يجوز له دفع هذه المسئولية بنفى الخطأ عن نفـسه بأنـه                
اتخذ الحيطة والحذر لعدم وقوع الضرر، وإنما يجوز له ذلك فقـط بإثبـات              

  ٠السبب الأجنبى
  

ق حـارس تلـك      أنشأ التزاماً على عات    ١٧٨فالمشرع بموجب المادة    
الأشياء الخطرة بأن يبذلوا فى حراستها عناية خاصة تصل إلى حد منعها من             

لتزاماً بنتيجـة،   عبارة أخرى إنه أنشأ على عاتقهم ا      إحداث ضرر بالغير، أو ب    
ولا خلاص منها إلا بإثبات السبب الأجنبى، فإذا ثبت أن الضرر الذى أحدثـه     

 أجنبى عنه،   لقاهرة أو خطأ شخص   الشئ كان راجعاً إلى سبب أجنبى كالقوة ا       
كانت هذه القوة القاهرة أو خطأ هذا الأجنبى هى الـسبب الحقيقـى لحـدوث        

  ٠)٢(الضرر، ولم يكن ثمة محل لمسائلة الحارس عنها
  

 المتبوع عن فعل التابع فإن القواعد العامة فـى          وفيما يتعلق بمسئولية  
لضرر الذى يحدثه تابعه    القانون المدنى تقرر بأن يكون المتبوع مسئولاً عن ا        

                                                
 ـ– الوسيط   – عبد الرازق السنهورى     ٠د) ١(  ٧٣٥ بند   – المرجع السابق    -١ ج

  .١٠٩٠ص
  .٦٩٩ ص– المرجع السابق –يمان مرقص  سل٠    أيضاً د

  ٠ وما بعدها٦٥٧ ص ٩٦٥ بند – المرجع السابق – أحمد شرف الدين ٠د) ٢(
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بعمل غير مشروع، متى كان واقعاً منه فى حال تأديـة وظيفتـه أو بـسببها            
  ٠) مدنى١٧٤/١المادة (

  

ويشترط فى مسئولية المتبوع المفترضة، وجود علاقـة تبعيـة بـين            
مرتكب الفعل الضار وبين المتبوع، ووقوع خطأ من التابع أحـدث ضـرراً             

  ٠ الضار حال تأدية وظيفته أو بسببهاللغير، وارتكاب التابع الخطأ
  

 على أساسها مسئولية المتبوع هى قرينة غير قابلة         والقرينة التى تقوم  
لإثبات العكس، غير أن مسئولية المتبوع مسئولية تبعية أى أنهـا تقـع علـى     
عاتق المتبوع تبعاً لقيام مسئولية التابع نفسه، وبالتالى تـدور معهـا وجـوداً             

كل ما ينفى مسئولية التابع، أى أن المتبوع يستفيد مـن كـل             وعدماً، فتنتفى ب  
  ٠سبب أجنبى ينفى مسئولية تابعة كالقوة القاهرة وخطأ المصاب وخطأ الغير

  
 واستبعد فى قانون التجارة بعض الحـالات  وقد جاء المشرع التجارى 

 ففى المسئولية عن حراسة الأشياء لا يعتبر من قبيـل  من مدلول القوة القاهرة   
قوة القاهرة فى عقود النقل انفجار وسائل النقل أو احتراقها أو خروجها عن             ال

 أو غير ذلك من الحوادث التى ترجـع         القضبان التى تسير عليها أو تصادمها     
إلى الأدوات والآلات التى يستعملها الناقل فى تنفيذ النقل، حتى لو ثبت اتخاذه             

من ضـرر، وبالتـالى لا      الحيطة لضمان صلاحيتها بالعمل ولمنع ما تحدثه        
  ٠يعفى حارس الأشياء هذه من المسئولية والتعويض

  

وفيما يتعلق بمسئولية المتبوع عن فعـل التـابع، اسـتبعد المـشرع             
 من نطاق القوة القاهرة وفاة تابعى الناقل فجـأة أو إصـابتهم             التجارى أيضاً 

ثبـت  بضعف بدنى أو عقلى أثناء العمل إذا تسبب ذلك فى وقوع حادثة، ولو              
  ٠اتخاذه الحيطة لضمان لياقتهم البدنية والعقلية

  

لا يعتبـر مـن القـوة    "  من قانون التجارة أنه   ٢١٤ المادة   فقد نصت 
 أو احتراقهـا أو خروجهـا عـن    القاهرة فى عقود النقل انفجار وسائل النقل     
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القضبان التى تسير عليها أو تصادمها أو غير ذلك من الحوادث التى ترجـع              
والآلات التى يستعملها الناقل فى تنفيذ النقل ولو ثبت أنه اتخـذ            إلى الأدوات   

 وكذلك لا يعتبر    ٠الحيطة لضمان صلاحيتها للعمل ولمنع ما تحدثه من ضرر        
من القوة القاهرة الحوادث التى ترجع إلى وفاة تابعى الناقل فجأة أو إصابتهم             

يطـة لـضمان   بضعف بدنى أو عقلى أثناء العمل ولو ثبت أن الناقل اتخذ الح        
  ٠"لياقتهم البدنية والعقلية

  

ويبدو أن المـشرع التجـارى أخـذ بفكـرة المـسئولية الماديـة أو                  
 المـشرع   الموضوعية على أساس تحمل التبعة فى هذا الشأن، وهو ما حاول          

  ٠)١( به فى التقنين المدنى ولكنه لم يمضى فى هذا السبيل للنهايةالمدنى الأخذ
  

 بـأن القواعـد   ١٩٩٩ لـسنة   ١٧ون التجارة رقم    قان واضعوا   قد اقتنع   
العامة فى التقنين المدنى لم تعد تفى بحاجات المجتمع وبخاصة فيمـا يتعلـق              
بالحوادث الناشئة عن الأشياء فى عقود النقل، فالظروف الاقتصادية تـسمح           
حالياً بتأسيس المسئولية عن هذا النوع من الحوادث على أساس تحمل التبعـة    

  ٠ورحماية للمضر
  

 تحمل التبعة فى أواخر القرن الماضى بمناسبة حـوادث          نشأت نظرية    
العمل وعدم كفاية قواعد المسئولية العادية لضمان حق العامل المصاب فـى            

  ٠التعويض عن الأضرار التى تصيبه من تلك الحوادث
  

:  التبعة ظهرت فى الواقـع فـى صـورتين متميـزتين     وفكرة تحمل 
خرى خاصة مقيدة وأول من قال بهذه الفكـرة فـى           أحدهما عامة مطلقة والأ   

 رأى الاكتفاء بفكرة تحمل التبعة       حيث Labbe صورتها المطلقة العلامة لابيه   
 عدم كفايتها فقـرر أن      أساساً للمسئولية المدنية بدلاً من فكرة الخطأ التى ثبت        

الأساس الذى يجب أن تقوم عليه المسئولية المدنية هو أن من ينشئ بفعله فى              

                                                
  .٢٢٠ص-٢ جـ–المذكرة الإيضاحية للقانون المدنى ) ١(
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 المجتمع مخاطر مستحدثه يتعين عليه حمل تبعتها غير أنه سرعان ما ظهـر            
للفقهاء أن الأخذ بنظرية تحمل التبعة كمبدأ عام يحل محل نظرية الخطأ مـن              
شأنه أن يجعل المرء مسئولاً عن النتائج الضارة لأى نشاط يبذله، وإن مـن              

تثنيهم عـن العمـل   شأن هذه المسئولية المطلقة التى تهدد الناس باستمرار أن     
وأن تجعلهم يؤثرون الامتناع عن كل نشاط نافع، فرأى بعضهم وفى مقدمتهم            

وجوب تحديد هذا المبدأ وقصر تطبيقه علـى         Josserand العلامة جوسران 
 العاديـة   الأحوال التى يكون فيها المتسبب فى الـضرر قـد زاد المخـاطر            

 منه، بحيث يكون تحملـه  الملازمة للحياة فى المجتمع بإنشاء مستغل يربح هو  
تبعة هذه المخاطر غير العادية فى مقابل ما يربحه من ذلك الاستغلال علـى              

 وهى القاعدة التى تجعل مخاطر الملك أو المصنع         "الغرم بالغنم "أساس قاعدة   
أو أى مستغل آخر على عاتق من يعود عليه ربحه وهذه الصورة المقيدة من              

 ،)١(فقه بنظرية تحمل تبعة المخاطر للـربح      فكرة تحمل التبعة قد عرفت فى ال      
 من قانون التجارة، جاء ليقرر فى     ٢١٤بالإضافة لما قرره المشرع فى المادة       

 تجارى إعفاء الناقل من المسئولية عن تعويض الضرر الناشـئ           ٢١٥المادة  
 الاضطرار إلـى    عن تعطيل النقل أو الانحراف عن الطريق المعين له بسبب         

هنـا   شخص مريض أو مصاب أو فى خطر، والمشرع          ىتقديم المساعدة لأ  
الرعاية هى مصلحة المـريض أو المـصاب أو          هناك مصلحة أولى     أن قدر

  ٠الموضوع فى خطر
  

  : اء قبل حلول الأجلــ الوف-٢٣
 الوفاء بالالتزام فوراً بمجرد ترتب الالتزام نهائياً فـى          الأصل أن يتم  

مدين عن تنفيذ التزامه كان للـدائن  وإذا تأخر ال)  مدنى ٣٤٦المادة(ذمة المدين   
  ٠الحق فى عدم قبول التنفيذ المتأخر والمطالبة بالتعويض

  

                                                
 – دروس لطلبـة الـدكتوراة    – المسئولية المدنية    – سليمان مرقص    ٠أنظر د ) ١(

  ٠ وما بعدها٨٩ بند ١٩٥٤س
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 فقد أخـذ بمبـدأ    ١٩٩٩ لسنة   ١٧قانون التجارة رقم     فى   أما المشرع 
جديد لم يكن موجوداً فى ظل التقنين التجارى الملغى وهو الوفاء قبل حلـول              

ان الدين مؤجلاً وكان المدين     إذا ك  " على أنه  ٦٣/١الأجل، حيث نصت المادة     
ماذونا فى الوفاء به قبل حلول الأجل فليس له عند استعمال هـذا الحـق أن                
يخصم جزءاً من الدين إلا بموافقة الدائن ما لم يوجد نـص فـى القـانون أو          

  ٠"عرف يقضى بغير ذلك
  

  متفقاً عليه فإنه لا يعطى     يتضح من ذلك أن الوفاء قبل الأجل إذا كان        
لحق فى خصم جزء من الدين مقابـل الفتـرة المتبقيـة إلا بموافقـة               للمدين ا 

  ٠الدائن
إذا كـان   " ولم يكتفى المشرع بذلك بل أضاف فى الفقرة الثانية أنـه            

 المدين غير مأذون فى الوفاء بالدين قبل حلول الأجل، فله أن يجبـر الـدائن              
انتهاء الأجـل  على قبول هذا الوفاء إذا دفع له العائد المستحق عن الدين حتى   

أو إبرائه من رده إن كان قد دفع مقدماً، ما لم يوجد اتفاق عرف أو نص فى                  
  ٠"القانون يقضى بغير ذلك

  

كما أن القاعدة فى القانون المدنى أنه لا يجوز للمدين أن يجبر الدائن             
قـانون  بينمـا نـص     )  مدنى ٣٤٢/١المادة  (على أن يقبل وفاء جزئياً لحقه       

 على أنه لا يجوز لحامـل       ١٤٢٧/٢ فى المادة    ١٩٩٩ة   لسن ١٧التجارة رقم   
  ٠الكمبيالة أن يمتنع عن قبول الوفاء الجزئى

  

 المؤجل هـو الالتـزام المتعلـق بـأمر     الالتزامووفقاً للقواعد العامة    
 وقـد   ،)١(مستقبلى محقق الوقوع يتوقف على وقوعه نفاذ الالتزام أو انقضاؤه         

 فيجوز الاتفـاق صـراحة   ،)٢(المتعاقدينيتم تحديد الأجل بناء على اتفاق بين        

                                                
  .٢٢٧ ص– المرجع السابق –ن كامل الأهوانى حسام الدي٠د) ١(
 – دار الثقافـة     – دروس فى أحكـام الالتـزام        – طلبة وهبة خطـاب      ٠ د )٢(

   .١٤٩ص١٩٩٧
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على أجل كالاتفاق على الوفاء بالثمن أو أن يكون التسليم فى وقـت معـين               
يختلف عن وقت انعقاد العقد، وقد يكون الاتفاق على أجل مستفاد ضمناً مـن              
الظروف الملابسة للتعاقد مثل الاتفاق على صنع شئ حيث يستفاد أن التسليم            

 وقـد يكـون   ، العقد للتسليم لإعداد محل   المدة المعقولة  مقترن بأجل واقف هو   
 محدداً بناء على الإرادة المنفردة مثل الإيجاب الملزم المقتـرن بمـدة             الأجل
 وقد ينص القانون على أجل للوفاء بالالتزام مثلمـاً فعـل بالنـسبة              ،)١(معينة

فاء لـدى  للكمبيالة الخالية من بيان ميعاد الاستحقاق حيث اعتبرها مستحقة الو         
، )٣( وألزم حاملها بتقديمها للإطلاع خلال سنة من تاريخ إصدارها         ،)٢(الإطلاع

وقد يكون القضاء مصدراً للأجل فى حالـة المهلـة القـضائية إذا تـوافرت               
  ٠شروطها
  

يكون للدائن قبل حلول الأجل، حق مؤكد الوجود ولكنه غير مـستحق    
ؤكد الوجود أنه يحق للـدائن     الأداء بعد أو غير نافذ، ويترتب على أن الحق م         

حتى قبل انقضاء الأجل أن يتخذ من الإجراءات ما يحافظ به علـى حقوقـه،         
، ويترتب علـى    )٤(ولو بوجه خاص أن يطالب بتأمين إذا خشى إفلاس المدين         

أن الحق غير مستحق الأداء أو غير نافذ قبل حلول الأجل، أنـه لا يجـوز                 
 بين الحق   مطالبة بحقه، ولا تجوز المقاصة    للدائن أن يتخذ الوسائل التنفيذية لل     

  ٠)٥(المؤجل وحق آخر منجز
  

                                                
   .٢٢٨ ص– المرجع السابق – حسام الدين الأهوانى ٠ د)١(
   ٠أ من قانون التجارة/ ٣٨٠ راجع المادة )٢(
   ٠ من قانون التجارة٤٢٢/١ المادة )٣(
  ٠ من القانون المدنى٢٧٤المادة ) ٤(
  ٠ من القانون المدنى٣٦٢المادة ) ٥(
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 المألوف لحلول الأجل، وقـد      وانقضاء مدة الأجل هو السبب الطبيعى     
يحل الأجل بسقوطه حيث يسقط الأجل إذا شهر إفلاس المـدين أو إضـعاف              

  ٠)١(التأمين المقدم منه، أو عدم تقديمه التأمين الذى وعد به
  

 الأحكام بل وتأكيداً لها حرص المشرع التجـارى علـى           وتكملة لهذه 
 الأجل فى المعاملات التجارية، فأخذ بمبدأ جديد لم يكن موجـوداً            بيان أهمية 

من قبل، وهو الوفاء قبل حلول الأجل، ويبدو أنه قنن ما استقر عليه العـرف          
فى هذا الخصوص مع وضع الضوابط له، حيث مكن المـدين مـن الوفـاء               

المؤجل قبل حلول الأجل مع التزامه عند استعمال هـذا الحـق ألا             بالالتزام  
 الدائن ما لم يوجد نـص فـى القـانون أو     يخصم جزءاً من الدين إلا بموافقة     

عرف يقضى بغير ذلك، وإذا كان المدين غير مأذون له الوفاء بالـدين قبـل               
ائـد  حلول الأجل، فله أن يجبر الدائن على قبول هذا الوفاء إذا دفـع لـه الع               

المستحق عن الدين حتى انتهاء الأجل أو إبرائه من رده إن كـان قـد دفـع                 
مقدماً، ما لم يوجد اتفاق أو عرف أو نص فى القانون يقـضى بغيـر ذلـك                 

، ١٩٩٩ لـسنة  ١٧قانون التجارة رقم  من ٦٣أشارت إلى هذه الأحكام المادة   
  ٠كما سبق أن ذكرنا

  

 زول عنه ممن لـه مـصلحة  والقاعدة أن الأجل يحل قبل انقضائه بالن      
فيه، فإذا كان الأجل مقرراً لمصلحة المدين جاز للمدين النزول عن الأجـل،             

 تجـارى، وإذا كـان الأجـل مقـرراً          ٦٣وهذا غير متحقق فى نص المادة       
 عن الأجل، وهذا غيـر متحقـق         كان له وحدة النزول    لمصلحة الدائن وحده  
 معاً فـلا     مقرراً لمصلحتها   كان الأجل   تجارى، وإذا  ٦٣أيضاً فى نص المادة     

تفاقهما وهذا متحقـق فـى   ا أن ينفرد بالتنازل عنه بل يجب إيجوز لأحد منهم 
 تجارى لأن المدين مأذون له بالوفاء بالدين قبـل          ٦٣ الأولى من المادة   الفقرة

                                                
 وما  ٤٥٩ ص – المرجع السابق    – حسن أبو النجا     ٠ محمد لبيب شنب، د    ٠د) ١(

  ٠بعدها
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 فإذا كان الأجل مقرراً لاعتبارات المـصلحة فـإن المـصلحة      ٠حلول الأجل 
ائد المستحق حتى انتهاء الأجل وهذا متحقق فى        تتحقق عند سداد الدين مع الع     

  ٠ تجارى٦٣الفقرة الثانية من المادة 
  

  :  المطالبة بوفاء الالتزامات التجارية-٢٤
 المطالبـة بوفـاء الالتزامـات       قرر المشرع التجارى أنه لا يجـوز       
 القانون أو اللوائح التـى يجـرى        إلا فى ساعات العمل التى يحددها     التجارية  
ورغم أن هذا الموضوع كان يجب تركـه        )  تجارى ٥٧المادة  (رف  عليها الع 

لقانون المرافعات المدنية والتجارية، إلا أن المشرع التجارى أراد أن يؤكـد            
مواعيد الوفاء بالالتزامات التجارية التى يقررها العرف التجارى، والمواعيد         

جاريـة،   بالأوراق الت  عليها فى مضمونة خاصة فيما يتعلق      الأخرى التى نص  
وافق اسـتحقاق   إذا  " التى تقرر بأنه      من قانون التجارة   ٥٤٥مثل نص المادة    

الورقة التجارية يوم عطلة رسمية أو يوم العطلة الأسبوعية فى منشأة المدين            
 ولا يجـوز القيـام   ٠فلا يجوز المطالبة بوفاء الورقة إلا فى يوم العمل التالى  

مها للقبـول أو الوفـاء أو عمـل    بأى إجراء يتعلق بالورقة التجاريـة لتقـدي    
 وإذا حدد لعمل أى إجراء يتعلق بالورقة التجارية         ٠الاحتجاج إلا فى يوم عمل    

 عطلة رسمية أو يوم العطلة الأسـبوعية         يوم  ووافق يومه الأخير   ميعاد معين 
  وتحسب فى كل ميعـاد أيـام       ٠فى منشأة المدين امتد الميعاد إلى اليوم التالى       

 وعلى كل تاجر أن يعلن فى مكان بارز فى منشأته عـن        ٠العطلة التى تتخلله  
يوم العطلة الأسبوعية فى المنشأة وإلا افترض أنه يـوم الجمعـة مـن كـل                

لا يدخل فـى حـساب   " أنه  من قانون التجارة   ٥٤٦وأضافت المادة    ٠"أسبوع
المواعيد القانونية أو الاتفاقية المتعلقة بالأوراق التجارية اليـوم الأول منهـا            

 تجارى يوافقـه مـا      ٥٤٦ ونص المادة    "ل الميعاد بانقضاء أخر يوم منه     ويكم
 حيث أن الميعاد إذا كان مقدراً بالأيام أو بالـشهور           ،جاء به قانون المرافعات   
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أو بالأعوام لا يحسب منه اليوم الأول وينتهى الميعاد بانتهاء اليـوم الأخيـر              
  ٠)١(منه

  

  : اء لدائن ظاهرــ الوف-٢٦
ى القانون المدنى هو أن الوفاء يكون للـدائن أو لنائبـه،           العام ف  المبدأ

ويعتبر ذا صفة فى استيفاء الدين من يقدم للمدين مخالصة صادرة من الدائن،             
)  مدنى ٣٣٢المادة  (،  )٢(إلا إذا كان متفقاً على أن الوفاء يكون للدائن شخصياً         

ند إلـى   وقد أقر المشرع التجارى هذا المبدأ حينما قرر بأن تقدم شخص بـس            
المدين مؤشراً عليه بالتخالص، أو لمن يحمل مخالصة من الدائن أو من نائبه             
يبرئ ذمة المدين، أى أن وفاء المدين مقابل هـذه المخالـصة يعتبـر وفـاء         
صحيحاً ملزماً للدائن، وأجاز المشرع التجارى للدائن إذا كان الوفاء الذى تـم   

لدين إلى شخص آخر ليتقـدم      ضراراً به، بأن لم يعطى مخالصة، ولم يحول ا        
به إلى المدين، أن يثبت أن المدين لم يقم بالتحرى الكافى للتحقق من صـحة               
الوفاء، وهذا اتجاه جديد من المشرع فى قانون التجارة لأنه ألقى على عـاتق           
الدائن إثبات أن المدين لم يقم بالتحرى الكافى للتحقق من صحة الوفاء رغـم              

 على عاتق المـدين، إذ يكفـى المـدين           الإثبات صعوبة ذلك ولم يلقى بعبء    
 ليلقى على عاتق الدائن إثبات عدم قيامـه          الكافى الإدعاء بأنه قد قام بالتحرى    

  ٠بذلك
  

 الوفـاء بـدين     -١"  من قانون التجارة على أن       ٦١فقد نصت المادة    
تجارى لمن يجوز سند الدين مؤشراً عليه بالتخالص أو لمن يحمل مخالـصة             

و من نائبه يبرئ ذمة المدين إلا إذا أثبت الدائن أن المدين لم يقـم               الدائن أ  من
  ٠بالتحرى الكافى للتحقق من صحة الوفاء

                                                
 الوسيط فى شرح قانون المرافعات المدنيـة        – أحمد السيد الصاوى     ٠راجع د ) ١(

  ٠ وما بعدها٤٩٨ص-١٩٩٨ – دار النهضة العربية –والتجارية 
 حسام الـدين    ٠ أيضاً د  ٢٢٤ ص – المرجع السابق    – طلبة وهبة خطاب     ٠د )٢(

  .٣٥٧ ص– المرجع السابق –الأهوانى 
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 وجود سند الدين فى حيازة المدين قرينة على أن براءة ذمته من الدين ما               -٢
  ٠لم يثبت خلاف ذلك

  

 من قانون التجارة تواجه حالة من حالات       ٦١ أن نص المادة     والحقيقة
اء لدائن الظاهر، والدائن الظاهر هنا هو الذى يحوز سند الدين مؤشـراً             الوف

 أو من يحمل مخالصة من الـدائن أو مـن نائبـه،         عليه بالتخالص من الدائن   
ويكون الوفاء فى هذه الحالة مبرئاً لذمة المدين حتى ولو كان التخالص باطلاً             

 يقـم بالتحريـات     لأى سبب من الأسباب، إلا إذا أثبت الدائن أن المدين لـم           
  ٠العادية للتحقق من صحة الوفاء

  

 بأن يكـون المـدين      ويلاحظ هنا أن المشرع لا يكتفى لصحة الوفاء       
، وإنما يشترط أيـضاً     )١( مدنى ٣٣٣ على نحو ما تقتضى به المادة        حسن النية 

 بإجراء التحريات العادية للتحقق من صحة الوفـاء، ويكـون           أن يقوم المدين  
 هذه التحريات وفـى جميـع        المدين بإجراء  م قيام بات عد  إث على الدائن عبء  

الأحوال يعتبر وجود سند الدين فى حيازة المدين قرينة على براءة ذمته مـن              
  ٠الدين إلا إذا أثبت الدائن خلاف ذلك

  

 للدائن أو لنائبـه سـواء كـان          إذا قام بالوفاء    من حق المدين   كما أن 
 أو مخالـصة بالـدين أو       الـدين الوفاء كلياً أو جزئياً أن يحصل على سـند          

 مـن   ٤٢٧  تطبيقاً لذلك نصت المادة    ،)٢( على دليل مثبت للوفاء    الحصول منه 
إذا أوفى المسحوب عليه الكمبيالة جاز له استردادها مـن          "قانون التجارة أنه    

 كـان   إذا"  وأضافت فى فقرتها الثالثة أنه       "حاملها موقعاً عليها بما يفيد الوفاء     
ز للمسحوب عليه أن يطلب إثباته علـى الكمبيالـة وإعطـاء    الوفاء جزئياً جا 

وفاء الكمبيالة فى ميعـاد     " تجارى أن    ٤٢٨/٣ كما قررت المادة     "مخالصة به 
                                                

إذا كان الوفاء لشخص غير الدائن أو " من القانون المدنى أنه ٣٣٣نصت المادة ) ١(
نائبه، فلا تبرأ ذمة المدين إلا إذا أقر الدائن هذا الوفاء أو عادت عليه منفعة منه،           

  ٠"ر هذه المنفعة، أو تم الوفاء بحسن نية لشخص كان الدين فى حيازتهوبقد
  ٠ من القانون المدنى٣٤٩المادة ) ٢(
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الاستحقاق دون معارضة صحيحة تبرئ ذمة الموفى إلا إذا وقع غش أو خطأ          
جسيم، وعليه أن يستوثق من انتظام تسلسل التظهيرات ولكنـه غيـر ملـزم              

 تجـارى   ٤٤٥/١ كما نصت المادة     ٠"ن صحة توقيعات المظهرين   بالتحقيق م 
لكل ملتزم طولب بكمبيالة على وجه الرجوع أو كان مـستهدفاً للمطالبـة    "أن  

 ومعهـا الاحتجـاج     بها أن يطلب فى حالة قيامه بالوفاء تسليم الكمبيالة إليـه          
  ٠هومخالصة بما وفا

  

  : اء بالشيكاتــ الوف-٢٧
 ١٩٩٩ لـسنة    ١٧قانون التجارة رقـم      التجارى فى    حرص المشرع   

على الاهتمام بالشيك بوضع تنظيم شامل له، لكى يعالج أوجه القـصور فـى        
المجموعة التجارية الملغاة التى أوجزت أشد الإيجاز فى معالجتها لموضـوع           

ة، فكانت معالجتها له مقتضب   ) ١٩٣-١٩٢(الشيك، فلم تخصص له إلا المواد       
اقع العملى الذى صدرت فـى ظلـه المجموعـة     وإذا كان هذا يتناسب مع الو     

التجارية الملغاة إلا أنه لا يتناسب مع الوضع القائم حالياً، حيث يحظى الشيك             
بأهمية بالغة فى الحياة الاقتصادية عامة والتجارية خاصـة، لـذلك حـرص             

 على إعادة تنظيم الشيك بمـا  ١٩٩٩ لسنة ١٧قانون التجارة رقم المشرع فى  
، وقد عمل المـشرع   ٥٣٩- ٤٧٢ته حيث أفرد له المواد من       يتناسب مع أهمي  

على حماية الشيك كورقة تجارية والحرص على اعتباره أداة وفـاء تجـرى             
 المشرع خطوات واسـعة نحـو ترسـيخ         مجرى النقد فى التعامل وقد خطى     

الخصائص والسمات التى من شأنها تقوية الثقة فى نفوس المتعاملين بالـشيك            
 لـسنة   ١٧قانون التجارة رقـم      من   ٦٢ المشرع فى المادة     وتأكيداً لذلك نص  

 فى الباب الثانى فى الجزء المتعلـق بالأحكـام العامـة للالتزامـات              ١٩٩٩
 إذا  للدائن أن يطلب دفع الـدين بـشيك  التجارية أنه فى المواد التجارية يجوز  

  ٠جاوز مقدار الدين مائة ألف جنية
  

من مدينة دفع الدين بـشيك       تجارى تجيز للدائن أن يطلب       ٦٢فالمادة  
إذا جاوز مقدار الدين مائة ألف جنيه، وواضح أن الخيار هنا ممنوح للـدائن،          

الشيك لأن الدائن غير ملزم بـذلك       ب للمدين إجبار الدائن على وفاء       فلا يجوز 
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المسألة جوازية فى جميع الأحوال، له قبول الوفاء بشيك، وله عـدم قبـول              ف
  ٠ذلك
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  ل التجاریة الأصلیة أو بحسب القانون الأعما

  

 وضع تعريف جامع مانع للأعمال التجارية مـن الـصعوبة           لما كان 
 ١٩٩٩ لـسنة  ١٧ع التجارى فى القانون التجارى رقم    ربمكان، فق نهج المش   

، حيث نص التـشريع     )١(١٨٨٣ ما أنتهجه التشريع السابق الصادر عام        ذات
 على أعمال بـذاتها تعـد عمـلاً         ٤  فى المادة  ١٩٩٩ لسنة   ١٧التجارى رقم   

 على أعمال تجارية إذا كانت مزاولتهـا علـى        ٥تجارياً، كما نص فى المادة      
 على أنه يعد عملاً تجارياً كل عمل يتعلق         ٦وجه الاحتراف ونص فى المادة      

بالملاحة التجارية بحرية كانت أو جوية مورداً أعمالاً بعينهـا علـى وجـه              
 مؤداه أنه يعد عملاً تجاريـاً كـل          لتقرر مبدأ  ٧الخصوص، ثم جاءت المادة     

عمل يمكن قياسه على الأعمال المذكورة فى المـواد الـسابقة لتـشابه فـى               
   ٠الصفات والغابات

  

الذى اتبعه المشرع المصرى فـى قـانون       لذلك سوف نتبع هذا النهج      
  .١٩٩٩ لسنة ١٧التجارة رقم 

  

  :ونقسم هذا الفصل إلى المباحث التالية
  ٠ الأعمال التجارية لذاتها:لأولالمبحث ا

  ٠الأعمال التجارية على وجه الاحتراف: المبحث الثانى
  ٠ أعمال الملاحة البحرية أو الجوية:المبحث الثالث

                                                
  .١٨٨٣راجع نص المادة الثانية من القانون التجارى السابق الصادر عام ) ١(
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  ال التجاریة لذاتھا ــالأعم

  

 المشرع هذه الأعمال تجارية لذاتها بصرف النظر عن صـفة           اعتبر
 تاجر، وحتى لو باشرها الـشخص مـرة         و غير القائم بها سواء كان تاجراً أ     

واحدة وبصفة عارضة فهى أعمال تجارية لذاتها ولا يشترط لاعتبارها كذلك           
  ٠مزاولتها على وجه الاحتراف

  

 لـسنة   ١٧ المادة الرابعة من القانون التجارى رقم        وبالرجوع لأحكام 
  : نجد أنها تنص على أنه يعد عملاً تجاريا١٩٩٩ً

ا كان نوعها بقصد بيعها أو تأجيرهـا بـذاتها أو           شراء المنقولات أي    - أ
  ٠تهيئتها فى صورة أخرى، وكذلك بيع أو تأجير هذه المنقولات

  ٠استئجار المنقولات بقصد تأجيرها وكذلك تأجير هذه المنقولات -  ب
  ٠ التجارية تأسيس الشركات-ج

  

  : ويلاحظ على هذه المادة الملاحظات الآتية
ولات أيا كان نوعها بقصد بيعها أو تأجيرها         المنق  شراء أن المشرع اعتبر   -١

بذاتها أو بعد تهيئتها فى صورة أخرى عملاً تجارياً، واعتبر أيضاً البيـع             
 متفادياً بذلك عيب المادة الثانيـة       ٠الذى يعقب عملية الشراء عملاً تجارياً     

من القانون التجارى السابق التى لم تشير إلى مدى تجارية البيـع الـذى              
 أخذ بما اتفـق   ١٩٩٩ لسنة   ١٧رقم الشراء والقانون التجارى     يعقب عملية 

 ٠عليه الفقه من اعتبار البيع اللاحق عملاً تجارياً لأنه الغاية من الشراء

 وفقـاً   ١٩٩٩ لـسنة    ١٧كذلك اعتبر المشرع فى القانون التجارى رقم         -٢
لأحكام هذه المادة استئجار المنقولات بقصد تأجيرها وكذلك تأجير هـذه   

ه، رغم عـدم الـنص      تجارياً عملاً بما استقر عليه الفق     نقولات عملاً   الم
 ٠ فى المادة الثانية من التشريع السابقعلى ذلك
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 عملاً تجارياً   ١٩٩٩ لسنة   ١٧استحدث المشرع فى القانون التجارى رقم        -٣
جديداً هو تأسيس الشركات التجارية واعتبر هذا العمل تجاريـاً منفـرداً            

لة تأسيس الشركات ومـا تـرتبط بـه مـن علاقـات             نظراً لأهمية مرح  
 ٠ومعاملات ذات أهمية فى الحياة التجارية

 لـسنة  ١٧ المشرع فى المادة الرابعة من القانون التجارى رقم      لم يتضمن  -٤
 تجارية الكمبيالة والأعمال المتعلقة بالسند الأذنى، مثلمـاً فعلـت            ١٩٩٩

 وإنمـا   .١٨٨٣لصادر عـام     ا المادة الثانية من التشريع التجارى السابق     
وضع حكم العمليات المتعلقة بالكمبيالة والسند الأدنى وأضاف الشيك فـى           

 علـى   ٣٧٨الباب الرابع المتعلق بالأوراق التجارية حيث نص فى المادة          
 علـى  – أى أحكـام القـانون التجـارى        –أن تسرى أحكام هذا البـاب       

وراق التجاريـة   الشيكات وغيرهـا مـن الأ     والكمبيالات والسندات لأمر    
 الأعمال التـى أنـشئت   الأخرى أيا كانت صفة ذوى الشأن فيها أو طبيعة     

 لـسنة   ١٧ رقـم     وبذلك تفادى المشرع فى القانون التجـارى       ،من أجلها 
 أوجه القصور التى تضمنتها المادة الثانية من التشريع التجـارى           ١٩٩٩

يعتبـر  السابق بخصوص الأوراق التجارية، حيث كان السند الإذنـى لا           
  غير تاجر   أو ختم عليه تاجراً أو كان       أمضاه عملاً تجارياً إلا إذا كان من     

 السابق لحكـم   التشريع التجارىولكن بمناسبة عملية تجارية وأيضاً إغفال 
تجارية الشيك، لذلك تعتبر الأوراق التجارية أعمال تجارية شـكلية وفقـاً      

  .١٩٩٩ لسنة ١٧لأحكام قانون التجارة رقم 
 لـسنة   ١٧قانون التجـارة رقـم      نص المشرع فى المادة الرابعة من       لم ي  -٥

 السمسرة عملاً تجارياً منفرداً، أى تعتبر عملاً تجارياً         اعتبار على   ١٩٩٩
 السمسار تاجراً أو غيـر       النظر عن كون   ولو وقعت مرة واحدة بصرف    

 فى ظل المجموعة التجارية الملغاة التى كانت        تاجر مثلماً كان عليه الحال    
 هـذه   – السمسرة عملاً تجارياً منفرداً فى الوقت الذى لا تعتبر فيه            عتبرت

 الوكالة بالعمولة عملاً تجارياً إلا إذا تمت على سـبيل  - المجموعة الملغاة 
هذه التفرقة لوجود التشابه بين السمسرة      بحق   وكان الفقه ينتقد     ،الاحتراف
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وساطة بين طرفين هما    والوكالة بالعمولة من ناحية أن الأخيرة تعد أيضاً         
 ٠الموكل ومن يتعامل مع الوكيل بالعمولة

  

 ونص فى   ١٩٩٩ لسنة   ١٧لذلك عدل المشرع فى قانون التجارة رقم        
المادة الخامسة على أن الوكالة التجارية والسمسرة أيا كانت طبيعة العمليـات            

 علـى وجـه   التى يمارسها السمسار تعتبر عملاً تجاريـاً إذا تـم مزاولتهـا       
حتراف، وحسنا فعل المشرع ذلك لأنه من العسير تبرير مـسلك المـشرع      الا

السابق فى ظل القانون التجارى الملغى فى اختلاف تقديره التجارية فى كـل             
  ٠من العمليتين

تعتبر المادة الرابعة تطبيقاً للنظرية الموضوعية، لأنها تعتبر هذه الأعمال           -٦
ة منفردة، وسواء أكان القـائم      تجارية لذاتها أى حتى لو وقعت لمرة واحد       

 ٠لها تاجراً أم غير تاجر
  

 سوف نقوم باستعراض هذه الأعمـال التجاريـة         بعد هذه الملاحظات      
  ٠لذاتها كل فى مطلب مستقل
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  شراء المنقولات بقصد بیعھا أو تأجیرھا 

  وبیع وتأجیر ھذه المنقولات 
  

 عها أو تأجيرهـا واعتبرهـا      بين شراء المنقولات بقصد بي     فصل المشرع 
 مستقلة وبين إعادة بيعها أو تأجيرها بعد هذا الشراء واعتبرهـا  عملية تجارية 

  ٠عملية تجارية أخرى
  

  : لمنقولات بقصد بيعها أو تأجيرهاشراء ا: أولاً
 على أنه يعد    ١٩٩٩ لسنة   ١٧قانون التجارة رقم    أ من   /٤نصت المادة 
اتها أو   بقصد بيعها أو تأجيرها بذ     ان نوعها  المنقولات أيا ك   عملاً تجارياً شراء  

  ٠...."بعد تهيئتها فى صور أخرى
  

 من أهـم الأعمـال       أو تأجيرها   المنقولات بقصد بيعها   ويعتبر شراء 
 حيث يعتبر عملاً تجارياً حتى ولو تم ممارسته مرة واحدة ولو             لذاتها التجارية

  ٠اجربصفة عارضة أى كان من يمارسه سواء كان تاجراً أو غير ت
  

 لـسنة   ١٧أ من القانون التجـارى رقـم        /٤ ويتضح من نص المادة   
منقـولات بقـصد     أن المشرع يشترط أربعة شروط لاعتبار شراء ال        ١٩٩٩

أن يكون هناك شراء، والشرط     : بيعها أو تأجيرها عملاً تجارياً، الشرط الأول      
   ٠أن يتبع الشراء على منقول: لثانىا

  ٠شراء المنقول قصد البيع أو التأجير أن يعاصر عملية :والشرط الثالث
 أن تكون هناك نية تحقيق الربح، هذه الشروط يجب توافرها        :رط الرابع ـالش

مجتمعة لكى يعتبر شراء المنقولات يقصد بيعهـا أو تأجيرهـا           
  : عملاً تجارياً وسوف نقوم بشرح هذه الشروط كما يلى

  : راءــ الش-١
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وقع بمقابل، أيا كان هـذا المقابـل    الشراء عملاً تجارياً إذا      يعتبر هذا 
 والشراء هو تملـك     ،سواء كان عينياً كالمقايضة أو نقدياً بدفع مبلغ من النقود         

  ٠)١( بها عن طريق دفع المقابل أو الانتفاعالأشياء
  

لا يعتبر عملاً تجارياً من تملك منقولات عن طريق الهبـة  وعلى ذلك   
ولات لم يكن عن طريق الـشراء        أو الوصية، لأن تملك هذه المنق      أو الميراث 

 كذلك لا يعتبر عملاًَ تجارياً بيع المـزارع منتجـات الأرض التـى              ٠بمقابل
يزرعها سواء كان مالكاً لها أو مجرد منتفع بها وهذا ما صرح به المـشرع               

  .١٩٩٩ لسنة ١٧ من القانونن التجارى رقم ٩فى المادة 
  

ل عمل الطبيب فـى      أيضاً المهن الحرة مث    ولا تعتبر عمليات تجارية   
عيادته والمحامى والمحاسب لأن هذه الأعمال تعتمـد علـى كفـاءة علميـة             

 خاصة، كذلك الإنتاج الذهنى لأنه مجرد استغلال للطاقـة  وعملية ومهارة فنية 
  ٠الذهنية لم يسبقه شراء

  

 التجاريـة  بشرح الأعمال المستبعدة من نطاق الأعمـال      وسوف نقوم   
  ٠لعدم سبق الشراء

  

  : مزارع منتجات الأرضال ـعبي
 لسنة ١٧ رقم ١٩٩٩ لسنة ١٧قانون التجارة رقم     من   ٩نصت المادة     

 عملاً تجارياً بيع المـزارع منتجـات الأرض التـى        لا يعد " على أنه    ١٩٩٩
  ٠"أو مجرد منتفع بهالها  يزرعها سواء كان مالكاً

  

ورغم أن النشاط الوارد مستبعد عن نطاق الأعمال التجارية لأسباب          
، لأن القانون المدنى نشأ أصلاً فى روما القديمة لـيحكم مجتمعـاً             )٢(اريخيةت

 اتبع مسلك  ١٩٩٩ لسنة   ١٧زراعياً، إلا أن المشرع فى القانون التجارى رقم         

                                                
  .٩٨ ص– المرجع السابق – أبو زيد رضوان ٠د) ١(
  .٤٦ ص– المرجع السابق – محمود سمير الشرقاوى ٠د) ٢(
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القانون التجارى السابق وصرح أيضاً باستبعاد هذا النـشاط مـن الأعمـال             
  ٠التجارية واعتبره عملاً مدنياً

  

وكل الأعمال المتعلقة بها من شـراء للبـذور         ولذلك تعتبر الزراعة    
والسماد والأدوات اللازمة للزراعة وجنى الثمار واستئجار العمـال وتربيـة           

 الزراعة عملاً مدنياً، فبيع منتجات الأرض سـواء كـان مـن       الماشية لخدمة 
مالكها أو المنتفع بها لا يعتبر عملاً تجارياً مهما كان المبلغ الذى عـاد علـى      

  ٠من هذا البيعالزراعة 
  

وإذا ارتبط بالعمل الزراعى عمليات شراء مثـل شـراء الأكيـاس            
والصناديق لتعبئة المحـصول أو شـراء المواشـى أو الـدواجن للمعاونـة              

  تعتبر أعمالاً مدنية لأن الهـدف منهـا مـساعدة   الزراعية، فإن هذه العمليات   
 غيره مـن  لالعمل الزراعى، أما إذا تجاوز المزارع ذلك وقام بشراء محصو   

المزارعين تمهيداً لإعادة بيعه فإنه بذلك يقصد تحقيـق الـربح والمـضاربة             
والإفادة من فروق أسعار المحصولات، لذلك يعتبر عمله هذا عملاً تجارياً إذا            

  ٠)١(كان بكميات كبيرة مقارنة بحجم نشاطه الأساسى من الزراعة
  

 تربيتها وإعادة   كذلك إذا قام المزارع بشراء الماشية والدواجن بقصد       
 بيعها وكان يمارس هذا العمل على وجه الاحتراف والتكرار بنية المـضاربة           

 يعتبر تجارياً، ولكن المشرع وفقاً لأحكام القانون التجارى رقم          فإن هذا العمل  
 اعتبره من الأعمال التجارية إذا كانت مزاولتها على وجـه           ١٩٩٩ لسنة   ١٧

  ٠ك/٥ الاحتراف حيث نص على ذلك فى المادة
  

 قام المزارع بتحويل هذه المنتجات الزراعية واستخدم فـى          ولكن إذا 
ذلك آلات ذات قوة محركة كبيرة أو عدد غير قليل من العمال فإن هذا العمل               
يعتبر تجارياً حيث تغلب عليه صفة المضاربة على الآلات وعمل العمال فى            

                                                
  .٢١ ص– المرجع السابق – سميحة القليوبى ٠د) ١(
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صناعية التى تعتبـر  ، كما أن هذه الأعمال تدخل ضمن المحال ال  )١(هذه الحالة 
  ٠)٢(عملاًَ تجارياً على وجه الاحتراف

  

  : رةـن الحـالمه
لا تعتبر عمليات تجارية الأعمال التى يقوم بها أصحاب المهن الحرة             

 والمحاسب والممثل واللاعب الرياضى، نظراً لأن هذه         والمحامى مثل الطبيب 
عمليـة والفنيـة،     تعتمد على القدرات الشخصية والمواهب والخبرة ال       الأعمال

لذلك تعتبر هذه الأعمال مدنية حتى لو قام صاحب المهـن الحـرة بـبعض               
العمليات التجارية المكملة لمهنته الحرة الأساسية طالماً كانت هـذه العمليـات       

الطبيب  التجارية مجرد عمليات فرعية تابعة لنشاطه المهنى الأصلى مثل بيع         
 نظراً لتواجدهم فى أماكن نائيـة،        أو ،الأدوية لمرضاه فى حالات الاستعجال    

ومثل أيضاً قيام طبيب الأسنان ببيع الأشـياء اللازمـة لمهنتـه كالأسـنان               
  ٠الصناعية لمرضاه

  

أما إذا تجاوز الطبيب أو صاحب المهن الحرة الـدور القـانونى أو               
  أو المكمل لهذه الأعمال واعتبرها أعمالاً أساسية، ففى هـذه الحالـة            الفرعى

سته لها عملاً تجارياً، مثل الطبيب الذى يتجاوز مجرد بيع الـدواء      يعتبر ممار 
للمريض إلى إقامة مستشفى ولم يقصر جهده الشخصى على بـذلك العنايـة             
الطبيبة وإنما استعان بغيره من الأطباء، وقام بإيواء المرضى وتقديم الطعـام            

طبيـة  والدواء لهم، حيث أن الطبيب بذلك يضارب على الآلات والمهمـات ال        
وعمل الممرضين والأطباء الآخرين الذين يعملون لديه، ومثل المهندس الذى          

                                                
  .٧٥ ص– المرجع السابق – ثروت على عبد الرحيم ٠راجع د) ١(
  .٤٦ ص– المرجع السابق – مصطفى كمال طه ٠راجع د) ٢(

  .٨٤٠ ص– المرجع السابق – على البارودى ٠      أيضاً د
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ء حيث  يتعدى عمله مجرد وضع التصميمات الهندسية والرسوم إلى إقامة البنا         
  ٠)١(ة البناءيعبر عملاً من أعمال مقاول

  

 على أصحاب المدارس الخاصة، فإذا كانت مهنة         نفس الحكم  وينطبق
 إلا أن مباشرتها فى شكل مدرسـة        ،التدريس فى الأصل من الأعمال المدنية     

خاصة يكسبها الصفة التجارية حيث يضارب صاحب المدرسة علـى جهـود       
المدرسين والموظفين، كما يضارب على أجـور نقـل التلاميـذ بـسيارات             

، وعلـى ذلـك إذا زاول التجـارة أحـد           )٢(المدرسة وبيع الأدوات المدرسية   
الأشخاص الذين يمارسون المهن الحرة فإنه يعتبر تاجراً وتسرى عليه أحكام           

 ١٩٩٩ لـسنة    ١٧القانونن التجارى وهذا ما نص عليه القانون التجارى رقم          
  .١٧فى المادة 

  

  : ىــالإنتاج الذهن
ث يقتـصر    الذهنى عمل المؤلف العلمى والأدبى، حي      ويقصد بالإنتاج   

 على الجهد الفكرى، أو الذهنى المبذول فى التأليف، إلا إذا قام مؤلـف         نشاطه
 ببيع مؤلفة إلى دار النشر فإن هذا العمل يعتبر مدنياً بالنسبة للمؤلـف، أمـا               

 يعتبر تجارياً حيث تقوم دار النشر بـشراء          النشر فإن هذا العمل    بالنسبة لدار 
  ٠)٣(نشر والتوزيعالمؤلف بهدف إعادة بيعه عن طريق ال

  

ويعتبر من قبل الإنتاج الذهنى بيع المؤلف مؤلفاتـه وبيـع الرسـام               
للوحاته والنحات لتماثيله التى قام بنحتها وبيع الموسـيقى لألحانـه وتعتبـر             
الأعمال التى يقوم بها هؤلاء أعمالاً مدنية لأنها تتصل بشخـصية صـاحبها             

بعد من الأعمال التجارية حتى لو قـام        ونظراً لقيمتها الأدبية والفنية فإنها تست     

                                                
 لـسنة   ١٧ رقم ١٩٩٩نة   لس ١٧ل، م من قانون التجارة رقم       /٦راجع المادة   ) ١(

١٩٩٩.  
  .١٠٩ ص– المرجع السابق – أبو زيد رضوان ٠راجع د) ٢(
   .٦٨ ص– المرجع السابق – حسنى المصرى ٠ د)٣(
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بشراء الأدوات اللازمة لمباشرة العمل من ورق أو ألوان أو آلـه موسـيقية              
 تعويضاً لهم عن جهودهم الذهنية وليست ربحاً        وتعتبر الأجور التى يتقاضاها   

  ٠)١(بالمعنى التجارى
  

 فرقة موسيقية وضارب علـى عمـل الآلات         أما إذا كون الموسيقى     
ية وجهود العازفين فإن عمله يعتبر تجارياً وكذلك صـاحب الجريـدة     الموسيق

الذى يقتصر دوره على مجرد وضع مقالات المحررين والمـضاربة علـى            
إنتاجهم الذهنى ونشر الإعلانات بمقابل يعتبر هذا أيضاً عملاً تجارياً حتى لو            

  ٠مل التجارىقام بالكتابة فى الجريدة حيث يعتبر هذا العمل ثانوياً بالنسبة للع
  

 النقابية   العلمية والدينية   المجلات ولا تعتبر من قبيل الأعمال التجارية     
 هـدفها نـشر الأفكـار العلميـة         طالما أن التى لا تهدف إلى الربح      ووالفنية  

  ٠والنقابية والفنية
  

                                                
 سميحة القليوبى   ٠وأيضاً د . ١٠٦ ص – المرجع السابق    – أبو زيد رضوان     ٠د) ١(

  .٢٤المرجع السابق، ص
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  :  أن يقع الشراء على منقول-٢
ل  الشراء على منقولات أيا كان نوعها، وبالتـالى يـشم          يجب أن يقع  

المنقولات المادية مثل البضائع والمهمات وغيرها، والمنقولات المعنوية مثـل   
العلامات التجارية وبراءات الاختراع والمحال التجاريـة وحقـوق الملكيـة           

  ٠الأدبية والفنية
  

 السابق لا تؤدى صـراحة إلـى        ورغم أن نصوص القانون التجارى    
  إلا أن الفقه والقـضاء     تجارى من نطاق القانون ال    استبعاد المعاملات العقارية  

كان مستقر على هذا الاستبعاد على أساس أن العقارات لا يمكـن أن تكـون               
، والحقيقة أن هذا الاستبعاد لمعاملات العقارات لـم يعـد لـه     )١(محلاً للتداول 

مبرر الآن خاصة أن المضاربة على العقارات الآن أوسع نطاقاً وتزيد فـى             
  ٠نقولاتأهميتها عن المضاربة فى الم

  

 ١٩٩٩ لـسنة    ١٧قانون التجارة رقم    لذلك نجد المشرع التجارى فى      
 أدخل التعامل فى العقارات ضمن المعاملات التجاريـة         ١٩٩٩ لسنة ١٧رقم  

 أما إذا تم ممارسـة هـذا   ،ولكن بشرط أن تتم مزاولتها على أوجه الاحتراف     
م مـن  /٥ة العمل مرة واحدة فإنه لا يعتبر عملاً تجارياً، فقـد نـصت المـاد     

يعد عملاً تجارياً إذا كانـت      " على أنه    ١٩٩٩ لسنة   ١٧القانون التجارى رقم    
مزاولتها على وجه الاحتراف تشييد العقارات أو شراؤها أو استئجارها قصد           

 إداريـة أو  بيعها أو تأجيرها كاملة أو مجزأة إلى شقق أو غرف أو وحـدات          
  ٠)٢("تجارية سواء كانت مفروشة أو غير مفروشة

 أن إسباغ الطبيعة التجارية علـى       اضح أن المشرع التجارى أدرك    و
المعاملات العقارية يحقق فائدة كبيرة لمن يتعامل مع هؤلاء الأشخاص الـذين     

                                                
  .٤٩ ص– المرجع السابق – محمود سمير الشرقاوى ٠د) ١(
من التشريعات الحديث التى اعتبرت المعاملات العقارية عملاً تجارية التشريع          ) ٢(

التجارى اللبنانى حيث نص فى المادة السادسة على اعتبار شراء العقار بقـصد             
  ٠بيعه دون التأجير عملاً تجارياً بشرط أن تتم فى صورة مشرع منظم ومستمر
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يحترفون هذه المعاملات نظراًُ لضخامة المبالغ التى يدفعها هـؤلاء كمقابـل            
يدهم مـن  لعقاراتهم، كما أن خضوع محترفى هذه الأعمال للقانون التجارى يف 

حيث سهولة الحصول على الائتمان والأحكام التى يميز بها المشرع طائفـة            
  ٠التجار

  

  : التأجير  قصد البيع أو-٣
  عملية شراء المنقولات قصد بيعها أو تأجيرها سواء          لابد أن يعاصر  

 أو التأجير بذاتها أو بعد تهيئتها فى صورة أخرى، فيجب أن تتوافر             كان البيع 
 أو التأجير وقت عملية الشراء ذاتها، وعلى ذلك إذا قام شـخص             فيه نية البيع  

بشراء سيارة بقصد استعمالها لشخصه، ثم طرأت بعد ذلك فكرة بيعهـا فـإن             
 ذلك لا يعتبر عملاً تجارياً، أما إذا قام بشراء السيارة بقصد بيعها ثم احـتفظ              

ء واقـع   بها لاستعمال الشخصى فإن هذا يعتبر عملاً تجارياً لأن هناك شـرا           
على منقول بقصد البيع حتى ولو لم يتم هذا البيع أو التأجير بالفعل، فـالعبرة               

 ولا يشترط أن    ،هى بقصد أو نية البيع أو التأجير حتى ولو لم يتم ذلك بالفعل            
يكون البيع لاحقاً للشراء فقد تأتى عملية البيع قبل الشراء مثل الحالات التـى              

 اعة معينة ويقوموا بشرائها رغم أنه غيـر       يطلب فيها العملاء من التاجر بض     
متوافرة لديه فيقوم بشرائها لهم، فهنا يكون البيع سابقاً على الشراء ومع ذلـك     

، وتوافر النيـة    )١(يعتبر ذلك عملاً تجارياً لأن نية البيع توافرت وقت الشراء         
مسألة يستقبل بها قاضى الموضوع ويستعين القاضى بعدة عوامل كالظروف          

  ٠ بالشراء والكمية المشتراه وحرفة القائم بالشراءالمحيطة
  

  : حــ نية تحقيق الرب-٤
 نية تحقيق الربح لدى المشترى، حتى ولو لم يحقـق           يجب أن تتوافر  
 فالعبرة هى نية تحقيق الربح وليس تحقيقه بالفعـل،          ،ربحاً من الناحية الفعلية   

نية والنقابات أعمـالاً    وعلى ذلك تعتبر الأعمال التى تقوم بها الجمعيات التعاو        

                                                
  .١١٥ص – المرجع السابق – أبو زيد رضوان ٠د) ١(
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مدنية لا تخضع لأحكام القانون التجارى طالماً كان الهدف منها القيام بخدمـة           
أعضائها دون قصد تحقيق الربح حتى لو حـصلت علـى بعـض المبـالغ               
الإضافية، كذلك ما يقوم به اتحاد طلبة إحدى الجامعات بشراء الكتب وإعـادة         

لاً تجارياً لأنها مجرد خدمة طلابيـة لا  بيعها للطلبة بسعر الشراء لا يعتبر عم   
  ٠يتوافر فيها نية الربح

  

  : بيع أو تأجير هذه المنقولات: ثانياً
 وفقا للمجموعة التجارية الملغاة الصادرة عـام        كان المشرع التجارى    

 يعتبر الشراء بقصد البيع أو التأجير عملاً تجارياً دون أن يشير إلـى              ١٨٨٣
تقر قب عملية الشراء، ورغم ذلك كان الفقـه مـس         مدى تجارية البيع الذى يع    

 على عملية الشراء عملاً تجارياً، لذلك جـاء         على اعتبار عملية البيع اللاحقة    
 ليقنن ما استقر عليه الفقه      ١٩٩٩ لسنة   ١٧المشرع فى القانون التجارى رقم      

أ على تجاريـة بيـع أو       /٤ويسد هذا النقص التشريعى، لذلك نص فى المادة         
ه المنقولات التى تم شرائها بقصد بيعها أو تأجيرها وبالتالى توجـد            تأجير هذ 
 الأولى عملية شراء المنقولات     ،كل منهما تعتبر عملاً تجارياً مستقلاً     عمليتان  

أيا كان نوعها بقصد بيعها أو تأجيرها حتى ولو لم يـتم بيعهـا أو تأجيرهـا          
 والعمليـة  ،التـأجير  المهم وجود نية البيع أو    –كما سبق أن وضحنا     –بالفعل  

الثانية هى بيع أو تأجير هذه المنقولات التى تم شرائها بقصد هـذا البيـع أو                
 وعلى ذلك يـشترط     ،التأجير، أى عملية البيع والتأجير الفعلية لهذه المنقولات       

ة الشراء عملاًُ تجارياً أن يكون هنـاك شـراء          يلى يعقب عم   البيع الذ  لاعتبار
 أو التأجير معاصـراً  وأن يكون هناك قصد البيع    وأن يقع الشراء على منقول      

  ٠للشراء وأن يكون هناك بيع أو تأجير لهذه المنقولات
 

  كذلك تأجیر واستئجار المنقولات بقصد تأجیرھا 
  ھذه المنقولات
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 المشرع فى المجموعة التجارية الملغاة على اعتبار استئجار         لم ينص 
قانون  تجارياً، وقد جاء المشرع التجارى فى        المنقولات بقصد تأجيرها عملاً   

ب /٤ ونص فـى المـادة       ١٩٩٩ لسنة ١٧ رقم   ١٩٩٩ لسنة   ١٧التجارة رقم   
على أنه يعد عملاً تجارياً استئجار المنقولات بقصد تأجيرها وكـذلك تـأجير        

  ٠هذه المنقولات وبذلك أخذ المشرع بما هو مستقر عليه فى الفقه
  

نقولات بقصد تأجيرها عملاً تجارياً أن      ويشترط لاعتبار استئجار الم   
يكون هناك استئجار وأن يقع هذا الاستئجار على منقولات أيا كـان نوعهـا              

 علـى التفـصيل الـذى سـبق أن          –  المنقولات مادية أو معنوية    سواء كانت 
 وأن يتوافر قصد أو نيـة  –وضحنا بخصوص الشراء بقصد البيع أو التأجير        

تئجارها، أى يجب أن يكـون قـصد تأجيرهـا    تأجير هذه المقنولات وقت اس   
معاصراً لعملية استئجارها، لذلك يعتبر عملاً تجارياً قيام شـخص باسـتئجار    
سيارة بقصد إعادة تأجيرها حتى ولو لم يتم تأجيرها بالفعـل، لـذلك تعتبـر               
عملية الاستئجار فى حد ذاتها تجارية طالما توافر قصد التـأجير معاصـراً             

 المشرع أيضاً عملية التأجير اللاحقة للاسـتئجار عمليـة          للاستئجار، واعتبر 
  ٠تجارية منفصلة تخضع لأحكام القانون التجارى
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  ات التجاریةــتأسیس الشرك

  

 ١٩٩٩ لـسنة  ١٧  رقـم  ١٩٩٩ لسنة   ١٧ رقم   قانون التجارة أضاف  
ع تأسيس الشركات التجارية باعتباره عملاً تجارياً منفرداً، وبالتـالى أخـض          

معاملات المؤسسين وتعاملاتهم فى مرحلة تأسيس الشركة لأحكـام القـانون           
 نظراً لأهمية مرحلة تأسيس الشركة وإعـدادها بالنـسبة للـشركاء            التجارى

  ٠وأيضاً بالنسبة للغير
  

قانون التجـارة   وقد كانت العبرة فى تحديد صفة الشركة قبل صدور          
ذى تقوم به والغرض الذى      هى طبيعة العمل الرئيسى ال     ١٩٩٩ لسنة   ١٧رقم  

 تحتـرف    فإذا كانت الـشركة    ،)١(تسعى إلى تحقيقه حسبما حدده عقد تأسيسها      
القيام بالأعمال التجارية اعتبرت شركة تجارية، كاحتراف شراء المنقـولات          
بقصد بيعها أو تأجيرها أو احتراف عمليات البنوك والصرف والقيام بأعمال           

 بعمليات الصناعة وإنشاء العقارات والاتجار       والجوية والقيام  التجارة البحرية 
فيها، أما إذا كان غرض الشركة القيام بعمل مدنى فإنها تعتبر شـركة مدنيـة        

 وبالتـالى   –وبالتالى لا يعتبر تأسيسها عملاً تجارياً وتعتبر الـشركة مدنيـة            
 طالما أن نـشاطها القيـام بأعمـال    –يخضع تأسيسها لأحكام القانون المدنى   

تى لو اتخذت عند تكوينها شكل شركة تجارية، وإذا كان عقد الشركة            مدنية ح 
ينص على أغراض متعددة بعضها يعد وفقاً للقانون أعمالاً تجارية والـبعض            

 هـى   –الآخر أعمالاً مدنية، فالعبرة فى وصف الشركة وفقاً لهـا الاتجـاه             
 ـ        غرضها رت  الرئيسى، فإذا كان غرضها الرئيسى هو الأعمال التجارية اعتب

 اعتبـرت   شركة تجارية، وإذا كان غرضها الرئيسى القيام بالأعمال المدنيـة         
شركة مدنية تخضع لأحكام القانون المدنى غير أن المشرع عدل عـن هـذا              

                                                
 دار الفكر العربى  – الجزء الأول    – الشركات التجارية    – أبو زيد رضوان     ٠ د )١(

   .٣٢ ص–
  .٢٨٣ ص– المرجع السابق – ثروت عبد الرحيم ٠    وراجع أيضاً د
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، واتجـه  ١٩٩٩ لسنة١٧ رقم ١٩٩٩ لسنة  ١٧قانون التجارة رقم     فى   الاتجاه
 ٢٤ر فـى  إلى المعيار الشكلى الذى أخذ به قانون الشركات الفرنسى الـصاد       

رقـم   المصرى   التجارة من قانون    ١٠/٢، فقد نصت المادة     ١٩٦٦يوليو سنة 
يكون تاجراً كـل شـركة تتخـذ أحـد الأشـكال            "على أن   ١٩٩٩ لسنة   ١٧

المنصوص عليها فى القوانين المتعلقة بالشركات أيا كان الغرض الذى أنشئت           
  ٠"الشركة من أجله

  

 لهذا النص هو القـانون       بالقوانين المتعلقة بالشركات وفقاً    والمقصود
 الخاص بشركة التوصـية بالأسـهم والـشركة ذات          ١٩٨١ لسنة   ١٥٩رقم  

المسئولية المحدودة وشركة المساهمة والفصل الأول من الباب الثـانى مـن            
 الخاص بالشركات حيث ما زال يعمـل        ١٨٨٣القانون التجارى الصادر عام     

 أنـه فـى طـور       به حتى الآن لحين صدور قانون الشركات الموحد حيـث         
  ٠المشروع الآن

  

وعلى ذلك تعتبر شركة تجارية الشركة التـى تتخـذ شـكل شـركة           
 أو شركة التوصـية بالأسـهم أو        من أو التوصية البسيطة أو المحاصة     التضا

  ٠الشركة ذات المسئولية المحدودة أو شركة المساهمة
  

  :  التجارية فى التشريع المصرىالشركات
فى التشريعات المـصرية هـى شـركة         الواردة   الشركات التجارية 

التضامن والتوصية البسيطة والمحاصة والشركة ذات المـسئولية المحـدودة          
والتوصية بالأسهم وشركة المساهمة، وقد حدد المـشرع التجـارى أشـكال            

، بحيـث يتعـين علـى الـشركات         )١(الشركات التجارية على سبيل الحصر    
  ٠ابق ذكرهاالتجارية أن تتخذ شكلاً من هذه الأشكال الس

  

                                                
 أبـو   ٠، وأيضاً د  ٢٩٣ ص – المرجع السابق    – ثروت عبد الرحيم     ٠راجع د ) ١(

  .٣٦ ص– المرجع السابق –زيد رضوان 
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  : ويقسم الفقه عادة الشركات التجارية إلى ثلاثة أنواع
  : شركات الأشخاص -١

 شركة التضامن التـى تتكـون مـن شـركاء متـضامنين             وتتضمن
 وشركة التوصـية    ومسئولين مسئولية شخصية وتضامنية عن ديون الشركة،      

  متضامنين يأخذون نفـس أحكـام      ، والتى تشمل نوعين من الشركاء     البسيطة
الشركاء المتضامنين فى شركة التضامن، وموصـين يـسألون عـن ديـون          
الشركة فى حدود ما قدموه من حصص، وشركة المحاصة وهى التى تعتمـد             

  ٠ فلا يعلم بوجودها غير الشركاء فقطفى تكوينها على الخفاء والاستتار
  

وتخضع هذه الشركات لأحكام الفصل الأول من الباب الثانى للقانون          
 من هذا القانون     حيث تم الإبقاء على هذا الفصل      ١٨٨٣ عام   الصادرالتجارى  

 ١٩٩٩ لـسنة    ١٧قانون التجارة رقم    دون إلغاء طبقاً لنص المادة الأولى من        
، وتخضع أيضاً للقواعد العامة الواردة فـى القـانون       )١(١٩٩٩ لسنة   ١٧رقم  

تجارى مع   لعقد الشركة، فإذا تعارض حكم وارد فى القانون ال         المدنى المنظمة 
حكم وارد فى القانون المدنى طبق الحكم الوارد فى القانون التجارى باعتباره            

  ٠قانون خاص
  

                                                
لمشرع التجارى إلى توحيد جميع أنواع الشركات فى قانون واحد، وهذا يتجه ا) ١(

  ٠واضح من مشروع قانون الشركات الجديد
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  : والــ شركات الأم-٢
ويتمثل هذا النوع من الشركات فى شركة المـساهمة وهـى شـركة        

تتكون من شركاء لا يجمعهم سوى الاعتبار المالى، ويقسم رأس مال الشركة            
قيمة يطلق على كل جزء منها سهماً ولا يكون الـشركاء           إلى أسهم متساوية ال   

  ٠مسئولون عن ديون الشركة إلا بقدر ما اكتتبوا فيه من أسهم
  

 هذه الشركة فى تأسيسها وتكوينها وأحكامه للقـانون رقـم           وتخضع
  .١٩٨١ لسنة ١٥٩

  

  : ةــ الشركات المختلط-٣
شركاء،  بالأسهم التى تتكون من نوعين من ال       وتشمل شركة التوصية    

النوع الأول شركاء متضامنين مسئولين مسئولية شخصية وتـضامنية عـن           
 فى الشركاء المتضامنين فى شـركة التـضامن          كما هو الحال   ديون الشركة 

، النوع الثانى من الشركاء هم شركاء مساهمين كمـا هـو      والتوصية البسيطة 
الحال فى شركة المساهمة حيث تأخذ حصـصهم شـكل الأسـهم ويكونـوا              

 الـشركة  ئولين فى حدود هذه الأسهم، وتعتبر أيضاً من الشركات المختلطة  مس
 ٥٠ذات المسئولية المحدودة وهى تتكون من عدد من الشركاء لا يزيد عـن              

  ٠شريك يسأل كل منها مسئولية محدودة بقدر حصته
  

 هذا النوع من الشركات من ناحية تأسيسها وتكوينها وغيرهـا           وينظم  
، ونظـراً لأن الـشركة التجاريـة لا         ١٩٨١ لسنة   ١٥٩من الأحكام القانون    

، لذلك قرر   تخضع لأحكام القانون التجارى إلا إذا اكتسبت الشخصية المعنوية        
 السابقة على اكتساب الشخـصية القانونيـة وهـى          المشرع إخضاع المرحلة  

مرحلة التأسيس والتكوين لأحكام القانون التجارى باعتبار أن التأسيس عمـلاً      
  ٠ هذه المرحلةلذاته نظراً لأهمية وخطورةتجارياً 

لذلك سوف نتكلم عن الأعمال اللازمة لتأسيس وتكـوين أنـواع الـشركات             
  ٠ القانون التجارىباعتبارها أعمالاً تجارياً تخضع لأحكام
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  : تأسيس شركة التضامن: أولاً
  الأشخاص، لأننـا  الأمثل لشركات التضامن هى النموذج تعتبر شركة 

 الشركات   العامة لهذه الشركات، وهى أكثر     الخصائص والسمات نجد فيها كل    
 شيوعاً، لأنها تناسب الواقع المصرى، نظراً لتوافقها مـع التجـارة            التجارية
التى تنشأ بين أفراد الأسرة الواحدة، أو التى تـضم مجموعـة مـن              العائلية  

  ٠ والمعارف الذين يربط بينهم ثقة متبادلةالأصدقاء
  

 للباب الثـانى فـى المجموعـة        من الفصل الأول   ٢٠وتعرف المادة   
الشركة التى يعقدها اثنان أو أكثر      "، بأنها هى    )١(١٨٨٣التجارية الصادرة فى    

  ٠" الاتجار على وجه الشركة بينهم بعنوان مخصوص يكون اسماً لهابقصد
  

 لم يبرز أهم    ، بحق هذا التعريف لأنه تعريف ناقص      )٢(وقد انتقد الفقه  
  ٠امن وهى مسئولية الشركاء الشخصية والتضامنيةخصائص شركة التض

 من ذات القـانون  ٢٢وقد تدارك المشرع هذا الأمر، فقرر فى المادة         
  ٠ ذكره بأن الشركاء فى شركة التضامن متضامنون لجميع تعهداتهاالسابق

 ـالشركة التى ت  "  تعريف شركة التضامن بأنها      لذلك يمكن   مـن   ونتك
ن بالتضامن وفى جميع أموالهم عن التزامات       شريكين أو أكثر يكونون مسئولي    

  ٠الشركة، ولا تكون حصة الشريك ممثلة فى صكوك قابلة للتداول
  

                                                
 هذا الفصل الأول من البـاب       ١٩٩٩ لسنة   ١٧لم يلغى قانون التجارة رقم      ) ١(

 حيث أبقى عليه، فقد نصت المادة الأولى من     ١٨٨٣الثانى للمجموعة التجارية    
 على أن يلغى قانون التجارة      ١٩٩٩ لسنة   ١٧تجارة رقم   مواد إصدار قانون ال   

، عدا الفصل الأول مـن      ١٨٨٣ من نوفمبر سنة     ١٣الصادر بالأمر العالى فى     
  ٠الباب الثانى منه والخاص بشركات الأشخاص

 المكتبـة   - الجـزء الأول   – الشركات التجارية    – أبو زيد رضوان     ٠راجع د ) ٢(
 القـانون  – محمود سمير الشرقاوى   ٠، وأيضاً د  ٢١٥ ص – ١٩٨٧ –القانونية  
  .٢٢٦ ص– المرجع السابق ذكره –التجارى 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

-١٤٩-

ويقصد بتأسيس الشركة فى هذا المقام مجموعة الأعمـال القانونيـة           
والأفعال المادية التى يستلزمها خلق هذا الهيكل القانونى على النحـو الـذى             

 التشريعية، وهى الأعمـال التـى       نصوصأراده المشرع ورسمه من خلال ال     
  ٠يقوم بها المؤسسون فى سبيل تحقيق هذا الهدف

  

 يتم بناء على عقد يبرمه شريكان أو        تكوين أو تأسيس شركة التضامن    
أكثر، لذلك يجب أن يتوافر فى هذا العقـد الـشروط الموضـوعية العامـة               

وباً تطبيقـاً  والخاصة لعقد الشركة، والمشرع أوجب أن يكون عقد الشركة مكت   
، وأيضاً لابد من    )١(١٨٨٣ من القانون التجارى الصادر على       ٤٦لنص المادة   

كتابة كافة التعديلات التى تطرأ أثناء حياة الشركة، وأوجب القانون التجـارى        
شهر عقد شركة التضامن لأجل إعلام الغير بها، كما أن المشرع إمعاناً فـى              

 فـى الـسجل     لشهر، هو ضرورة قيدها   خر ل أالإعلام عن الشركة أقام نظاماً      
 الخـاص  ١٩٧٦ لـسنة    ٣٤ من القانون رقم     ٣ دةالتجارى تطبيقاً لأحكام الما   

بالسجل التجارى، ولا يغنى هذا الشهر الأخير عن اتخاذ إجـراءات الـشهر             
  ٠القانونى

  
  

  : )٢(وتتلخص إجراءات الشهر القانونى كما يلى
لابتدائية التـى يوجـد      ا  ملخص عقد الشركة قلم كتاب المحكمة      إيداع -١

  ٠بدائرتها مركز الشركة
لصق ملخص عقد الشركة لمدة ثلاثة أشهر فى اللوحة المعـدة فـى              -٢

 ٠المحكمة للإعلانات القضائية

                                                
ما زال يعمل بالفصل الخاص بالشركات وهو الفصل الأول من الباب الثانى            ) ١(

 حيث لم يتم إلغاء هذا الفصل بموجب ١٨٨٣من القانون التجارى الصادر عام   
  .١٩٩٩ة  لسن١٧ الصادر برقم ١٩٩٩ لسنة ١٧قانون التجارة رقم 

  .١٨٨٣ من قانون التجارة الصادر عام ٤٩، ٤٨راجع المواد ) ٢(
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نشر ملخص عقد الشركة فى إحدى الصحف التى تصدر فى دائـرة             -٣
مركز الشركة وتكون معدة لنـشر الإعلانـات القـضائية، أو فـى             

 ٠ أخرىصحيفتين تطبعان فى مدينة
  

 الشهر والنشر فى خلال خمسة عـشر يومـاً      ويجب أن تتم إجراءات       
  ٠على الأكثر من تاريخ توقيع عقد الشركة

  

 يتضمن ملخص عقد الـشركة أسـماء وألقـاب وصـفات               ويجب أن 
الشركاء وعنوانيهم وعنوان الشركة وأسماء الـشركاء المـأذونين بـالإدارة           

 ٥٠المـادة   (نتهائها  ابتداء الشركة ووقت ا   والتوقيع باسم الشركة وبيان وقت      
  )١٨٨٣من قانون التجارة الصادر عام 

  

هذا ويقع على عاتق الشركة واجب القيام بهذه الإجراءات وبالـذات مـن    
  ٠يتولى إدارة الشركة

  

ويرتب القانون على إهمال الشهر والنشر القانونى بطلان الشركة حيـث           
، كمـا تعتبـر     ١٨٨٣جارى الصادر   من القانون الت   ٥١تنص على ذلك المادة   

 القيام بكل الإجراءات    عدم وقع الشهر ناقصاً وذلك فى حالة        الشركة باطلة إذا  
القانونية كذلك تبطل الشركة إذا اغفـل الـشركاء ذكـر البيانـات الواجـب              

  ٠)١(شهرها
  

 أن يتمسكوا به فى مواجهة الغيـر، وإنمـا   هذا البطلان لا يجوز للشركاء 
  ٠)٢(ك بهذا البطلان فى مواجهة الشركاءيجوز للغير التمس

  

لى ذلك لا يجوز للشركاء أن يحتجوا على الغير ببطلان تأسـيس                وع
الشركة للتخلص من التزاماتها فى مواجهة الغير بل يظلوا مسئولين بالتضامن           

                                                
 دار  – الشركات التجارية فى القانون المـصرى        – محمود سمير الشرقاوى     ٠ د )١(

  .٩٠ص١٩٨٠-النهضة العريبة
  .١٨٨٣ من قانون التجارة الصادر عام ٥٣المادة ) ٢(
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فى مواجهة الغير عن تعهدات الشركة بالتضامن فيما بينهما طالمـا أن أحـد              
هذه التعهدات والمعاملات بعنوان الـشركة، وتخـضع        الشركاء قد وقع على     

جميع هذه التعهدات والمعاملات فى مرحلة تأسيس شركة التضامن للقـانون           
قانون ج من   /٤التجارى حيث تعتبر من المعاملات التجارية طبقاً لنص المادة          

  .١٩٩٩ لسنة١٧ الصادر برقم ١٩٩٩ لسنة ١٧التجارة رقم 
  

ة التضامن لعدم الـشهر والنـشر وجـود         على بطلان شرك   ويترتب     
لان رة السابقة على البط   كة وفقاً لها قائمة حكماً فى الفت      شركة واقع تعتبر الشر   

 خلال تلك الفترة، لذلك فإن جميع التصرفات        وتحتفظ بشخصيتها القانونية فى   
والمعاملات خلال هذه الفترة تعتبر صحيحة وملزمة للغير وللشركاء وتخضع          

  ٠ون التجارى باعتبار أن تأسيس شركة التضامن عملاً تجارياًلأحكام القان
  

 كان هناك دين بين الشركاء والغيـر فإنـه يخـضع         وبالتالى فإنه إذا      
 التجارى سواء من ناحية الفائدة القانونية أو طرق الإثبـات أو         لأحكام القانون 

شهر الإفلاس وغيرها من أحكام القـانون التجـارى الخاصـة لمعـاملات             
  ٠تجاريةال

  

 أن إغفال قيد الشركة فى السجل التجارى لا أثر لـه            ويجب ملاحظة     
  ٠على صحة الشركة، إذ لا يترتب على إعفاله سوى جزاء جنائى

  

وشركة التضامن تكتسب الشخصية المعنوية بمجرد تكوينها، وكما سـبق          
 عقدها، ولا يتوقف اكتـساب الشخـصية         بمجرد إبرام  أن ذكرنا، يتم تكوينها   

 التى يتطلبها القـانون،   لشركة التضامن على استيفاء إجراءات الشهر  لمعنويةا
  إعلام الغير بوجـود الـشركة كـشخص        فهذه الإجراءات لم يقصد بها سوى     

 ولذلك يجوز للغيـر،     معنوى فالشركة كشخص معنوى توجد بمجرد تكوينها،      
  لا يجـوز   ولو لم تتخذ إجراءات شهر الشركة أن يتمسك بشخصيتها، ولكـن          

الاحتجاج بهذه الشخصية القانونية على الغير إلا بعد استبقاء إجراءات الشهر           
التى يقررها القانون، غير أن المشرع المصرى خرج علـى هـذا الأصـل              
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بالنسبة لشركات المساهمة وشـركات التوصـية بالأسـهم والـشركات ذات            
 ١٩٨١ لـسنة  ١٥٩ من القـانون  ١٧/٣المسئولية المحدود حيث تنص المادة   

تشهر الشركة وتكتسب شخصية الاعتيادية بعد مـضى خمـسة          "  ،)١(على أنه 
  ٠)٢("عشر يوماً من تاريخ قيدها فى السجل التجارى

  

 ١٩٩٩ لسنة   ١٧قانون التجارة رقم    ج من   /٤ تبدو أهمية نص المادة      لذلك
باعتبار أن تأسيس الشركات التجاريـة عمـلاً تجاريـاً          ١٩٩٩ لسنة   ١٧رقم  

 وهى شركة المساهمة وشـركة التوصـية        شركات الأخيرة منفرداً فى هذه ال   
بالأسهم والشركة ذات المسئولية المحدودة، حيث تخـضع جميـع العمليـات            

 تأسيس هذه الشركات، رغم عدم      والتصرفات والإجراءات التى تتم فى مرحلة     
اكتسابها الشخصية المعنوية، لأحكام القـانون التجـارى باعتبارهـا عمـلاً            

  ٠)٣(تجارياً
  

  

  : تأسيس شركة التوصية البسيطة: انياًث
شـركة  ١٨٨٣ من المجموعة التجاريـة الـصادرة   ٢٣ عرفت المادة 

هى الشركة التى تعقد بين شـريك واحـد أو أكثـر            " التوصية البسيطة بأنها    
مسئولين ومتضامنين وبين شريكك واحد أو أكثر يكونون أصحاب أموال فيها           

  ٠"وخارجين عن الإدارة ويسمون موصين
  

  ٠وعلى ذلك تتكون شركة التوصية البسيطة من نوعين من الشركاء
                                                

 ٣الجريدة الرسمية العـدد   – ١٩٩٨ لسنة ٣ مستبدلة بالقانون رقم ١٧المادة  ) ١(
  .١٨/١/١٩٩٨فى ) مكرر(

  .١٩٨١ لسنة١٥٩ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٧٧راجع أيضاً المادة) ٢(
يبدو لنا أن المشرع التجارى فى مشروع قانون الشركات الجديد سوف يتجه إلى تعمـيم               ) ٣(

ركة التضامن  هذا الحكم على جميع أنواع الشركات سواء كانت شركات أشخاص مثل ش           
والتوصية البسيطة فيما عدا شركة المحاصة أو شركات الأموال، حيث يتجه إلى النص على              

 رأنه فيما عدا شركة المحاصة تكون لكل شركة تجارية شخصية اعتبارية تكتـسبها بـشه              
عقدها ونظامها على حسب الأحوال ما لم ينص القانون على غير ذلك، ولا يجوز للشركة               

ها فى مصر إلا بعد إتمام الشهر فى السجل التجارى وكل ما يتم من أعمـال  أن تباشر نشاط 
أو تصرفات لحساب الشركة قبل تمام هذا الـشهر يـسأل عنـه بالتـضامن               

ج من القانون   ٤الأشخاص الذين أجروا العمل أو التصرف وطبقاً لنص المادة          
  ٠رىالتجارى  الجديد يسأل هؤلاء الأشخاص وفقاً لأحكام القانون التجا
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المتـضامنين  لشركاء  شركاء متضامنون، وهم فى ذات مركز ا      : النوع الأول 
 الشخصية والتـضامنية     مسئوليتهم  من حيث  فى شركة التضامن  

  ٠عن ديون الشركة
شركاء موصون، يختلف حكمهم عن الـشركاء المتـضامنين،         : النوع الثانى 

 حصـصهم    تتحدد بقـدر    عن ديون الشركة   ن مسئوليتهم حيث أ 
 ولا يشتركون فى أعمال الإدارة   فقط، ولا يكتسبون صفة التاجر    

  ٠الخارجية
  

 التوصية البسيطة مـن حيـث تأسيـسها أو تكوينهـا            تخضع شركة 
 الموضوعية العامة والشروط الموضوعية الخاصة فى عقد الـشركة          للشروط

  ٠بصفة عامة
  

 البسيطة الأركان الـشكلية مـن        التوصية  شركة  أن يتوافر فى   ويجب
وجوب كتابة العقد وشهره وتسرى فى هذا الشأن ذات الأحكام المقررة فـى              

 ذكـر أسـماء الـشركاء       شركة التضامن والسابق ذكرها، على أنـه يجـب        
،  الذى يقع عليه الـشهر     المتضامنين دون الموصيين فى ملخص عقد الشركة      

لجزاء الذى يترتب على إغفال شهر شـركة    ويترتب على إغفال الشهر نفس ا     
 التى تتم فـى     التضامن، وبالتالى فإن جميع التصرفات والأعمال والإجراءات      

 التجـارى    تخضع للقـانون    البسيطة مرحلة تأسيس أو تكوين شركة التوصية     
  ٠باعتبار أن تأسيس هذه الشركة هو من الأعمال التجارية المنفردة لذاتها

  

لشركاء الموصيين لا يسألون بالتضامن عن       ملاحظة أن ا   ولكن يجب 
ديون الشركة فى مرحلة التأسيس، بل يظلوا مسئولين فـى حـدود حـصتهم             

  ٠فقط
  

  : تأسيس شركة المحاصة: ثالثاً
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 ١٨٨٣ من المجموعة التجارية الصادرة فى عـام         ٥٩ عرفت المادة 
 ،)١(وزيادة على أنواع الشركات الثلاثة السالف ذكرها      "شركة المحاصة بقولها    

تعتبر أيضاً بحسب القانون الشركات التجارية التى ليس لها رأس مال شركة            
  ٠"ولا عنوان شركة وهى المسماه بشركات المحاصة

 تنعقد بين شخص متعامل مع      وتعتبر شركة المحاصة، شركة مستترة    
الغير باسمه، وشخص أخر أو أكثر يتعامل بأسمه أيضاً، أو يتعامل أحـدهما             

م كل منهما حصة من مال أو عمل، للقيام بعمـل واحـد أو              فقط باسمه، ويقد  
عدد من الأعمال بقصد اقتسام الأرباح والخسائر بين الشركاء، وهى شركة لا         

  ٠تتمتع بالشخصية المعنوية
  

 بأنها الشركة المـستترة التـى       ويمكن لنا أن نعرف شركة المحاصة     
دارتهـا أحـد    لها وجود أو عنوان وليس لها شخصية معنوية، ويقـوم بإ  ليس

باسمه، ولا تخضع لإجراءات الشهر المقـررة للـشركات       ) أو أكثر (الشركاء  
  ٠الأخرى

  

 ١٩٩٩ لـسنة    ١٧ رقم   ةولم يعفى المشرع التجارى فى قانون التجار      
 التجارية من اعتباره عملاً تجارياً منفرداً، رغم أنهـا          المحاصةتأسيس شركة   

تبار تأسيس شـركة المحاصـة   شركة تتم فى الخفاء والتستر، وتبدو أهمية اع      
 لو تم الإعلان عن هذه الشركة بأى عمل يدل على وجودها            عملاً تجارياً فيما  

 بهذا العنوان، ففى هـذه       عنوان لها أو التوقيع    كاتخاذإذا قام به أحد الشركاء،      
 تعتبر شركة تضامن، إذ أن التضامن بين المدينين فى المسائل التجارية            الحالة

  ٠ظل شركة فعلية إلى أن تتم إجراءات الشهر القانونى ولكن ت،)٢(مفترض
  

                                                
المقصود بأنواع الشركات الثلاثة هى شركة التضامن والتوصية والمـساهمة،          ) ١(

حيث تكلم الفصل الأول من الباب الثانى للمجموعة التجارية الصادرة عـام            
 عن هذه الأنواع الثلاثة بالإضافة      – والتى ما زال يعمل به حتى الآن         -١٨٨٣

  ٠لشركة المحاصة
  .١٩٩٩ لسنة ١٧ التجارة رقم  من قانون٤٧/١راجع المادة ) ٢(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

-١٥٥-

 المعاملات والتصرفات التى تـتم لتأسـيس هـذه          وبالتالى فإن جميع  
الشركة تعتبر تجارية وتخضع لأحكام القانون التجارى، ويجوز إثباتها بجميع          
طرق الإثبات المقبولة فى المواد التجارية، فإذا تم إثبات وجود هذه الـشركة             

  ٠يسها يعتبر عملاً تجارياً سواء فيما بين الشركاء أو بالنسبة للغيرفإن تأس
وتخضع شركة المحاصة باعتبارها عقداً للشروط الموضوعة العامة        

 الموضوعية الخاصـة بالـشركات، ولا تخـضع         وباعتبارها شركة للشروط  
 عدا ذلك لأية أركان شكلية من كتابة أو شهر سواء أكان شـهراً              الشركة فيما 

ياً أو عن طريق السجل التجارى، ولا يشترط الكتابة فى عقـد شـركة              قانون
 حيث يجوز أن تنعقد الشركة شفاهة وتثبت فى هذه الحالـة    المحاصة التجارية 

 مـن القـانون التجـارى       ٦٤بكافة طرق الإثبات التجارية، فقد نصت المادة      
لا يلزم فى شركات المحاصـة التجاريـة        " ، على أنه    )١(١٨٨٣الصادر عام   

  ٠اتباع الإجراءات المقررة للشركات الأخرى
  

  : تأسيس شركة التوصية بالأسهم: رابعاً
 بتعريـف   ١٩٨١ لسنة   ١٥٩ من قانون الشركات رقم      ٣ مت المادة اق

شركة التوصية بالأسـهم هـى      "شركة التوصية بالأسهم حيث نصت على أن        
 ـ             ر شركة يتكون رأس مالها من حصة أو أكثر يملكها شريك متضامن أو أكث

وأسهم متساوية القيمة يكتتب فيها مساهم أو أكثر، يمكن تداولها على الوجـه             
المبين فى القانون ويسأل الشريك أو الشركاء المتـضامنون عـن التزامـات      
الشركة مسئولية غير محددة، أما الشريك المساهم فلا يكون مسئولاً إلا فـى             

ركة من أسم واحـد أو  حدود قيمة الأسهم التى اكتتب فيها، ويتكون عنوان الش      
  ٠"أكثر من أسماء الشركاء المتضامنين دون غيرهم

                                                
ما زال يعمل بأحكام الفصل الأول من الباب الثانى من القـانون التجـارى              ) ١(

 حيث لم يتم إلغاء هذا الفصل بموجب قانون التجارة رقم           ١٨٨٣الصادر عام   
  ١٩٩٩ لسنة ١٧ رقم ١٩٩٩ لسنة ١٧
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 عناصر وخـصائص شـركة      ويلاحظ من هذا التعريف أنه ضم كل      
شركاء متضامنون  : التوصية بالأسهم، والتى تحتوى على نوعين من الشركاء       

يأخذون نفس المركز القانونى للشركاء المتضامنين فـى شـركة التـضامن،            
وشركاء مساهمين تتمثل حصصهم فى أسهم قابلة للتداول، وتتحدد مسئوليتهم          

  ٠لكون من أسهمبقدر ما يم
  

شركة التوصية بالأسهم يتكون رأسمالها من حصة أو أكثـر يملكهـا            
ساهم أو أكثـر،    مشريك متضامن أو أكثر، وأسهم متساوية القيمة يكتتب فيها          

  ٠ويمكن تداولها على الوجه المبين فى القانون
  

 ـ،)١( على الأقل من شخصين    وتؤسس هذه الشركة   م المؤسـسين  و ويق
ة الابتدائى مطابقاً للنموذج الـذى أصـدره وزيـر شـئون            بكتابة عقد الشرك  

ــم  ــالقرار رق ــدولى ب ــسنة ٧الاســتثمار والتعــاون ال ــاريخ ١٩٨٢ ل  بت
٠)٢(١٦/٢/١٩٨٢  

  

 ونظامها الأسـس رسـمياً أو       ويجب أن يكون عقد الشركة الابتدائى     
 مصدقاً على التوقيعات فيه، ويجب أن يقدم إخطار إنشاء الشركة إلى الجهـة            

المختصة مرفقاً به العقد الابتدائى ونظـام الـشركة وكافـة الأوراق       الإدارية  
  ٠)٣(الأخرى التى يتطلبها القانون واللائحة التنفيذية

  

                                                
  .١٩٨١ لسنة ١٥٩ من القانون رقم ٨ راجع المادة )١(
  .١٩٩٩ لسنة ١٥٩ من القانون رقم ٩راجع المادة ) ٢(
 الذى قام بتعديل    ١٩٩٨ لسنة   ٣ من القانون رقم     ١٨،١٩،  ١٧راجع المادة   ) ٣(

  .١٩٨١ لسنة ١٥٩ من القانون ١٩،١٨،١٧أحكام المواد 
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ويجب إشهار عقد الشركة ونظامها الأساسى فى السجل التجارى ولا          
إلا بعد مضى خمسة عشر يوماً من تـاريخ          الشخصية الاعتبارية    ولا تكتسب 

  ٠)١( )١٩٨١ لسنة ١٥٩ من القانون ١٧/٣المادة  (ارىقيدها فى السجل التج
  

 على المشرع التجارى إخضاع المرحلة السابقة علـى        لذلك كان يجب  
هذا الإشهار أى المرحلة السابقة على اكتساب الشخصية الاعتبارية للقـانون           
التجارى واعتبار مرحلة التأسيس عملاً تجاريـة يخـضع لأحكـام القـانون       

  ٠التجارى
  

مؤسساً للشركة كل من يشترك اشتراكاً فعلياً فى تأسيسها بنية          ويعتبر  
تحمل المسئولية الناشئة عن ذلك خاصة كل من وقع العقد الابتدائى، أو طلب             

 فى تأسيس الشركة أو قدم حصة عينية عند تأسيـسها، ولا يعتبـر              الترخيص
مؤسساً من يشترك فى التأسيس لحساب المؤسسين من أصحاب المهن الحرة           

  ٠)٢(يرهموغ
  

 على المؤسس أن يبذل فى تعاملاته مع الشركة تحت التأسيس           ويجب
أو لحسابها عناية الرجل الحريص ويلزم المؤسسين على سبيل التضامن بأية           

  ٠ قد تصيب الشركة أو الغير نتيجة مخالفة هذا الإلتزامأضرار
  

وجميع التعاملات والتصرفات التى يقوم بها المؤسسين فـى مرحلـة           
 أعمالاً تجارية تخضع لأحكام القانون التجـارى طبقـاً           الشركة تعتبر  تأسيس

  .١٩٩٩ لسنة ١٧ رقم ١٩٩٩ لسنة ١٧قانون التجارة رقم للمادة الرابعة من 
  

  :تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة: خامساً

                                                
 ٣ الجريدة الرسمية العـدد  – ١٩٩٨سنة  ل٣ مستبدلة بالقانون رقم ١٧المادة  ) ١(

  .١٨/١/١٩٩٨فى ) مكرر(
  .١٩٩٩ لسنة ١٥٩ من القانون رقم ١١راجع المادة ) ٢(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

-١٥٩-

 ١٩٨١ لسنة   ١٥٩ من قانون الشركات رقم      ٤ من نص المادة     يتضح
 الشركاء فيها عـن     لمحددة هى شركة لا يزيد عدد     أن الشركة ذات المسئولية ا    

  ٠خمسين شريكاً ولا يكون كل منهم مسئولاً إلا بقدر حصته
  

ولا يجوز تأسيس الشركة أو زيادة رأس مالها أو الاقتراض لحسابها           
 العام، ولا يجوز لها إصـدار أسـهم أو سـندات قابلـة            عن طريق الاكتتاب  

يها خاضعاً لاسترداد الشركاء طبقاً     للتداول، ويكون انتقال حصص الشركاء ف     
للشروط الخاصة التى يتضمنها عقد الشركة، فضلاً عن الشروط المقررة فى           

  ٠هذا القانون
  

وللشركة أن تتخذ اسماً خاصاً، ويجوز أن يكون اسمها مستمداً مـن            
  ٠غرضها، ويجوز أن يتضمن عنوانها اسم شريك أو أكثر

  

ال التأمين أو أعمال البنـوك أو     ولا يجوز لهذه الشركة أن تتولى أعم      
  ٠)١( أو تلقى الودائع أو استثمار الأموال لحساب الغيرالادخار

  

ويخضع تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة لنفس أحكام تأسيس         
شركة التوصية بالأسهم السابق الإشارة إليها، حيث يجـب أن يكـون عقـد              

و مصدقاً علـى التوقيعـات      تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة رسمياً أ      
 ونظامها الأساس وفقاً للنمـوذج المعـد         وأن يتم عقد الشركة الابتدائى     ،)٢(فيه

 التجـارى ولا    لذلك، وأن يتم إشهار عقد الشركة ونظامها الأساس فى السجل         
تكتسب الشخصية الاعتبارية إلا من تاريخ هذا الشهر وبالتالى لا يجوز لهـا             

ا التاريخ ويسرى على المؤسسين ذات الأحكام التى        أن تبدأ أعمالها إلا من هذ     
  ٠ ذكرها فى شركة التوصية بالأسهمسبق

  

                                                
  .١٩٨١ لسنة ١٥٩المادة من القانون ) ١(
  .١٩٨١ لسنة ١٥٩ من القانون ١٥المادة ) ٢(
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يضاف إلى ذلك أنه لا يتم تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة إلا            
إذا وزعت جميع الحصص النقدية فى عقد تأسيس الـشركة بـين الـشركاء              

  ٠ودفعت بالكامل
  

  

م بها  و التى يق  قدات والمعاملات  والتعا وعلى ذلك فإن جميع التصرفات    
المؤسسون خلال مرحلة التأسيس تعتبر أعمالاً تجارية تخضع لأحكام القانون          
التجارى، ويشمل ذلك أى أموال أو معلومات تخص الشركة ويلتزم المؤسس           
بردها إلى الشركة وكذلك أية أرباح يكون قد حصل عليها نتيجـة اسـتعماله              

  ٠لتلك الأموال أو المعلومات
  

  : تأسيس شركة المساهمة: سادساً
 شـركة   ١٩٨١ لـسنة    ١٥٩ من قانون الشركات رقم      ٢ المادة عرفت
 إلى أسهم متـساوية القيمـة يمكـن         شركة ينقسم رأس مالها   " المساهمة بأنها   

تداولها على الوجه المبين فى القانون وتقتصر مسئولية المـساهم علـى أداء             
عن ديون الشركة إلا فى حـدود مـا         قيمة الأسهم التى اكتتب فيها ولا يسأل        

اكتتب فيه من أسهم ويكون للشركة أسم تجارى يـشتق مـن الغـرض مـن              
إنشائها، ولا يجوز للشركة أن تتخذ من أسماء الشركاء أو أسم أحدهم عنوانـاً    

  ٠"لها
وشركة المساهمة تقوم على الاعتبار المالى، حيث تكون فى الواقـع           

  ٠موال بقصد استعمالها فى مشاريع كبيرةالبؤرة التى تتجمع فيها رؤوس الأ
  

 أنـواع  ١٩٨١ لـسنة  ١٥٩هذا وقد أخضع قانون الـشركات رقـم     
 التى تخضع له وهى شـركة التوصـية بالأسـهم والـشركة ذات              الشركات
  ٠ المحدودة وشركة المساهمة لقواعد تأسيس مشتركة تقريباًالمسئولية
  

لمؤسسين وأن يكون   لذلك يجب أن يحرر العقد الابتدائى للشركة بين ا        
 أو مصدقاً على التوقيعات منه ويجب أن يتـضمن البيانـات            هذا العقد رسمياً  

، ويجـب أن    ١٩٨١ لـسنة    ١٥٩التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون رقـم        
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  أخرى تسمى نظام الشركة، ويتـضمن النظـام        يحرر المؤسسون أيضاً وثيقة   
س الابتدائى وتفاصيل أخـرى     بالإضافة إلى الشروط الواردة فى العقد التأسي      

 إدارتها وقواعد الجمعيـة العامـة        وطريقة تتعلق بنشاط الشركة أثناء حياتها    
  ٠وحل الشركة وتصفيتها

  

 من القانون   ١٧وعلى المؤسسين أو من ينوب عنهم وفقاً لنص المادة          
 المختصة وقد    إلى الجهة الإدارية    تقديم طلب إنشاء الشركة    ١٩٨١ لسنة   ١٥٩

 ٢١، والفقرة الأولـى مـن المـادة    ١٩،١٨ هذه المادة والمواد تم تعديل نص 
  .١٩٩٨ لسنة ٣ بموجب القانون رقم ٣٧،٣٩،٤٨،٦٤، ٣٣، ٢٢والمواد 

  

 بأن يقوم المؤسـسين أو مـن        ١٩٩٨ لسنة   ٣وقد نص القانون رقم     
 ولم يتطلـب    ،)١(خطار الجهة الإدارية المختصة بإنشاء الشركة     بأينوب عنهم   
ور قرار من الوزير المختص باعتماد قـرار اللجنـة           وجب صد  هذا القانون 

بالموافقة على التأسيس إذا كانت الشركة مما يطرح أسهمها للاكتتاب العـام،            
وإنما اكتفى بأن للجهة الإدارية المختصة خلال عـشرة أيـام مـن تـاريخ               
أخطارها بإنشاء الشركة أن تعترض على قيامها وذلك بموجب كتاب بالبريـد      

  ٠نوان الشركةالمسجل على ع
  

 عام فإنـه يتعـين دعـوة الجمهـور          وإذا كانت الشركة ذات اكتتاب    
العام فى الأسهم وفقاً للإجراءات والقواعد التى تكفل القانون ببيانهـا  للاكتتاب  

 وتسمى الشركة فـى هـذه الحالـة         -للكلام عنها  ناوالتى ليس لها محل ه     -
  ٠بإجراءات التأسيس المتتابع

  

المساهمة ذات اكتتـاب مغلـق يقتـصر علـى          أما إذا كانت شركة     
المؤسسين فإن إجراءات تأسيـسها تـسمى بالتأسـيس الفـورى لأن هـذه              

                                                
 لسنة  ٣، مستبدلة بالقانون رقم     ١٩٨١ لسنة   ١٥٩ من القانون رقم     ١٧المادة) ١(

١٩٩٨.  
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الإجراءات تتم فى فترة زمنية أقل من تأسيس شركة المساهمة ذات الاكتتـاب   
  ٠العام

  

 سبق أن ذكرنا يقصد بتأسيس الشركة فى هذا المقام مجموعـة            وكما
مادية التى يسلتزمها إنشاء الشركة علـى النحـو         الأعمال القانونية والأفعال ال   

الذى أراده المشرع ورسمه من خلال النصوص التشريعية وهـى الأعمـال            
  ٠التى يقوم بها المؤسسون فى سبيل تحقيق هذا الهدف

  

 التصرفات والتعاملات التى يقوم بها المؤسسون فـى         لذلك فإن جميع  
اعتبارها أعمـالاًُ تجاريـة     مرحلة التأسيس تخضع لأحكام القانون التجارى ب      

  ٠لذاتها
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  الأعمال التجاریة على وجھ الاحتراف 

  

 المنفردة التى سبق ذكرها، توجد بالإضافة للأعمال التجارية لذاتها أو
  ٠أعمال لا تعتبر تجارية إلا إذا تم مزاولتها على وجه الاحتراف

  

 التجـارى الملغـى    الاحتراف بين القانون  الأعمال التجارية على وجه   
  : والقانون الحالى

 الأعمال التجارية على وجه الاحتراف كثيراً من الجـدل فـى       أثارت
ظل قانون التجارة الملغى فقد نصت المادة الثانية فى الفقرة الثانية من قـانون     

 متعلـق   كل مقاولـة أو عمـل     " على أن    ١٨٨٣التجارة الملغى الصادر عام     
  ٠"ولة أو النقل براً أو بحراًبالمصنوعات أو التجارة بالعم

  

وقد أثار هذا لنص جدلاً فى ظل المجموعة التجاريـة الملغـاة مـن              
الواردة فى النص هى خطـأ فـى   " مقاولة " الناحية الأولى أن كلمة  : ناحيتين

الواردة فى القـانون     Emtrepriseالتعبير وترجمة غير دقيقة لكلمة مشروع     
 الناحيـة  ،)١( كثيراً من الفقه على ذلك    وقد استقر  ١٨٠٧الفرنسى الصادر عام    

الواردة بعد كلمة مقاولة أثارت الشك بين الفقه حـول        " عمل   " الثانية أن كلمة  
تجارية هذه الأعمال، حيث ذهب جانب من الفقه إلى أن الأعمال الواردة فـى   

 تعتبر أعمالاً تجارية إذا وقعت منفردة لورود كلمة عمل بعد كلمة            ٢/٢المادة  
 بينما ذهب الرأى الراجح إلى أن هذا الاسـتنتاج غيـر صـحيح، لأن     مقاولة

 الـواردة فـى     المقاولات الواردة فى القانون المصرى هى نفس المقـاولات        
القانون الفرنسى المنقولة عنه، ولو كان المشرع المـصرى يريـد مخالفـة             

فى البداية ولكان الـنص عليهـا       " مقاولة " المشرع الفرنسى لما استخدم كلمة    
تزيداً من المشرع ولغوا تنزه المشرع عنه، لأن العمل المنفرد إذا كان تجاريا             

                                                
، وأيضاً  ١٠٧ ص ١٩٧٩ طبعة   – القانون التجارى    – على حسن يونس     ٠د) ١(

 بدون تاريخ نشر    – منشأة المعارف    – القانون التجارى    – على البارودى    ٠د
  .٥٣ص
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فإن وقوعه على سبيل المقاولة يعد تجارياً من باب أولى، فلا داعـى لتأكيـد            
ذلك، إضافة إلى ذلك أن المشرع المصرى عندما نص على الأعمال التجارية            

  ٠المنفردة استخدم عبارة كل عمل ولم ترد كلمة مقاولة
  

 ٢/٢لذلك فإن الراجح أن المشرع أخطأ التعبير فـى نـص المـادة              
  ٠بعد كلمة مقاولة" عمل " بإضافة كلمة 

  

 لـسنة   ١٧ رقـم    ١٩٩٩ لسنة   ١٧قانون التجارة رقم    وعندما صدر   
  أزال هذا اللبس، وقطع سبب الخلاف، حيث صدرت المادة الخامـسة           ١٩٩٩

كانت مزاولتهـا علـى وجـه        الآتية تجارية إذا     بالنص على أن تعد الأعمال    
           الاحتراف وسردت هذه المـادة تلـك الأعمـال فـى سـت عـشرة فقـرة                 

  ٠)من أ إلى ع(
  

  

  : المقصود بمزاولة العمل على وجه الاحتراف
 تاركاً ذلك   ،)١( فى مصر أو فرنسا معنى الاحتراف      لم يوضح المشرع  

  ٠رافللفقه، وقد انقسم الفقه فى بيان المقصود من معنى الاحت
 الذى تكون مزاولته علـى       إلى أن العمل   ،)٢(فقد ذهب جانب من الفقه    

وجه الاحتراف هو العمل الذى يتم فى شكل مقاولة أو مشروع، ويشرح هـذا    
" الرأى الأعمال الواردة فى فقرات المادة الخامسة تحت عناوين تتضمن كلمة            

  ٠مثل مقاولات التوريد، ومقاولات الصناعة" مقاولات
  

 الاحتراف الواردة فى    ذلك أن عبارة مزاولة العمل على وجه      ومعنى  
 من وجهة نظر هذا  ١٩٩٩ لسنة   ١٧ رقم   ١٩٩٩ لسنة   ١٧قانون التجارة رقم    

                                                
(١) Ripert et Roblot : triaite de droit Commercial paris, 1993, 

Op.cit.P108. 
 ـ رغم صدور بعض القوانين فى فرنسا دف إلى حم      ستهلكين فى مواجهـة  ايـة الم

  ٠المحترفين، غير أن هذه القوانين لم تفرق بين الحرف التجارى
  .٩٧،ص١٩٩٩ عام – دار النهضة – القانون التجارى – سميحة القليوبى ٠د) ٢(
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 هى مرادف لكلمة مقاولة أو مشروع الواردة فى قـانون التجـارة             –الاتجاه  
  : الملغى، وأنه لكى يكون العمل تجارياً يجب توافر ثلاثة شروط هى

ل بصورة مستمرة ومنتظمة تصل بالشخص إلـى درجـة   تكرار العم  -١
  ٠احتراف هذا العمل

أن يتم هذا التكرار من خلال تنظيم أو مشروع يتمثل فى مجموعـة              -٢
)  والمحل والمـواد الأوليـة     كالآلات والمعدات (من الوسائل المادية    

 ٠)كالعمال والمستخدمين( والبشرية 

   ٠)١(الوسائل المادية والبشرية أن يقوم المشروع بالمضاربة على هذه -٣      
  

  

، إلى الأحجام عن اسـتخدام تعبيـر   )٢(بينما ذهب جانب آخر من الفقه 
 ١٧قانون التجارة رقـم      من   ٥المقاولة، بعد أن هجرة المشرع فى نص المادة         

، ولكنه أبقى على مضمون هذا التعبير فمزاولة العمل على وجـه            ١٩٩٩لسنة  
 تقتضى تكرار العمـل وإن تكـون        –تجاه   من وجهة نظر هذا الا     –الاحتراف  

) المحل والآلات والعمال    (ممارسته فى إطار منتظم تتوافر له مظاهر خارجية         
ومع ذلك يخفف أصحاب هذا الجانب من أهمية هذا التنظيم المدعم بالمظـاهر              
الخارجية، ويقررون بأن المظاهر الخارجية لهذا التنظيم ليست شرطاً لتـوافر           

  ٠يتحقق وجوده بتحقيق استمرار وانتظام النشاطالاحتراف الذى 
  

، ذلك لأن الصناعة من الأعمـال      ونحن نذهب إلى تأييد الاتجاه الأول     
 التنظيم المدعم بالإمـارات الخارجيـة، حيـث        التى تظهر فيها أهمية عنصر    

تكون على قدر من الأهمية بحيـث        الصناعة عملاً تجارياً أن      يشترط لاعتبار 
 عنصر المضاربة على الآلات والعمال، أما إذا اقتـصرت   القول بوجود  نكيم

                                                
 منـشأة المعـارف     – الوجيز فى القانون التجارى      – مصطفى كمال طه     ٠ د )١(

  .٦٩ص
   .٥٤ ص–جع السابق  المر– على البارودى ٠    وأيضاً د

 دار  – شرح القانون التجارى المـصرى الجديـد         – ثروت عبد الرحيم     ٠د) ٢(
 المرجـع الـسابق   – محمود مختار بربـرى    ٠، وأيضاً د  ٨٦ ص ٢٠٠٠النهضة  

  .٧٨ص
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  قليل من العمال أو أفراد      نفسه أو بمعاونة عدد    أعمال الصناعة على الشخص   
أسرته، فإن أعماله تخرج عن نطاق القانون التجارى ويكون الشخص أقرب           

  ٠إلى طائفة الحرفيين لا إلى طائفة الصناع
  

 لـسنة  ١٧نون التجارة رقم قا موقف المشرع المصرى فى ويؤيد ذلك 
تبنى فكرة التفرقة بين الـصانع والحرفـى     الذى   ١٩٩٩ لسنة ١٧ رقم   ١٩٩٩
 وذلك بموجـب نـص المـادة         الحرفيين من نطاق الأعمال التجارية     واستبعد

 التجـارى علـى أربـاب    لا تسرى أحكام القـانون  " التى تقرر أنه    ) ١٦/١(
  ٠الحرف الصغيرة

  

حتراف مزاولة العمل على سبيل التكرار      لذلك فإننا نرى أنه يقصد بالا     
 أساسية تتمثل فى عدد مـن        مقومات  منتظم له   فى شكل مشروع   والاستمرار

  ٠ والمواد الأولية ويسير على خطة موضوعية بهدف المضاربةالعمال
  

 أعمالاً تجارية أعمال الحـرفيين مثـل الخيـاط          وعلى ذلك لا تعتبر   
  فـى نـشاطه     يعتمد قاش وغيرها لأنه  والنجار والسباك والحداد والحلاق والن    

  مادية وبشرية ذات أهمية يمكـن       وليس على وسائل   أساساً على جهده البدنى   
أن يطلق عليها لفظ مشروع يسير على خطـة موضـوعية ولـه مقومـات               

، وحتى لو قام الحرفى بممارسة نشاطه فى شكل يمكـن أن يطلـق           )١(أساسية
ضاً لأنه لا يضارب علـى عمـل         فإن عمله لا يعتبر تجارياً أي      عليه مشروع 

 وعلى ذلك يمكن القول أن الاحتراف يـستلزم التكـرار والتنظـيم             ،)٢(الغير
والمضاربة، والمشرع يكسب صفة التاجر لمن يحترف ممارسـة الأعمـال           

  ٠)٣(التجارية باسمه ولحسابه
  

                                                
 المرجـع   -١٩٨٥ – دروس فى القانون التجارى      –حسنى المصرى   ٠راجع د ) ١(

  .٨٣ ص–السابق 
  .١٤٢ ص– السابق  المرجع– أبو زيد رضوان ٠د) ٢(
  .١٩٩٩ لسنة ١٧ من القانون التجارى رقم ١٠/١راجع المادة ) ٣(
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 رقم ١٩٩٩ لسنة  ١٧قانون التجارة رقم     فى   وقد قام المشرع التجارى   
 بتعداد الأعمال التـى تعتبـر تجاريـة إذا تـم        ٥ المادة    فى ١٩٩٩ لسنة   ١٧

 على وجه الاحتراف، وهى أعمال يمكن القيـاس عليهـا لإضـافة             مزاولتها
  ٠)١(أعمال تجارية جديدة

  

  :  نوردها فيما يلى٥وتوجد ملاحظات على نص المادة 
 فى المجموعة التجارية الملغاة لم ينص صراحة على أن يـتم      أن المشرع  -١

 على وجه الاحتراف ولكن كان هذا يفهم ضمناً من معنى التوريد،            دالتوري
 ومنظمـة، كمـا أن      إذ يفترض تكرار وقوع العمل على فترات دوريـة        

 على توريد الأشياء ولـم تـنص   المجموعة التجارية الملغاة اكتفت بالنص    
 لـسنة  ١٧قانون التجـارة رقـم     صراحة على توريد الخدمات لذلك جاء       

أ علـى   /٥ ليصحح ذلك وينص فى المـادة        ١٩٩٩  لسنة ١٧ رقم   ١٩٩٩
اعتبار توريد البضائع والخدمات عملاً تجارياً إذا تم مزاولته على وجـه            

 ٠الاحتراف

 تعتبر عملاً تجارياً منفرداً تخضع لأحكام القانون التجارى         كانت السمسرة  -٢
 أو  ولو كان القائم به غير محترف السمسرة بل ولم قام به مـرة واحـدة              

 ١٩٩٩ لسنة   ١٧ ولكن جاء المشرع فى القانون التجارى رقم         ،)٢(عرضاً
واعتبر السمسرة عملاً تجارياً إذا تم مزاولتها على وجه الاحتـراف أيـا             

  ٠كانت طبيعة العمليات التى يمارسها السمسار
 على تجارية التأمين البحرى ولم تنص       ة نصت المجموعة التجارية الملغا    -٣

الأخرى التى بدأت تظهر أهميتها فـى الحيـاة         على أنواع التأمين البرى     
 الملغاة استقر القضاء علـى       المجموعة التجارية  صحتالعصرية، وإزاء   

                                                
 على أن يكون عملاً     ١٩٩٩ لسنة   ١٧ من قانون التجارة رقم      ٧نصت المادة   ) ١(

تجارياً كل عمل يمكن قياسه على الأعمال المذكورة فى المواد السابقة لتشابه فى             
  ٠الصفات والغايات

 – المرجع السابق    – الموجز فى القانون التجارى      –ليوبى   سميحة الق  ٠راجع د ) ٢(
  .٣٠ص
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اعتبار مقاولات التأمين البرى عملاً تجارياً بالقياس على التأمين البحرى،          
 ١٧ رقـم    ١٩٩٩ لـسنة    ١٧قانون التجـارة رقـم      وقد قام المشرع فى     

هــ باعتبـار   /٥٠ وقضى فى المادة     بتصحيح هذه الأوضاع   ١٩٩٩لسنة
التأمين على اختلاف أنواعه عملاً تجارياً إذا تـم مزاولتـه علـى وجـه      

  ٠الاحتراف
 أيضاً لم تنص المجموعة التجارية الملغاة على تجارية استيداع البضائع،           -٤

 الـصناعى الهائـل وبنـاء       وقد ظهرت أهمية مقاولة الإيداع مع التطور      
رت الحاجة إلى أماكن معدة للحفاظ على إنتـاج         المصانع الكبيرة حيث ظه   

هذه المصانع لحين توزيعها على المستهلكين وقد استقر القضاء فى ظـل            
المجموعة الملغاة على اعتبار مقاولة الإيداع فى المخازن العامـة عمـلاً            

 ونص  ١٩٩٩ لسنة   ١٧قانون التجارة رقم    تجارياً ولكن جاء المشرع فى      
ز بـل زاد علـى ذلـك وسـائط النقـل           /٥ة  على ذلك صراحة فى الماد    

 وغيرها حيث تنص هذه المادة على اعتبار استيداع الـضائع           والمحاصيل
ووسائط النقل والمحاصيل وغيرها من الأعمال التجارية إذا تم مزاولتهـا      

  ٠على وجه الاحتراف
 إن المجموعة التجارية الملغاة كانت تعتبر أعمال البنوك والصرافة عملاً           -٥

 منفرداً أى حتى ولو وقع لمرة واحدة فقط أو لصالح شخص غيـر       تجارياً
 رغم أن هذه العمليات غالباً لا تقـع إلا علـى وجـه المقاولـة                ،)١(تاجر

 على اعتبـار    ١٩٩٩ لسنة   ١٧قانون التجارة رقم    والاحتراف لذلك نص    
أعمال البنوك والصرافة عملاً تجاريـاً إذا تـم مزاولتهـا علـى وجـه               

  ٠الاحتراف
 الملغاة على اعتبار عملاً     ١٨٨٣ت المجموعة التجارية الصادرة عام     نص -٦

تجارياً كل ما يتعلق بالمحلات والمكاتب التجارية وغيرها من المحـلات           
لم تقم بتوضيح عمل هذه المحـلات والمكاتـب أو          والمعدة للبيع بالمزايدة    

                                                
  .١٢٦ ص– المرجع السابق – مبادئ القانون التجارى – أبو زيد رضوان ٠د) ١(
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ن  ببيا ١٩٩٩ لسنة   ١٧ رقم   تبين طبيعة نشاطها، وقد قام القانون التجارى      
ذلك ونص على أعمال الدور والمكاتب التى تعمل فى مجـالات النـشر             
والطباعة والتصوير والكتابة على الآلات الكاتبـة وغيرهـا، والترجمـة       
والإذاعة والتليفزيون والصحافة ونقل الأخبـار والبريـد والاتـصالات          
والإعلانات ومكاتب السياحة ومكاتب التـصوير والاسـتيراد والإفـراج          

مكاتب استخدام ومحال البيع بالمزاد العلنى كل هذه الأعمـال          الجمركى و 
  ٠تعتبر تجارية بشرط أن يتم مزاولتها على وجه الاحتراف

 واعتبره عملاً تجارياً إذا تـم       ١٩٩٩ لسنة ١٧ رقم   ةتجارال أضاف قانون    -٧
مزاولتها على وجه الاحتراف الاستغلال التجارى لبرامج الحاسب الآلـى          

 الأقمار الصناعية وهذه أعمال لم تكـن منـصوص          والبث الفضائى عبر  
  ٠عليها فى المجموعة الملغاة

 أيضاً واعتبـره عمـلاً      ١٩٩٩ لسنة   ١٧ رقم   ة كما أضاف قانون التجار    -٨
تجارياً إذا تم مزاولتها على وجه الاحتراف العمليات الاستخراجية لمـواد           

 ن رغم أ  يرهاالثروة الطبيعية كالمناجم والمحاجر ومنابع النفط والغاز وغ       
  ٠هذه العمليات كانت تعتبر أعمالاًَ مدنية وفقاً للمجموعة التجارية الملغاة

 أيضاً مشروعات تربيـة   ١٩٩٩ لسنة   ١٧ رقم   ة كما أضاف قانون التجار    -٩
الدواجن والمواشى وغيرها بقصد بيعها واعتبرها عمل تجـارى إذا تـم            

  ٠مزاولتها على سبيل الاحتراف
 تشييد العقـارات أو   ١٩٩٩ لسنة   ١٧ رقم   ةن التجار قانواف أيضاً    وأض -١٠

شراؤها أو استئجارها بقصد بيعها أو تأجيرها كاملة أو مجزاة إلى شـقق             
أو غرف أو وحدات إدارية أو تجارية سواء كانـت مفروشـة أو غيـر               
مفروشة، واعتبرها أعمالاً تجارية إذا تم مزاولتها على وجه الاحتـراف،           

  ٠ تعتبر مدنية وفقاً للقانون الملغىرغم أن هذه الأعمال كانت
 لـسنة  ١٧ رقم ١٩٩٩ لسنة ١٧قانون التجارة رقم  أضاف المشرع فى  -١١

 توزيع المياه أو الغاز أو الكهرباء وغيرهـا مـن مـصادر          أيضاً ١٩٩٩
  ٠الطاقة واعتبرها أعمالاً تجارياً إذا تم مزاولتها على وجه الاحتراف
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 الداخلية لم يكـن منـصوصاً عليـه فـى          النقل البرى والنقل فى المياه     -١٢
المجموعة التجارية الملغاة، إلى أن الرأى كان مستقراً على اعتباره عملاً           

 قـانون   تجارياً بالقياس على النقل البحرى المنصوص عليه وقـد جـاء          
 ونص على تجارية النقل البرى والنقل فـى       ١٩٩٩ لسنة   ١٧التجارة رقم   

  ٠ على وجه الاحترافالمياه الداخلية إذا تم مزاولتها
 كانت المجموعة التجارية الملغاة تعتبر الوكالة بالعمولة عملاً تجارياً إذا           -١٣

تم مزاولتها على سبيل الاحتـراف دون أن تـضيف أنـواع الوكـالات              
 لسنة  ١٧قانون التجارة رقم    التجارية الأخرى مثل وكالة العقود، وقد جاء        

التعبير ونص على تجارية     ليكون أشمل فى     ١٩٩٩ لسنة   ١٧ رقم   ١٩٩٩
  ٠الوكالة التجارية إذا تم مزاولتها على وجه الاحتراف

  

 عنـدما   ١٩٩٩ لسنة   ١٧فعل المشرع فى قانون التجارة رقم        وحسنا     
د على اعتبار الوكالة التجارية عملاً تجارياً إذا تم مزاولتها          /٥نص فى المادة    

بع فـى القـانون التجـارى       على وجه الاحتراف، ولم يكتفى وفقاً لما كان مت        
الملغى على تجارية الوكالة بالعمولة فقط، حيث أن الوكالة بالعمولـة تعتبـر             

  ٠نوعاً من أنواع الوكالة التجارية بجانب وكالة العقود
  

 هذه الملاحظات سوف نقوم بشرح الأعمال التجارية التـى          بعد إبداء   
على وجه الاحتراف    على اعتبارها تجارية إذا تمت مزاولتها        ٥نصت المادة   

  : وذلك وفق ما يلى
  

  : توريد البضائع والخدمات: أولاً
 والخدمات إذا تم مزاولتها على وجه الاحتراف يعتبر         توريد البضائع 

أ على أنه يعتبر عمـلاً تجاريـاً إذا تـم           / ٥أعمالاً تجارية وقد نصت المادة      
بالتوريـد   ويقصد   ٠مزاولتها على وجه الاحتراف توريد البضائع والخدمات      

قيام شخص بتقديم ما تعهد به من سلع أو خدمات إلى شخص آخـر بـصفة                
 ومنظمة خلال مدة معينة نظير أجر مثل قيام المتعهد بتوريـد أغذيـة              دورية
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للمدارس والمستشفيات أو الفنـادق أو الجـيش أو توريـد المـواد الأوليـة               
  ٠للمصانع
  

بضائع كما يرد    يرد على ال   ٥والتوريد كما هو واضح من نص المادة        
على الخدمات مثل التعهد بتوريد الغاز والكهربـاء واشـتراكات المجـلات            

 وتوريد الأشخاص لحراسة المنشآت الهامة حيث يقـوم بهـذا            ،)١(والصحف
  ٠ وحراسة متخصصةنالعمل الآن مكاتب أم

  

 إلى أن المتعهد بالتوريد لا يعتبر عمـلاً         ،)٢(وقد ذهب جانب من الفقه    
ا سبقه عملية شراء فإذا قام مزارع بتوريد نتاج أرضه فإن ذلـك    تجارياً إلا إذ  

لا يعتبر عملاً تجارياً ولكن الرأى الغالب فى الفقه ونحن نؤيده يرى أنـه لا               
يشترط سبق الشراء لاعتبار التوريد عملاً تجارياً حيث يعتبر قيـام المـورد             

ارياً والحجة  بتوريد ما ينتجه أو ما يحصل عليه من أرضه الزراعية عملاً تج           
 عملاً تجارياً إذا    أ على اعتبار التوريد   / ٥فى ذلك أن المشرع نص فى المادة        

وقع على وجه الاحتراف أى أنه يحتاج إلى نوع من التنظيم والاسـتمرارية             
أ الخاص بشراء المنقولات بقصد بيعها      /٤وهذا النص يختلف عن نص المادة       

أ لغوا ما كـان المـشرع       /٥دة  أو تأجيرها والقول بغير ذلك يجعل نص الما       
  ٠بحاجة للنص عليه

  

 مـن  ٩وهذا الرأى الذى نذهب إليه لا يؤدى إلى مخالفة نص المـادة   
 بيع المزارع منتجات الأرض      التى تعتبر  ١٩٩٩ لسنة   ١٧قانون التجارة رقم    

التى يزرعها سواء كان مالكاً لها أو مجرد منتفع بها عمـلاً مـدنياً ولـيس                
 هو البيع الذى يـتم فـوراً فـى    ٩لبيع الذى تقصده المادة   وذلك لأن ا   تجارية

                                                
   .٤٣ ص– المرجع السابق – سميحة القليوبى ٠ د)١(
 دار النهضة   – الجزء الأول    – الموجز فى القانون التجارى      – محسن شفيق    ٠د) ٢(

  .١٢٣ ص١٩٦٨العربية سنة
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صورته البسيطة ولا يشتمل على التكرارية والتنظيم أى البيع الذى لا يأخـذ             
  ٠شكل التوريد

وعلى ذلك يعتبر توريد السلع والخدمات عملاً تجارياً طالما تم ذلـك            
لتى بشكل دورى وفى مواعيد منظمة بصرف النظر عن سبق شرائه للمواد ا           

  ٠يتعهد بتوريدها
  

  : ةــالصناع: اًثاني
 الصناعة عملاً تجارياً إذا تم مزاولتها على وجـه الاحتـراف            تعتبر

 من حالة إلى حالة أخرى، فقـد         تحويل الأشياء  ويقصد بالصناعة ) ب/٥مادة(
يتم تحويل المواد الأولية إلى مواد نصف مصنعة مثل تحويـل القطـن إلـى             

المواد الأولية إلى مواد كاملة الصنع مثل تحويـل  خيوط نسيج وقد يتم تحويل    
القصب إلى سكر، وقد يتم تحويل المواد نصف مصنعة إلـى مـواد كاملـة               
الصنع مثل تحويل النسيج إلى ملابس، ويتوسع القضاء فى مدلول الـصناعة،     
حيث أضاف إليها الأعمال التى يترتب عليها تحسين الأشياء ورفع قيمتهـا،            

  ٠ة، وورش إصلاح السياراتمثل صناعة الصباغ
  

 الصناعة عملاً تجارياً إذا تم مزاولتها على وجـه الاحتـراف        وتعتبر
سواء كان المشروع القائم عليها يقوم بشراء المـواد الأوليـة أو يقـوم هـو      

  ٠)١( من الغير لتحويلها لهباستخراجها أو زراعتها أو تقدم
  

لـى قـدر مـن      ويشترط لاعتبار الصناعة عملاً تجارياً أن تكون ع       
الأهمية، فهى غالباً تمارس فى شكل مشروع منظم يتم المضاربة من خلالـه             

ل، لذلك استقر الرأى علـى      ا وأسعار السلع والآلات والعم    على المواد الأولية  
استبعاد أعمال الحرفيين من نطاق الصناعة وخروجها عن مجـال الأعمـال         

شخصية وفنـه أكثـر مـن       التجارية، لأن الحرفى غالباً يعتمد على مهارته ال       
 والتـرزى  اعتماده على تحويل الأشياء، من هؤلاء النجار والنقاش والمنجـد         

                                                
  .٣٨ ص– المرجع السابق – سميحة القليوبى ٠راجع د) ١(
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ام الآلات وعدداً من العمال فإن عمله       وغيرهم، أما إذا لجأ الحرفى إلى استخد      
يعتبر تجارياً أو يدخل فى مدلول الصناعة مثل الترزى الذى يقـوم بـشراء              
عددا من الماكينات وتشغيل عدداً من العمال حيث يتحول فى هذه الحالة مـن              
حرفى إلى مصنع لصناعة الملابس، وكـذلك النجـار الـذى يـستخدم آلات        

 فإنه يتحول إلى مصنع لصناعة الموبيليا وقـد        متطورة وعدد كبير من العمال    
 علـى أن أربـاب      ١٦ فى المـادة     ١٩٩٩ لسنة   ١٧قانون التجارة رقم    نص  

الحرف الصغيرة لا تسرى عليهم أحكام القانون التجارى، ويعد مـن أربـاب        
الحرف الصغيرة كل من يزاول حرفه ذات نفقات زهيدة للحصول على مقدار            

  ٠ىمن الدخل يؤمن معاشه اليوم
  

  : النقل البرى والنقل فى المياه الداخلية: ثالثاً
 علـى  ١٩٩٩ لـسنة    ١٧قانون التجارة رقـم     ج من   /٥ نصت المادة   

اعتبار النقل البرى والنقل فى المياه الداخلية عملاً تجارياً إذا تم مزاولته على             
وجه الاحتراف وعلى ذلك يجب أن يتم النقل فى شكل منظم ومتكـرر حتـى     

ته على وجه الاحتراف، أما إذا قام أحد الأشخاص بنقل أصـحابه         يمكن مزاول 
أو أقاربه أو أى شخص آخر بشكل عارض فإن عمله لا يعتبر تجارياً حتـى              

  ٠ولو تقاضى أجراً على ذلك
  

وعقد النقل هو العقد الذى يلتزم بمقتضاه الناقل بتوصيل الأشـخاص             
لمتفق عليه نظيـر أجـر       من مكان إلى آخر فى الميعاد والمكان ا        أو الأشياء 

  ٠يدفعه الطرف الآخر، ويلتزم الناقل بسلامة الأشخاص والأشياء
  

ورغم أن النقل البرى والنقل فى المياه الداخلية لم يكـن منـصوصاً             
 على اعتبـاره    اًعليه فى المجموعة التجارية الملغاة إلى أن الرأى كان مستقر         

قانون التجارة  ص عليه، أما    عملاً تجارياً بالقياس على النقل البحرى المنصو      
 فقد جاء النص على النقل البرى والنقـل فـى الميـاه             ١٩٩٩ لسنة   ١٧رقم  

  ٠الداخلية صراحة
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ويعتبر النقل البرى والنقل فى المياه الداخلية عمـلاً تجاريـاً إذا تـم            
مزاولته على وجه الاحتراف سواء قام به فرد أو شركة من شركات قطـاع              

 طبيعة الوسيلة المستخدمة فـى النقـل        اص وأيا كانت  الأعمال أو القطاع الخ   
 التى تجرها الحيوانات، وأيا     البرى كالسيارات أو السكك الحديدية أو العربات      

كانت وسيلة النقل فى المياه الداخلية كالمراكب الشراعية والسفينة والـصنادل           
أو حتى القوارب أو أى شئ آخر يمكن اسـتخدامه فـى النقـل فـى الميـاه       

  ٠ليةالداخ
  

ويعتبر احتراف النقل البرى والنقل فى المياه الداخلية عمـلاً تجاريـاً      
سواء تولى الشخص قيادة وسيلة النقل بنفسه أو عهد إلى ذلك لمن يعمل لديـه      

  ٠)١(من العمال
  

  : اريةــالوكالة التج: رابعاً
 الوكالة التجارية عملاً تجارياً إذا تـم مزاولتهـا علـى وجـه              تعتبر
 لـسنة   ١٧قانون التجارة رقم    د من   /٥قد نصت على ذلك المادة      الاحتراف و 

 أن هذا القانون الأخير قام بتنظيم أحكام الوكالة التجاريـة إلا            ، ورغم ١٩٩٩
  ٠أنه لم يضع تعريفاً لها

  

ويمكن تعريف الوكالة التجارية بأنها ذلك العقد الذى يتعهد فيه الوكيل           
 اعتبارياً بتمثيل الموكل الذى يكون      التجارى والذى قد يكون شخصاً طبيعياً أو      

فى العادة أحد التجار أو إحدى الشركات التجارية الكبرى أو إحدى المنـشآت           
الصناعية، بأن يقوم دون أن يكون مرتبط بعقد عمل أو عقد تـأجير، بتقـديم               
العطاءات أو إبرام عمليات الشراء أو البيع أو التأجير أو تقديم الخدمات باسم             

تجين أو التجار أو الموزعين أو بإسمه ولحساب أحـد هـؤلاء            ولحساب المن 

                                                
  .١١ ص١٩٧٩ – دار الفكر العربى – القانون التجارى – على يونس ٠د) ١(
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ويمارس أيضاً الوكيل التجارى أعمال التمثيل التجارى أوالصناعى على وجه          
  ٠)١(الاستقلال ويتعاقد باسم ولحساب الموكل فى مقابل عمولة

  

 ١٩٩٩ لـسنة    ١٧ رقم   ١٩٩٩ لسنة   ١٧قانون التجارة رقم    وقد نص   
 على أن تطبـق أحكـام      ١٤٨ التجارية فى المادة     فى الفصل الخاص بالوكالة   

 لحـساب   الوكالة التجارية إذا كان الوكيل محترفاً إجراء المعاملات التجارية        
 على أنه إذا أعطيـت الوكالـة التجاريـة    ١٤٩الغير، وأيضاً نص فى المادة      

 فلا تنصرف إلا إلى المعاملات التجاريـة،  – أى دون تحديد أعمالها   –مطلقة  
يت الوكالة التجارية مخصصة بمعاملة تجارية معينة جـاز للوكيـل           وإذا أعط 

القيام بجميع الأعمال اللازمة لإجراء هذه المعاملة دون حاجة إلـى إذن مـن          
  ٠الموكل

  

  الأجر بمجردوتكون الوكالة التجارية بأجر، ويستحق الوكيل التجارى      
م الـصفقة  إبراإبرام الصفقة التى كلف بها، وكذلك يستحق أجر إذا أثبت تعذر       

) ١٩٩٩ لسنة   ١٧قانون التجارة رقم     من   ١٥٠ادةم(لسبب يرجع إلى الموكل     
، فإذا خالفها دون مـسوغ مقبـول جـاز    وعلى الوكيل اتباع تعليمات الموكل   

للموكل رفض الصفقة، وإذا لم توجد تعليمات من الموكل بشأن الصفقة فعلـى     
إلا إذا كان تأخير الـصفقة  الوكيل تأخير إبرامها وطلب التعليمات من الموكل       

يلحق الضرر بالموكل أو كان الوكيل مفوضاً فى العمل بغير تعليمـات منـه              
  ٠) تجارى١٥١مادة(

  

 ١٩٩٩ لسنة   ١٧ رقم   التجارةوحسناً فعل المشرع التجارى فى قانون       
عندما نص على اعتبار الوكالة التجارية عملاً تجارياً إذا تم مزاولتهـا علـى     

                                                
 – الجـزء الأول  – الموجز فى القـانون التجـارى      – أكثم الخولى    ٠راجع د ) ١(

  القانون التجارى المصرى–ثروت عبد الرحيم ٠وأيضاً د. ٢٣٤ ص  – ١٩٧٠
 – أبو زيـد رضـوان   ٠وأيضاً د. ١٨٥ص– ١٩٨٥ – دار النهضة العربية  –

 -١٩٨٧ – العقود التجارية    – سميحة القليوبى    ٠د. ١٤٧ ص –المرجع السابق   
  .٢٦ص
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 الملغـى   تبع فى القانون التجـارى    مم يكتفى وفقاً لما كان      وجه الاحتراف، ول  
على تجارية الوكالة بالعمولة فقط، حيث أن الوكالة بالعمولة تعتبر نوعاً مـن             
أنواع الوكالة التجارية بجانب وكالة العقد والتمثيل التجارى لذلك عندما قمنـا            

مل أنواع  بوضع تعريفاً للوكالة التجارية كنا حريصين على وضع تعريف يش         
  ٠الوكالة التجارية كلها

  

 بتنظيم أحكـام الوكالـة      ١٩٩٩ لسنة   ١٧قانون التجارة رقم    وقد قام   
بالعمولة ووكالة العقود فى الفرع والثانى من الفصل الخامس من الباب الثانى            

  : باعتبارها من أنواع الوكالة التجارية، وستقوم ببيانها كما يلى
  

  : ةــالوكالة بالعمول
 بالعمولة هى العقد الذى يتعهد بمقتضاه الوكيل بـأن يجـرى  لة  والوكا 

 ١٧قانون التجارة رقم     من   ١٦٦مادة  (باسمه تصرفاً قانونياً لحساب الموكل،      
ويعتبر عمل الوكيل بالعمولة تجارياً إذا مارسـه علـى وجـه            ) ١٩٩٩لسنة  

  والعقود التى  ، التى يتوسط فيها    الأعمال الاحتراف بصرف النظر عن طبيعة    
يبرمها الوكيل بالعمولة يظهر فيها وكأنه يتعاقد لنفسه، فيكـون طرفـاً فيهـا              

 ،ة الوكيل بالعمولة كما يلتزم بضمان تنفيـذ العقـد         وترتب الالتزامات فى ذم   
 التـى يبرمهـا الوكيـل       وأما فى علاقات الوكيل بالعمولة والموكل فـالعقود       

والحقوق المترتبة على     بنقل الالتزامات  بالعمولة تكون لحساب الموكل ويلتزم    
  ٠)١(هذه العقود للموكل

  

 بالعمولة أن يصرح باسم الموكل الذى يتعاقد لحـسابه          ويجوز للوكيل 
 طلب منه الموكل عدم الإفضاء باسمه، ولا يترتب على الإفضاء باسـم    إلا إذا 

 الوكالة ما دام الوكيل يبرم العقد باسمه وعلى الوكيل          الموكل تغيير فى طبيعة   
                                                

 – المرجع الـسابق     – مبادئ القانون التجارى     – أبو زيد رضوان     ٠راجع د ) ١(
  . ١٥٠ص

  .١١٣ ص– المرجع السابق – ثروت عبد الرحيم ٠   وأيضاً د
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الإفضاء إلى الموكل باسم الغير الذى تعاقد معه إذا طلب الموكل منه             بالعمولة
ذلك فإذا امتنع الوكيل بالعمولة عن الإفضاء باسم الغير دون مـسوغ جـاز              

 ١٧ رقـم قـانون التجـارة   مـن  ١٧٣مـادة  (اعتباره ضامناً تنفيذ الـصفية   
  )١٩٩٩لسنة

  

، كما يلتـزم     الوكيل بالعمولة مباشرة قبل الغير الذى تعاقد معه        ويلتزم
هذا الغير مباشرة قبل الوكيل بالعمولة وليس للغير الذى تعاقد مـع الوكيـل              
بالعمولة الرجوع على الموكل ولا للموكل الرجوع على الغير بدعوى مباشرة         

وهذه الأحكام تختلـف    )  تجارى ١٧٤مادة(ما لم ينص القانون على غير ذلك        
  ٠ باسم ولحساب الموكلعن الوكالة العادية الذى يتعاقد فيها الوكيل

  

  : ودــالعق ةـــوكال
 عقد يلتزم بموجبـه شـخص أن يتـولى علـى وجـه              وكالة العقود 

الاستمرار وفى منطقة نشاط معينة، الترويح والتفاوض وإبرام الصفقات باسم          
الموكل ولحسابه مقابل أجر ويجوز أن تشتمل مهمته تنفيذها باسـم الموكـل             

  ٠ولحسابه
 لوكالة العقود، تعهدات الـوكلاء فـى مواجهـة          ومن الأمثلة العملية  

 كأصحاب مـصانع الـسيارات والأجهـزة      -أصحاب المصانع وكبار التجار   
 بالبحث عن عملاء لمنتجاتهم وسلعهم وبضائعهم التى يقومـون          –الكهربائية  

بإنتاجها أو الاتجار فيها كذلك تعهدات الوكلاء بإبرام العقود باسم وكلائهم مع            
  ٠نتجاتهم وسلعهمالغير لتصريف م

  

ويتولى وكيل العقود ممارسة أعمال الوكالة وإدارة نشاطه التجـارى          
بشأنها على وجه الاستقلال ويتحمـل وحـدة المـصروفات اللازمـة لإدارة        
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، وبالتالى يعتبر عمل وكيل العقود تجارياً إذا تم ممارسته على وجه            )١(نشاطه
  ٠الاحتراف
  

ن وكيل عقود واحـد فـى ذات        ولا يجوز للموكل أن يستعين بأكثر م      
 المنطقة ولذات الفرع من النشاط، كما لا يجوز لوكيل العقود أن يكون وكـيلاً    
لأكثر من منشأة تمارس ذات النشاط وفى ذات المنطقة، ذلك كله ما لم يتفـق               

  ٠)٢( )ة من قانون التجار١٧٩مادة(الطرفان صراحة على غير ذلك 
  

ة، وأن يبين فيه بوجـه خـاص   ويجب أن تثبت عقد وكالة العقود كتاب  
حدود الوكالة وأجر الوكيل ومنطقة نشاطه ومدة العقد إذا كان محـدد المـدة              

وإذا اشترط فى العقد أن يقيم وكيـل العقـود          ) ةتجارال من قانون    ١٨٠مادة  (
مبانى للعرض أو مخازن للسلع أو منشآت للصيانة أو الإصلاح فلا يجوز أن             

  ٠) تجارى١٨١مادة (تقل مدة العقد عن خمس سنوات 
  

 العقود أن يقبض حقوق الموكل، إلا إذا أعطـى لـه       ولا يجوز لوكيل  
الموكل هذا الحق وفى هذه الحالة لا يجوز للوكيل أن يمنح تخفيضاً أو أجـلاً            
دون ترخيص خاص ويجوز لوكيل العقود أن يتلقى الطلبات المتعلقة بتنفيـذ            

موكله فى الدعاوى المتعلقة بتنفيذ      ويعتبر ممثلاً ل   ،العقود التى تبرم عن طريقة    
العقود التى تبرم عن طريقة ويعتبر ممثلاً لموكله فى الدعاوى المتعلقة بهـذه             

  ٠) تجارى١٨٢مادة (العقود والتى تقام فيه أو عليه فى منطقة نشاط الوكيل 
  

 يعتبر تجارياً إذا زاوله على      ، كما سبق أن ذكرنا    ،وعمل وكيل العقود  
ف النظر عن طبيعة العملية التى يتوسط فيهـا سـواء           سبيل الاحتراف بصر  

 عقـد الوكالـة أى      كانت مدنية أو تجارية، وبالتالى فإن الطرف الآخر فـى         

                                                
  .١٩٩٩ لسنة ١٧ من قانون التجارة رقم ١٧٨راجع المادة ) ١(
 المرجع السابق   – العقود التجارية    –راجع الأستاذة الدكتورة سميحة القليوبى      ) ٢(

  ٠ وما بعدها١٢٤ ص–
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 أو مدنيـة كمـا    العملية على حسب ما إذا كانت تجارية      الموكل يتوقف طبيعة  
  ٠تتوقف على كونه تاجراً أو غير تاجر

  

  : ارىــالممثل التج
 من كان مكلفاً من قبل التاجر بالقيام بعمل من           ممثلاً تجارياً كل   يعتبر

أعمال تجارته سواء كان فى مجل تجارته أو محل آخر حيث يعتبر الممثـل              
التجارى أحد معاونى التاجر فى مجال نشاطه التجارى وعملـه نـوع مـن              

  ٠)١(الوكالة التجارية
  

ويعتبر عمل الممثل التجارى تجارياً إذا زاول نـشاطه علـى وجـه             
  ٠ف وكان وكيلاً عن التاجر أو الشركة وليس مستخدماًالاحترا

  

ويجب ملاحظة أنه لا يشترط أن يقوم الممثل التجارى بما كلـف بـه       
من أعمال تجارية بمقر الشركة أو التاجر أو المصنع فقد يجد أنه من الأنسب              
أن يباشر مهمته فى محل آخر يقترب من العملاء وفى هـذه الحالـة يـسمى       

 متجول وقد يرغب الممثل التجارى فى القيام بعمله متجولاً          ممثل تجارى غير  
  ٠دون محل يباشر فيه أعماله التجارية المفوض فيها

  

وعلى الممثل التجارى عند التوقيع على التصرفات التى يقوم بها فى           
مواجهة من يتعاقد معه أن يضع إلى جوار اسمه، اسم التاجر أو الـشركة أو               

ة كلمة بالوكالة لإبراز صفة الممثل التجـارى        المصنع الذى فوضه مع إضاف    
  ٠كنائب فى تعاقده مع الغير وليس بصفته أصيلاً فى التعاقد

  

 بتنظيم أحكـام  ١٩٩٩ لسنة ١٧ولم يهتم المشرع التجارى الجديد رقم    
الممثل التجارى ويبدو أنه اعتبره قريب الشبه من وكيل العقود، لذلك اكتفـى             

  ٠ر بالإضافة للأحكام العامة للوكالة التجاريةبوضع تنظيم لأحكام هذا الأخي
  

                                                
  .١٤٩ ص– العقود التجارية – المرجع السابق – سميحة القليوبى ٠ د) ١(
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  : رةـالسمس: خامساً
 التجارى الملغى يعتبر السمسرة عملاً تجارياً منفـرداً أى     كان القانون 

 رقـم   قانون التجارة حتى ولو وقع مرة واحدة من شخص غير تاجر، إلا أن            
علـى   جاء واعتبر السمسرة عملاً تجارياً إذا تم مزاولتهـا           ١٩٩٩ لسنة   ١٧

  ٠وجه الاحتراف
  

 عمل السمسرة عملاً تجارياً إذا تم مزاولة النشاط على          وبالتالى يعتبر 
وجه الاحتراف أيا كانت طبيعة العمليات التى يمارسها السمسار سـواءكانت           
مدنية أو تجارية وبالتالى تتوقف طبيعة العملية بالنسبة للطرف الآخر فى عقد            

سمـسار الـذى     فال ،رى أم بعمل مـدنى    السمسرة على كونها تتعلق بعمل تجا     
تعلق ببيع المزارع لمنتجات أرضـه يعتبـر عملـه          يتوسط فى إبرام صفقة ت    

تجارياً إذا تم مزاولته على وجه الاحتراف، ويعتبر هذا العمل بالنسبة للطرف            
  ٠الآخر فى عقد السمسرة وهو المزارع عملاً مدنياً

  

لسمـسار لـشخص    وعقد السمسرة هو العقد الذى يتعهد بمقتـضاه ا        
بالبحث عن طرف ثان لإبرام عقد معين والتوسط فى إبرامـه نظيـر أجـراً      

 قدره القاضى تبعاً لما بذله      اتفاق أو عرف يحدد الأجر     وإذا لم يوجد     ،وعمولة
  ٠السمسار من جهد وما استغرقه من وقت فى القيام بالعمل المكلف به

  

 الـصفقة،  إبـرام  السمسار أجرة إلا إذا أدت وساطته إلى       ولا يستحق 
وإذا لم يتم إبرام العقد بسبب تعنت من فوضه جـاز للمحكمـة أن تعـوض                

 ولـو   السمسار عما بذله من جهد ويستحق السمسار الأجر بمجرد إبرام العقد          
  ٠لم ينفذ كله أو بعضه

  

  : التأمين على اختلاف أنواعه: سادساً
قـط   التجارية الملغاة تنص على التأمين البحـرى ف        كانت المجموعة 

 مرة واحدة رغم أنه ما كـان ليـتم     وقع باعتباره عملاً تجارياً منفرداً أى ولو     
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 ١٧قانون التجـارة رقـم      ممارسته عادة إلا على وجه الاحتراف، لذلك جاء         
 جميع أنواع التـأمين     وعدل من هذا الوضع ونص على تجارية       ١٩٩٩لسنة  

  ٠)د تجارى/٥مادة ( على وجه الاحتراف إذا تم مزاولتها
  

قصد بالتأمين العقد الذى يتعهد بمقتضاه شخص يسمى المؤمن بـأن           وي
 مرتب أوعوض   يؤدى لشخص آخر يسمى المستأمن مبلغاً من المال أو إيراد         

اله وقوع الحادث أو تحقق الخطر المؤمن منه مقابـل قـسط     مالى آخر فى ح   
  ٠)١(يدفعه المستأنف للمؤمن

إذا زاولـه علـى وجـه       والتأمين يعتبر عملاً تجارياً بالنسبة للمؤمن       
الأمـر   ستأمن فإنه إذا كان غير تاجر فإن     المقاولة والاحتراف، أما بالنسبة للم    

 هل هى تجارية أو مدنية وفقاً لنظريـة         بالنسبة له يتوقف على طبيعة العملية     
، وإذا كان تاجراً فإن هذا التأمين يعتبـر تجاريـاً إذا كـان            الأعمال التجارية 

  ٠ا إذا كان غير ذلك فإنه يعتبر عملاً مدنياًمتعلقاً بشئون تجارته أم
  

و  أ كل أنواع التأمين سواء كان تأمين بحـرى أو جـوى          ويشمل ذلك   
 أو الـشيخوخة أو     برى، وسواء كان تأمين أشخاص كالتأمين علـى الحيـاة         

المرض أو الإفلاس، أو كان تأمين على الأشياء كالتأمين على المنزل ضـد             
 على البضاعة من أخطار الطريـق، أو كـان          الحريق أو السرقة أو التأمين    

  ٠تأمين من المسئولية كالتأمين على السيارة أو العمال
  

ويجب ملاحظة أن التأمين الذى يعتبر تجارياً إذا تم مزاولتـه علـى             
 وجه الاحتراف هو التأمين العادى أى التأمين ذو الأقـساط المحـددة، أمـا             

عملاً مدنياً وهو التأمين الذى يقوم بـه        التأمين التبادلى أو التعاونى فإنه يعتبر       
جماعة من الأشخاص معرضين لنفس الأخطار بدفع تعويض بمن يتعـرض           

فوعة من كل عضو يشترك فى هذا       دمنهم لضرر من مجموع الاشتراكات الم     

                                                
  .١٧٣ ص– المرجع السابق – أبو زيد رضوان ٠د) ١(
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التأمين، ولا يعتبر هذا التأمين التبادلى أو التعاونى تجارياً حيث تنتفى فكـرة             
  ٠المضاربة وتحقيق الربح

  

  : عمليات البنوك والصرافة: سابعاً
 التجارى وفقاً للمجموعة التجارية الملغاة يعتبر عمليات        كان المشرع 

عت مرة واحدة من قبل الـصراف أو    وقالبنوك والصرافة أعمالاً تجارية ولو      
من قبل البنك، ورغم أنه من الناحية العملية يصعب مباشرة هـذه العمليـات              

أن تتم هذه التعاملات على وجه الاحتراف وهذا ما          فالغالب   ،بواسطة الأفراد 
 فى المادة ١٩٩٩ لسنة ١٧ رقم ةنص عليه المشرع التجارى فى قانون التجار      

 إذا تم مزاولتهـا      وحيث تعتبر عمليات البنوك والصرافة أعمال تجارية       ،١٥
  ٠على وجه الاحتراف

  

  :وكــأعمال البن
 إذا تم مزاولتهـا علـى        المشرع عمليات البنوك أعمالاً تجارية     اعتبر

وجه الاحتراف وهذه العمليات لا يتصور وقوعها إلا من مشروع تجـارى،            
  ٠)١(من أعمال البنوكحيث لم يحدث عملاً أن قام شخص بعمل 

  

 لعمليات البنوك لعدم وجود ضابط فنـى        ولم يتم وضع تعريف محدد    
 يحدد العمل المصرفى، وعلى ذلك تشمل عمليـات البنـوك قبـول الودائـع             
والصكوك، وإيجاز الخزائن الحديدية، وعمليات الائتمان المصرفى كالقروض        

 بـسيطاً   وخصم الأوراق التجارية وفتح الاعتماد سـواء كـان مـستندياً أو           
 الأوراق  وخطابات الضمان والحساب الجارى وشراء وبيع النقـود ورهـن         

  ٠المالية والنقل المصرفى وغير ذلك
  

 وقد  ،)١(ن ناحية البنك أو ناحية العميل      تجارياً سواء م   ويعد عمل البنك  
 على سريان أحكامه    ٣٠٠ فى المادة    ١٩٩٩ لسنة   ١٧قانون التجارة رقم     قرر

                                                
  .٥١ ص– المرجع السابق – محمود سمير الشرقاوى ٠د) ١(
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على العمليات التى تعقدها مع عملائها تجاراً كانوا أو غير تجار وأيا كانـت              
  ٠طبيعة هذه العمليات

  

                                                                                                              
  .٩٣ ص– المرجع السابق – ثروت عبد الرحيم ٠د) ١(
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  : ةـال الصرافـأعم
تبـار أعمـال     علـى اع   ١٩٩٩ لـسنة    ١٧قانون التجارة رقم    نص    

  ٠الصرافة أعمالاً تجارية إذا تم مزاولتها على وجه الاحتراف
  

 مبادلة نقود بنقود مقابل عمولة مع الاستفادة        ويقصد بعمليات الصرافة  
من فروق الأسعار، والصرف نوعان، إما صرف يدوى وهو الذى يتم بـين             

إمـا صـرف     فوراً وتسليم كل منها العملة التى قام باسـتبدالها، و          ينالمتعاقد
ة نقـود   لي النقود ويتعهد بأن يسلم لعم     مسحوب أو مؤجلة وفيه يأخذ الصيرفى     

  ٠ الذى يحددهوطنية فى البلد الذى يرغبها العميل وفى الوقت
  

وتعتبر عمليات الصرف تجارية بالنسبة للصراف إذا مارسها علـى          
 أو  وجه الاحتراف، أما بالنسبة للعميل فإنها تعتبر تجاريـة إذا كـان تـاجراً             

  ٠متعلقة بعمل تجارى إذا كان غير تاجراً
  

  : اصيل وغيرهاحمستيداع البضائع ووسائط النقل والا: ثامناً
 استيداع البضائع ووسائط النقل والمحاصـيل وغيرهـا مـن           يعتبر

 ١٧قانون التجارة رقـم     الأعمال التجارية التى أضافها المشرع التجارى فى        
  ٠ى المجموعة التجارية الملغاه، حيث أنها لم تكن مضافة ف١٩٩٩لسنة 

  

وقد ظهرت أهمية هذه المعاملات فى العصر الحـالى نظـراً لحالـة             
التنمية التى تشهدها البلاد فى كل المجالات، سواء كانت صناعية حيث بنـاء             

ا وإيداعها فى مخازن عمومية لحين      هالمصانع الكبيرة واحتياجها لنقل بضائع    
جال الزراعة حيث يتم الاحتيـاج أيـضاً        توزيعها على المستهلكين، أو فى م     

 أو فى مجال التجـارة   ،لعمليات النقل وتخزين المحاصيل فى مخازن عمومية      
حيث تحتاج المتاجر الكبيرة إلى نقل بضائعها أو إيداعها فى المخازن تمهيـداً       

 ويعرف عقد الإيداع فـى      ٠كين أو توزيعها على تجار التجزئة     لبيعها للمستهل 
ك العقد الذى يتعهد بمقتضاه صاحب المخزن سواء كان فرداً           بأنه ذل  المخازن
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أو شركة بتسليم بضاعة أو محصول وحفظها لحساب المودع أو من تـؤول             
  ٠)١(إليه ملكيتها أو حيازتها بموجب صك تمثلها

  

 عقـد الإيـداع فـى       ١٩٩٩ لسنة   ١٧قانون التجارة رقم    وقد عرف   
اع البضائع فى المـستودعات      وعقد إيد  ١٣٠/١المستودعات العامة فى المادة     

فتـرض إيـداع    تعتبر المدة من أركـان العقـد، إذ ي        العامة من عقود المدة و    
البضائع استغراق مدة من الزمن، لذلك تطبق عليه القواعد الخاصـة بعقـود             

  ٠المدة
  

ولا يجوز إنشاء أو استثمار مستودع عام له حق إصدار صكوك تمثل            
ول، إلا بترخيص مـن الجهـة الإداريـة         البضاعة المودعة وتكون قابلة للتدا    

 ١٣٠/٢المادة  (المختصة وفقاً للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار منها          
  ٠)تجارى

  

ويلتزم المودع عند إيداع البضائع المـستودع العـام أن يـدلى إلـى           
 المستودع بكافة البيانات المتعلقة بالبضائع، ويشترط أن تكون هـذه البيانـات      

حق للمودع أن يقوم بفحص البضاعة المودعة أثناء فتـرة        صحيحة ودقيقة، وي  
التخزين حتى يضمن عدم استبدالها أو التلاعب فيها كما يجوز له أخذ عينات             
 منها، ويجوز للمودع أن يمكن الغير من القيام بفحص البضاعة بتفويض منـه   

 لـسنة   ١٧قانون التجارة رقـم     ، وأجاز المشرع فى     ) تجارى ١٣٢/١المادة  (
لمودع القيام بإجراء التصرفات القانونية على البضائع المودعة لـدى     ل ١٩٩٩

 ملكية البضاعة المودعة أو رهنهـا       المستودع سواء كان ذلك عن طريق نقل      
  ) تجارى١٣٥/١مادة (

  

وعقد إيداع البضائع، كما ذكرنا، من عقود المدة لذلك يحـق للمـودع     
  ٠استرداد البضاعة متى انتهت مدة العقد

  

                                                
  .١٧٢ ص– المرجع السابق – أبو زيد رضوان ٠د) ١(
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 المستودع بحفظ البضاعة وصيانتها، ولا يسأل المـستودع         كما يلتزم 
عن هلاك البضاعة أو تلفها إذا كان ذلك راجعاً إلى القوة القـاهرة أو عيـب             

المـستودع  ، ويلتزم   )١(ذاتى فى البضاعة أو خطأ المودع فى التعبئة والتغليف        
  ٠بإصدار صكوك تمثل البضاعة هذه الصكوك تكون محلاً للتداول

  

تيداع البضائع عملاً تجاراً بالنسبة لصاحب المخزن إذا تـم          ويعتبر اس 
 أما بالنسبة للعميل المودع فإن العمليـة تعتبـر      ،مزاولته على وجه الاحتراف   

تجارية إذا كان تاجراً أما إذا كان غير تاجر فإنها تتوقف على طبيعة العملية               
  ٠وما إذا كانت تجارية أو مدنية

  

 على تجارية استيداع البضائع هـى       والسبب فى قيام المشرع بالنص    
أنها تنصب على احتراف القيام بتخزين البضائع لحين تـصريفها ولا تعتبـر        

  ٠ لذاته، كما أنها تشتمل على تداول السلعإيجار للمخزن
  

راف استيداع وسائل النقل    تحلا على سبيل ا   تجارياًويعتبر أيضاً عملا    
ملة بالبضائع أو المجهزة لـذلك  المحملة بالبضائع وهى الشاحنات الكبيرة المح   

والتى يتم إيداعها لدى المخازن العامة وأيضاً إيداع المحاصيل الزراعية فـى            
صوامع تخزينية يعتبر عملاً تجارياً إذا تم مزاولته على سـبيل الاحتـراف،             

داع البـضائع ووسـائل النقـل وتخـزين         يوفى الغالب لا تمارس عملية است     
 ٠رافالمحاصيل الأعلى سبيل الاحت

                                                
  .١٩٩٩ لسنة ١٧ من قانون التجارة رقم ١٣٣ المادة )١(
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أعمال الدور والمكاتب التى تعمل فـى مجـال النـشر، والطباعـة،      : تاسعاً
والتصوير، والكتابة على الآلات الكاتبة وغيرها، والترجمة، والإذاعة،   
والتليفزيون، والصحافة، ونقـل الأخبـار، والبريـد، والاتـصالات،          

  ٠والإعلان
  

قـم  قانون التجارة ر   فيه أن المشرع التجارى استحدث فى        مما لا شك  
 أعمالاً تجارية كان يترك أمـر تقـديرها فـى المجموعـة             ١٩٩٩ لسنة   ١٧

التجارية الملغاة للقضاة ونظراً للاستقرار على تجارية هذه الأعمـال إذا تـم             
مزاولتها على وجه الاحتراف، فقد نص عليها المشرع بل وتـرك المجـال             

  ٠لإضافة غيرها أيضاً عن طريق القياس
  

  : ه الدور والمكاتب على الوجه التالىوسوف نقوم بيان أعمال هذ
 دور النشر تجارياً لأن الناشر يقوم بشراء حق التأليف من           يعتبر عمل 

المؤلف ويقوم ببيع الكتاب إما بعد طبعه من خلال مطبعة يمتلكهـا أو طبعـة           
 وتقوم دار النشر فى هذه الحالة بعمل من أعمال المضاربة حيـث         ،لدى الغير 

بح والمضاربة على عمل المؤلف كما أنها تساعد على          تحقيق الر  يكون هدفها 
  ٠تداول الفكر بين المؤلف والجمهور

  

وأيضاً دار الطباعة ومكاتب التصوير والآلة الكاتبة تعتبر أعمالها وما          
تقوم به أعمالاً تجارية إذا تم مزاولتها على وجه الاحتراف حيث أنها تتضمن             

إعادة طبعها أو تصويرها أو الكتابة      فكرة المضاربة نظراً لشرائهم الأوراق و     
  ٠عليها وإعادة بيعها مرة أخرى بهدف تحقيق الربح

  

 على أسعار الورق والأحبار والأيدى العاملة وتـسعى         فهى تضارب 
  ٠إلى تحقيق الربح من خلال ذلك

ل طبع الصور الفنية والكتب والمجالات والجرائد وطبع        الطباعة تشم 
ة والغنائية وطبع نسخ من الأفلام الـسينمائية       الإسطوانات والأشرطة الموسيقي  
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وغيرها أيا كانت الأداة المستخدمة فى الطبع والتصوير أيضاً يـشمل كافـة             
أنواع التصوير وأيا كانت الأداة المستخدمة فى التصوير طالماً تتم ممارسـة            

  ٠هذا العمل على وجه الاحتراف
  

عـادة بيـع الأوراق   والكتابة على الآلات الكاتبة يشمل الكتابة بهدف إ  
مكتوبة، كما يشمل التعليم على هذه الآلات، حيث أن الهدف من هذه الأعمال             

  ٠تحقيق الربح والمضاربة
  

ومكاتب الترجمة أيضاً تقوم بدور هام للحكومة الثقافية والعلمية فـى           
الوقت الحالى وسواء تعلق الأمر بترجمة أعمال فنية لإذاعتهـا مترجمـة أو             

 علمية وتعليمية أو مقالات أو أبحـاث أو رسـائل علميـة،    كتبلأمر متعلق ا 
 أو الشركات أو قطاعـات الدولـة         ذلك للأفراد أو رجال الأعمال     وسواء تم 
  ٠وغيرها

  

ومما لا شك فيه أن عمل مكاتب الترجمة يتضمن عنصر المـضاربة            
  ٠وتحقيق الربح إذا تم مزاولته على وجه الاحتراف

  

فرغم أنها مؤسسات تابعة للدولة وتقـدم       وأيضاً الإذاعة والتليفزيون،    
خدماتها للجمهور بغير مقابل إلا أنها أصبحت الآن من الأعمال التـى تـدر              
دخلاً كبيراً  وتحقق أرباحاً هائلة نتيجة الإعلانـات التـى تقـدمها للأفـراد               

 وتسويقها لبرامجها وأعمالها إلى محطات الإذاعـة والتليفزيـون          والشركات
ضوع هذه المؤسسات للدولة لا يمنعها أن تمارس الأعمـال      المختلفة، ثم أن خ   

  ٠التجارية وتخضع للقانون التجارى
ويشمل هذا أيضاً استوديوهات التسجيل والتصوير، فرغم أن الغالـب       

 إلا أنه أصبح الآن جانب من هذه الاستوديوهات مملوكـاً           مملوك للدولة منها  
 مـا   مالها، لذلك تعتبـر   ، وتمارس على وجه الاحتراف أع     للأفراد والشركات 

  ٠تقوم به من الأعمال التجارية وتخضع لأحكام قانون التجارة
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

-١٩٠-

كما يعتبر تجارياً أيضاً عمل مكاتب نقل الأخبار إذا تم مزاولته علـى          
وجه الاحتراف، ويطلق عليها وكالات الأنباء، حيث تقـوم هـذه الوكـالات             

ربح، مثل وكالة أنباء    بتجميع ونقل الأخبار من مكان إلى آخر بهدف تحقيق ال         
الشرق الأوسط، ووكالة رويتر ووكالة تاس ووكالة الخلـيج وغيرهـا مـن             
الوكالات والمكاتب التى تحترف هـذه الأعمـال، وأيـضاً مكاتـب البريـد              
والاتصالات الخاصة التى تقوم بهذه الخدمة لرجـال الأعمـال والـشركات            

ا مارست هـذا العمـل      والجمهور بهدف تحقيق الربح يعتبر عملها تجارياً إذ       
على وجه الاحتراف مثل مكاتب البريد السريع ومكاتب الاتصالات وتحويـل           
المكالمات التى انتشرت فى الفترة الأخيرة لخدمة رجال الأعمال والـشركات           

 الحكومية حيث تحقق الآن أرباحاً      والأفراد، وأيضاً مكاتب البريد والاتصالات    
لة من ممارستها للأعمال التجارية، وأيضاً      كثيرة، ولا يمنع كونها مملوكة للدو     

مكاتب الإعلانات أو التى يطلق عليها وكالات الإعلانات مثل وكالة الأهـرام       
للإعلانات وغيرها، حيث تقوم هذه المكاتب بالإعلان عن السلع والخـدمات           
للجمهور لتعريفه عليها ومعرفة مزاياها واسم منتجها أو بائعها، وهى تقـوم            

 وسيلتها  و الصور أو الإعلانات أى كان     ق النشرات المطبوعة أ   بذلك عن طري  
فى ذلك سواء كانت الإذاعة أو التليفزيون أو السينما أو المجلات أو الصحف             

  ٠أو الطريق العام من خلال الإعلانات الثابتة أو المتحركة
  

والحقيقة أن عمل هذه المكاتب لا يعتبر تجارياً إلا إذا تم مزاولته على             
  ٠حترافوجه الا

  

 لا يباشر غالباً إلا من      والجدير بالذكر أن أعمال هذه الدور والمكاتب      
  ٠خلال مشروع منظم معد بالآلات والأجهزة ذوى الخبرة اللازمة له

  

 الاستغلال التجارى لبرامج الحاسب الآلى والبث الفضائى        :عاشراً
  : عبر الأقمار الصناعية

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

-١٩١-

 الآلى عملاً تجارياً إذا تـم       يعتبر الاستغلال التجارى لبرامج الحاسب    
قانون التجارة رقـم    ط من   /٥مزاولته على وجه الاحتراف طبقاً لنص المادة        

  ١٩٩٩٠ لسنة ١٧
  

 عمليـة الاتجـار      التجارى لبرامج الحاسب الآلى    ويقصد بالاستغلال 
والتربح الناتجة عن إعداد وتحديث برامج الكمبيوتر والحاسب الآلى، نظـراً           

والشركات والمكاتب بالتخصص فـى إعـداد وتحـديث         لقيام بعض الأفراد    
  ٠وعلاج برامج الكمبيوتر

  

 هذا النشاط يعتبر من الأنـشطة الحـديث التـى           ومما لا شك فيه أن    
صاحبت الثورة التكنولوجية فى عالم المعلومات والكمبيوتر، ممـا أدى إلـى            

بـاح  تنافس الأفراد والمشروعات والمكاتب فى إعداد هذه البرامج نظراً للأر         
الخيالية التى تعود من هذا النشاط حيث لا يوجد مجال عمل الآن لا يدخل فيه               

  ٠عمل الكمبيوتر والحاسب الآلى
  

 لـسنة   ١٧قانون التجارة رقـم     أيضاً استحدث المشرع التجارى فى      
 البث الفضائى عبر الأقمار الصناعية واعتبره عملاً تجاريـاً إذا تـم             ١٩٩٩

  ٠)ط/٥مادة (مزاولته على وجه الاحتراف 
ويقصد بالبث الفضائى عبر الأقمار الصناعية ما تقوم بـه الأقمـار            
الصناعية المختلفة مثل قمر النايل سات وعرب سـات والقمـر الأوروبـى             

  ٠وغيرها من بث البرامج الثقافية والترفيهية عبر قنواتها المتخصصة
  

بـث  ومما لا شك فيه أن الاستغلال التجارى لبرامج الحاسب الآلى وال 
الفضائى عبر الأقمار الصناعية لا يتم فى الغالب إلا مـن خـلال مـشروع               

  ٠منظم
  

  : العمليات الاستخراجية لمواد الثروات الطبيعية: الحادى عشر
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 وفقاً للفقه التقليدى فى المجموعة التجارية الملغـاة         اً مستقر كان الرأى  
نـت حجـتهم أن     على اعتبار العمليات الاستخراجية من الأعمال المدنية، وكا       

هذه الأعمال مجرد استغلال للمواد الطبيعية ولم يسبقها شراء،كما أنها تتصل           
  ٠)١(باستخراج المعادن من باطن الأرض التى تعد من العقارات

  

 التجاريـة لا يـشترط أن       والرد على ذلك هو أن كثير من الأعمـال        
 يسبقها شراء خاصة إذا تم مزاولتها على وجه الاحتـراف وأخـذت شـكل             
المشروع المنظم، كما أن العمليات الاستخراجية لا تتعلق باسـتغلال عقـار            

 الـذى  – المعادن والنفط والغـاز وغيرهـا    –وإنما الذى يستغل هو المنقول      
 عدل عـن موقفـه   قانون التجارةيستخرج من هذا العقار، ثم أن المشرع فى        

ذا تم مزاولتـه    السابق واعتبر استغلال العقارات من قبيل الأعمال التجارية إ        
  ٠على وجه الاحتراف

  

 لـسنة  ١٧ رقـم    ١٩٩٩ لسنة   ١٧قانون التجارة رقم    لذلك كان اتجاه    
 على تجارية العمليات الاستخراجية إذا تـم مزاولتهـا علـى وجـه              ١٩٩٩

الاحتراف، مسايراً بذلك الاتجاه الحديث للتشريعات الغربية والعربيـة علـى           
  ٠روعتجارية هذا النشاط إذا اتخذ شكل المش

  

 علـى   ١٩٩٩ لسنة   ١٧ رقم   قانون التجارة ى من   /٥فقد نصت المادة    
 عملاً تجارياً إذا تم مزاولتـه علـى وجـه الاحتـراف العمليـات               أن يعتبر 

 كالمناجم والمحاجر ومنابع النفط والغـاز       الاستخراجية لمواد الثروة الطبيعية   
  ٠وغيرها

  

 ـ        ا، والفلـزات   ويقصد بهذه العمليات استخراج المعادن أيا كان نوعه
والبترول، والمياه، والغاز، وغيرها من باطن الأرض كما تشمل ما يستخرج           

                                                
  .٧٧ ص– المرجع السابق – ثروت عبد الرحيم ٠راجع د) ١(
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من أعماق الأنهار والبحار والمحيطات والبحيرات مـن الأسـماك واللؤلـؤ            
  ٠والأصداف بجميع أنواعها، واستخراج الملح من الملاحات

  

مشروعات تربية الدواجن والمواشى وغيرها بقصد      : الثانى عشر 
  : بيعها

 علـى   ١٩٩٩ لـسنة    ١٧قانون التجارة رقـم     ك من   /٥ نصت المادة 
ات تربية الدواجن والمواشى وغيرها بقصد بيعها باعتبارها أعمـالاً          مشروع

  ٠ تم مزاولتها على وجه الاحترافتجارية إذا
  

ويقصد بهذه المشروعات مزارع تربية الدواجن التى تحتـرف هـذا           
قوم بتربية الدواجن وبيعها حية أو       من خلال مشروع منظم ي     النشاط وتمارسه 

بعد ذبحها وتغليفها، كما يقوم ببيع ما تدره من بـيض كمـا قـد يقـوم هـذا       
  ٠ هذا البيض وإعادة التربية مرة أخرىخالمشروع بإعادة تفري

  

 مشروعات تسمين المواشى والأغنام والإبل وغيرها إذا        وتشمل أيضاً 
لعمل على وجـه الاحتـراف،      كان الهدف من التسمين قصد بيعها وممارسة ا       

 قـام مـزارع     ويجب أن يعاصر قصد البيع عملية التربية أو التسمين، فـإذا          
بتربية الدواجن أو المواشى بهدف خدمة الأرض الزراعية، فإنـه لا يعتبـر             
عملاً تجارياً وإنما يعتبر عملاً مدنياً لأنه لا يوجد لديه قصد البيع من عمليـة               

ك ببيع هذه الدواجن أو المواشى، فهـذه الأعمـال   التربية حتى ولو قام بعد ذل     
تساعد العمل الزراعى وتكمله لذلك تأخذ حكمه، أما إذا تم تربيـة الـدواجن              
والمواشى وغيرها على وجه الاستقلال والاستمرار بقصد إعادة بيعها فإنـه           

  ٠يعتبر عملاً تجارياً
  

  : اراتــمقاولات العق: الثالث عشر
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 الملغاة يخرج كـل مـا يتعلـق          التجارية  فى المجموعة  كان المشرع 
بالعقارات من دائرة الأعمال التجارية إلا المقاولات المتعلقة بإنشاء المبـانى           

  ٠)١(متى كان المقاول متعهداً بتوريد الأدوات والأشياء اللازمة لذلك
  

 الحالى فقـد أدخـل كـل مـا يتعلـق      قانون التجارة أما المشرع فى    
لتجارية إذا تم مزاولتها على وجه الاحتـراف فقـد     ا بالعقارات دائرة الأعمال  

د على أن يعتبر عملاً تجارياً إذا تم مزاولتهـا علـى وجـه              /٥نصت المادة   
الاحتراف مقاولات تشييد العقارات وترميمها أو تعديلها أو هدمها أو طلائها،           
ولم يكتفى المشرع بذلك بل أضاف أيضاً مقاولات الأشـغال العامـة رغـم              

الدولة واعتبارها من العقود الإداريـة إلا أن ذلـك لا يمنـع مـن          ارتباطها ب 
  ٠مزاولتها للأعمال التجارية وخضوعاً للقانون التجارى

  

ويقصد بتشييد العقارات جميع أنـواع المقـاولات اللازمـة لإنـشاء           
العقارات حيث يشمل مقاولات الحفر والخرسانة والبناء والمحـارة وأعمـال           

ها ويشمل ذلك جميع العقارات كالمنازل أو الفنـادق         الكهرباء والسباكة وغير  
  ٠أو المستشفيات أو المدارس أو المبانى الإدارية

  

ويقصد بترميم العقارات إعادة إصلاحها، وعلاج ما يصيبها من خلل          
معمارى نتيجة تشققات أو هبوط فى الأرض المبنى عليها، أو تـصدع أحـد              

ة شكلها المعمارى والهندسى حيـث      الأعمدة أو الحوائط، ويقصد بتعديلها إعاد     
 أو إعـادة تعـديل الـشكل         سكنية أو العكـس     تحويل الفيلا إلى عمارة    يمكن

 الخارجى أو بعض الحوائط الداخلية أو توسيع البناء أو تصغيره وغير ذلـك            
من التعديلات التى لا تخل بالأسس المعمارية والهندسية للبنـاء ومقـاولات             

  ٠دة الطلاءطلاء العقارات أى كان نوع ما
  

                                                
  .١٨٨٣ من القانون التجارى الملغى الصادر عام ٢/٨راجع المادة ) ١(
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ويشمل النص أيضاً مقاولات الأشغال العامة مثـل إنـشاء الطـرق            
 وتشييد الموانى والمطارات والخزانات وحفـر التـرع والقنـوات           والجسور

 وبناء الكبارى ومد خطوط السكك الحديدية وأنابيب البترول         والإنفاق والآبار 
  ٠والغاز والمياه والمجارى ومحطات الكهرباء وغيرها

  

 بقـصد   ئجارها أو اسـت   تشييد العقارات أو شراؤها   : ع عشر الراب
  :  أو تأجيرهابيعها

  دائـرة  فى داخـل    العقارية ما يتعقل بالمعاملات  استكمالاً لإدخال كل      
 ١٧قانون التجـارة رقـم   م من /٥ المشرع فى المادة الأعمال التجارية، نص  

جه الاحتـراف   على أن يعتبر عملاً تجارياً إذا تم مزاولته على و ١٩٩٩لسنة  
تشييد العقارات أو شراؤها أو استئجارها بقصد بيعها أو تأجيرهـا كاملـة أو     

ة أو  إدارية أو تجارية سواء كانت مفروش     مجزأة إلى شقق وغرف أو وحدات       
غير مفروشة، وبالتالى لا يعتبر عملاً تجارياً وإنما عملاً مدنياً تـشييد هـذه              

عها أو تأجيرها إذا تم لمرة واحـدة        العقارات أو شراؤها أو تأجيرها بقصد بي      
  ٠ولم يتم على سبيل الاحتراف

  

 أو تأجيره وقام بهذا      ببناء عقار أو شراؤه ثم قام ببيعه        قام شخص  فإذا
لأحكـام  العمل مرة واحدة ولم يحترفه فإن عمله يعتبر عملاً مـدنياً يخـضع          

  ٠القانون المدنى
  

 لـسنة   ١٧قـم   قانون التجـارة ر   م من   /٥ويلزم لتطبيق نص المادة     
  :  توافر الشروط الآتية١٩٩٩

  

  : تشييد العقارات أو شراؤها أو استئجارها-١
 المشرع بتشييد العقارات وإنما أضـاف إليهـا شـراؤها أو            لم يكتفى 

استئجارها وأعطاها نفس الحكم، حيث أن الهدف من التـشييد أو الـشراء أو         
  ٠يع أو التأجير من خلال قصد البالاستئجار هو المضاربة وتحقيق الربح

  

  : رــ قصد البيع أو التأجي-٢
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 معاصراً لعملية التشييد أو الشراء أو الاستئجار قـصد          لابد أن يكون  
بيع هذه العقارات أو إعادة تأجيرها، حيث تتحقق بذلك نية المضاربة وتحقيق            

 ويـستوى أن يـتم بيـع هـذه          ،سواء تم البيع أو التأجير فعلاً أم لا        الأرباح
ملة أو مجزأة إلى شقق أو غرف، سواء تم بيعها أو تأجيرها على             العقارات كا 

أنها وحدات سكنية أو إدارية أو تجارية، ويستوى أن يتم بيعهـا أو تأجيرهـا        
  ٠مفروشة أو غير مفروشة

  

  :  مزاولة العمل على وجه الاحتراف-٣
 هذا العمل تجارياً لابد أن يتم مزاولته على سبيل الاحتراف           لكى يعتبر 

 خلال مشروع منظم مستمر سواء كان الشخص الذى يمـارس هـذا             أى من 
  ٠العمل شخصاً طبيعياً أو معنوياً عاماً أو خاصاً

وبالتالى لا يعتبر عملاً تجارياً قيام الشخص بممارسة هذا العمل لمرة           
  ٠واحد، حيث لا يتوفر عنصر الاحتراف والاستمرارية

  

على تجارية إعـادة    ، أنه لم يتضمن النص      )١(ويلاحظ على هذا النص   
بيع أو تأجير هذه العقارات من الناحية الفعلية مثلما فعل فى شراء المنقولات              

 علـى   ٥أ،  / ٤أو استئجارها بقصد بيعها أو تأجيرها، عندما نص فى المادة           
 والسبب فى ذلـك كمـا نـراه أن    ، إعادة بيع أو تأجير هذه المنقولات  تجارية

أو تأجيرها تعتبر عملاً تجارياً منفـرداً،        بهدف بيعها    عملية شراء المنقولات  
أى حتى ولو وقع مرة واحدة، كذلك عملية البيع أو التأجير اللاحقة اعتبرهـا              

  ٠المشرع عملاً تجارياً منفرداً ولو وقع مرة واحدة
  

أما تشييد العقارات أو شراؤها أو استئجارها بقصد بيعها أو تأجيرها           
، أى أن   ذا تم مزاولته على وجـه الاحتـراف       فإنه لا يعتبر عملاً تجارياً إلا إ      

 التى تتم دون تكرار تعتبر عملاً مدنياً يخرج من نطاق تطبيق            العملية الواحدة 
القانون التجارى، لذلك فإن المشرع إذا قام بالنص على تجارية إعادة بيـع أو   

                                                
  ٠م من القانون التجارى الجديد/٥نص المادة ) ١(
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 مثلما فعل بالنـسبة     – اللاحقة    أو التأجير   هذه العقارات أى عملية البيع     تأجير
 فإنه يعتبرها عملاً تجاريا منفرداً ولو وقع مرة واحدة وهو ما لم             –لمنقولات  ل

  ٠يرغبه المشرع وبالتالى لم ينص عليه
  

ومما لا شك فيه أن التعامل مع العقارات الآن يحقق أرباحاً طائلـة،             
 إذا تـم مزاولتهـا علـى وجـه      ةمما يجب إخضاعها لأحكام قانون التجـار      

  ٠الاحتراف
  

أعمال مكاتب السياحة ومكاتب التصدير والاستيراد : الخامس عشر
 الجمركى ومكاتب الاستخدام ومحال البيع بالمزاد  والإفراج
  ٠العلنى

ن على أن يعتبر عملاً تجارياً إذا تم مزاولتـه علـى            /٥نصت المادة   
وجه الاحتراف أعمال مكاتب السياحة ومكاتب التصدير والاستيراد والإفراج         

  ٠ البيع بالمزاد العلنىمحالوتخدام الجمركى ومكاتب الاس
  

ويعتبر أعمال هذه المكاتب تجارية بغض النظر عن موضوع النشاط          
 الذى تمارسه فقد يكون مـدنياً أو تجاريـاً، فمكاتـب الـسياحة والاسـتخدام      
والخدمات بالرغم من أنها تقوم بعمل مدنى إلا أنها تمارس هذا العمل علـى              

، كما أن أصحاب هـذه      )١(عليها صفة التاجر  وجه الاحتراف مما يكسب القائم      
المكاتب يدخلون فى علاقات مع الجمهور، لذلك رأى المشرع ضرورة حماية           
الجمهور منهم بإخضاعهم لأحكام القانون التجارى وبذلك يجوز شهر إفلاسهم          

 هذه المعاملات بالسرعة التى يتميز بهـا        إذا توقفوا عن دفع ديونهم كما تتمتع      
صل فى المنازعات التجارية، كما أنها تخـضع لمبـدأ حريـة            القضاء فى الف  
  ٠لمواد التجارية وغير ذلك من الأحكام التجاريةالإثبات فى ا

  

                                                
  .١٦٠ ص– المرجع السابق – أبو زيد رضوان ٠د) ١(
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 بحجـز تـذاكر الـسفر       كاتب السياحة، المكاتب التى تقوم    ويقصد بم 
ووضع برنامج سياحى وحجز الفنادق والقرى السياحية وتقديم خدمة التنقلات          

  ٠ذلك من الأعمال المتعلقة بالسياحةغير  للسياح، والداخلية
  

ويقصد بمكاتب التصدير والاستيراد المكاتب التى تقوم بتسهيل عملية         
  ٠التصدير والاستيراد والقيام بكافة الإجراءات اللازمة لذلك

  

ويقصد بمكاتب الإفراج الجمركى، المكاتـب التـى تقـوم بتخلـيص          
  ٠لازمة لذلك والقيام بكافة الإجراءات الالبضائع من الجمارك

  

 تقوم بإبرام عقود العمل مـع       ويقصد بمكاتب الاستخدام، المكاتب التى    
 وعمولة، ويـستفيد المكتـب مـن     اً من أجل تأجيرهم للغير مقابل أجر      العمال

ر المتفق عليه بينه وبين العامل والأجر الفعلى الذى يتقـضاه           جالفرق بين الأ  
  ٠المكتب من صاحب العمل

  

المزاد العلنى تلك المحلات أو الصالات التـى        ويقصد بأعمال البيع ب   
يتم فيها بيع المنقولات أو البضائع فى مزاد علنى عام يحضره من يرغب فى              
ذلك، ويتم البيع لمن يتقدم بأعلى سعر، ومما لا شـك أن هـذه المحـلات أو           
الصالات تحقق أرباح من فروق أسعار هذه المنقولات أو البـضائع أو مـن              

  ٠)١(اضاها من أصحاب هذه المنقولات أو البضائعالعمولة التى تتق
  

  : أعمال الملاهى العامة: السادس عشر
 والأماكن المعـدة للجمهـور لتقـديم        يقصد بالملاهى العامة المحلات   

التسلية والمشروبات والطعام لهم بهدف تحقيق الربح، حيث تـشمل أعمـال            
والمشروبات والقيـام   الفنادق وما تقدمه من خدمات الإقامة وتقديم المأكولات         

بالترفيه والتسلية وغير ذلك من الخدمات الفندقية، وتشمل أيضاً المطـاعم أى          
كان نوعها وأى كان ما تقدمه من مأكولات أو مشروبات، وتشمل المقـاهى              

                                                
  .٦٤ ص– المرجع السابق – الشرقاوى  محمود سمير٠د) ١(
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وبما تقدمه من وسائل تسلية للجمهور عن طريق الألعاب المختلفة ومـشاهدة            
اب الفرق المـسرحية أو التمثيليـة أو        التلفزيون والفيديو، وتشمل أيضاً أصح    

الفضائية والعمل بالنسبة لصاحب الفرقة يعتبر تجارياً إذا احترف هذا العمـل            
أما بالنسبة للفنان كالممثل والموسيقى فلا يعتبر العمل تجارياً بل يعتبر عمـلاً       

  أيـضاً  مدنياً لأنه يستخدم مجهوده وموهبته الشخصية وتشمل الملاهى العامة        
ا والسيرك حيث يعتبر العمل تجارى بالنـسبة لـصاحب دور الـسينما        السينم

والسيرك إذا احترف هذا النشاط، أما الفنان ولاعب السيرك فيعتبـر العمـل             
  ٠بالنسبة له مدنياً لاستخدامه لموهبته ومجهوده الجسدى

  

 على  ١٩٩٩ لسنة   ١٧قانون التجارة رقم    س من   /٥وقد نصت المادة    
 إذا تم مزاولتها على وجه الاحتراف أعمـال الفنـادق           أن يعتبر عملاً تجارياً   

والمطاعم والمقاهى والتمثيل والسينما والسيرك وغير ذلـك مـن الملاهـى            
  ٠العامة

  

ومما لا شك أن القائم بهذه الأعمال إذا قام بها على وجه الاحتـراف              
فإنها تعتبر تجارية بالنسبة له سواء كان فرداً أو شركة خاصـة أو عامـة أو        

  ٠دولةال
  

 الـواردة فـى     "وغير ذلك من الملاهى العامة     "ومما لا شك أن حكمة    
س تشمل كل ما يتعلق بالملاهى العامة مثل ملاهى المـدن الجديـدة          /٥المادة  

ماجيك لاند، ودريم لاند وغيرها من الملاهى ويـشمل اصـطلاح الملاهـى             
حة  وسباق الخيل، وحمامات الـسبا     ، العامة أيضاًَ عروض الصوت والضوء    

لرياضـية التـى تقـدم خـدماتها      وغير ذلك من النـوادى ا    ،المعدة للجمهور 
  ٠على سبيل الاستغلالللأعضاء والرواد 

  

 الرياضية للهواة، والعـروض  ولكن لا تعتبر أعمالاً تجارية العروض     
الجامعى أو المدارس، أو العروض الخيرية حتـى لـو          السنوية لفرق التمثيل    
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 عمـل هـؤلاء يعتبـر      لأن مقابل ذلـك     تقاضى أصحاب هذه العروض أجر    
  ٠عارض لا يهدف إلى المضاربة

  

 أو الغاز أو الكهربـاء وغيرهـا مـن      توزيع المياه : السابع عشر 
  : مصادر الطاقة

 علـى أن    ١٩٩٩ لسنة   ١٧قانون التجارة رقم     من   ٥/٤نصت المادة   
  إذا تم مزاولته على وجه الاحتراف توزيع الميـاه أو الغـاز أو           يعتبر تجارياً 

 الميـاه أو الغـاز أو        الطاقة، ورغم أن توزيع    الكهرباء وغيرها من مصادر   
الكهرباء يدخل ضمن أعمال التوريد التى سبق اعتبارها أعمالاً تجارية إذا تم            
مزاولتها على وجه الاحتراف، إلا أن المشرع أراد أن يفرد لهـذه الأعمـال              

كثيراً من شركات    يوضحها حتى لا يثور نزاع بشأنها خاصة أن          اً خاص اًنص
القطاع الخاص وقطاع الأعمال بدأت تزاول هذا العمل لـذلك أراد المـشرع          
حماية المتعلمين مع شركات توزيع المياه أو الغاز أو الكهرباء وغيرها مـن             
مصادر الطاقة بإخضاع هذه التعاملات بـشكل صـريح لأحكـام القـانون             

  ٠التجارى
  

ال سواء كان شخصاً طبيعياً     ومما لا شك أن محترف القيام بهذه الأعم       
أو معنوياً خاص أو عام يخضع لأحكام القانون التجـارى وتعتبـر أعمالـه              
أعمالاً تجارية سواء تم توريد الأشياء بحالتها الأولى أو بعد إدخـال عليهـا              

  ٠بعض التعديلات التى تجعلها صالحة للاستعمال
  

 ١٩٩٩ة   لسن ١٧قانون التجارة رقم    يتضح مما سبق أن المشرع فى         
 إذا تم مزاولتها على وجه الاحتراف، ولكنـه         التى تعتبر تجارية  عدد الأعمال   

جديدة بالقياس من خـلال     فى نفس الوقت فتح المجال لإضافة أعمال تجارية         
، حيث أن نص هذه المادة يـشمل الأعمـال           من قانون التجارة   ٧نص المادة   
حتـراف، والأعمـال     المنفردة، والأعمال التجارية على سـبيل الا       التجارية

المتعلقة بالملاحة التجارية بحرية كانت أو جوية وبالتالى يمكن إضافة أعمال           
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، ٥،  ٤تجارية جديدة بالقياس على جميع الأعمال السابقة الواردة فى المـواد            
يكـون عمـلاً    "  تنص على أن     ٧ لتشابه فى الصفات والغابات لأن المادة        ٦

عمال المذكورة فى المواد السابقة لتشابه       على الأ  تجارياً كل عمل يمكن قياسه    
  ٠"فى الصفات والغابات

  

 
  أعمال الملاحة البحریة أو الجویة 

  

 أعمالاً تجاريـة     أعمال الملاحة التجارية بحرية كانت أو جوية       تعتبر
 ولو باشـرها الـشخص مـرة    ةمنفردة، أى أنها تخضع لأحكام قانون التجار    

  ٠القائم بها تاجراً أو غير تاجرواحدة، وأيا كانت صفة 
  

 بتعداد أعمال ١٩٩٩ لسنة ١٧قانون التجارة رقم   المشرع فى    وقد قام 
 علـى أن    ٦، فقد نصت المادة     تجارية، وهو تعداد على سبيل المثال     الملاحة ال 

يعد أيضاً عملاً تجارياً كل عمل يتعلق بالملاحة التجارية بحريـة كانـت او              
  : يأتىجوية وعلى وجه الخصوص ما 

  

  : وسوف نقوم بشرح هذه الأعمال كما يلى
  : بناء السفن أو الطائرات وإصلاحها وصيانتها: أولاً

بنـاء الـسفن أو الطـائرات       ب المشرع جميع الأعمال المتعلقة      أعتبر
 وصيانتها أعمالاً تجارية سواء تم فى صورة عمل منفرد أو على             وإصلاحها

 الأعمال تتم على سبيل الاحتراف،      سبيل الاحتراف، ورغم أن الغالب فى هذه      
إلا أن هذا لا يمنع من اعتبار العمل المنفرد المتعلق بهـذه الأعمـال عمـلاً                

  ٠تجارياً
  

 وصيانتها عمـلاً تجاريـاً    صلاحهاإويعتبر بناء السفن أو الطائرات و     
سواء بالنسبة لمالك السفينة أو الطائرة أو بالنـسبة لمـن يتـولى بنائهـا أو                

انتها طالما أن السفينة أو الطـائرة معـدة للاسـتغلال فـى             إصلاحها أو صي  
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، بغض النظر عن غرض الملاحة أى سواء كانت         الملاحة البحرية أو الجوية   
ملاحة تجارية أو ملاحة صيد أو ملاحة نزهة وترفيه وأيا كان مكان استغلال             

 ملالملاحة البحرية سواء كان أعالى البحار أو المياه الساحلية، المهم ألا يـش            
ذلك النقل فى المياه الداخلية، حيث يعتبر ذلك العمل الأخير تجاريـاً إذا تـم               

، وأيا كان مكان استغلال الطائرة سواء كـان  )١(مزاولته على أوجه الاحتراف   
  ٠النقل الجوى دولى أو نقل جوى داخلى

  

  :  السفن والطائراتشراء أو بيع أو تأجير أو استئجار: ثانياً
ارى عملية شراء أو استئجار السفن أو الطائرات         المشرع التج  اعتبر  

عملاً تجارياً منفرداً، حتى ولو لم تتجه النية إلى إعادة البيع أو التأجير، كمـا               
اعتبر عملية بيع أو تأجير السفن أو الطائرات عملاً تجارياً منفرداً حتى ولـو      

ريـة  لم يسبقها شراء أو استئجار حيث فصل المشرع كل عملية واعتبرها تجا  
  ٠بشكل منفرد

  

ولم يتطلب المشرع احتراف عملية الشراء أو الاستئجار، وإنما اكتفى            
بالقيام بهذا العمل ولو لمرة واحدة لكى يعتبر عملاً تجارياً خاضـعاً لأحكـام              

  ٠القانون التجارى
  

 حجم التنمية الاقتصادية وزيادة حجم التعامـل        ومما لا شك أن اتساع    
 من الإقبال على عملية شراء وبيع السفن والطائرات         مع البلاد الخارجية، زاد   

 تأجير واستئجار السفن والطـائرات حيـث   كما أن ذلك أدى إلى زيادة عملية      
تضطر بعض شركات الملاحة البحرية وشركات الطيران إلى ذلك لمواجهـة           

  ٠الإقبال المتزايد من قبل عملائها
  

  : ات أو مواد تموين السفن والطائر شراء أدوات:ثالثاً

                                                
  .١٩٩٩ لسنة ١٧ رقم ج من قانون التجارة/٥راجع المادة ) ١(
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الأدوات والأشياء اللازمة للرحلـة البحريـة أو الجويـة          يقصد بهذه   
كالأهلاب والسلاسل والحبال وقوارب النجاة وأطواق النجاة، كـذلك الأدوات          

  ٠اللازمة لقيام الطائرة بالرحلة الجوية
  

 الوقود اللازم لـسير الطـائرة أو        ويقصد بتموين السفن والطائرات   
  ٠اللازمة لأفراد الطاقم والركابوبات السفينة والمأكولات والمشر

  

ويعتبر شراء أدوات أو مواد تموين السفن والطائرات عملاً تجاريـاً           
منفرداً، أى ولو وقع مرة واحدة، أما القائم بالبيع وهو الطرف الثانى فيعتبـر              

  ٠ أو غير تاجر ولكن يتعلق بعمل تجارىالعمل تجارياً إذا كان تاجراً
  

   والنقل الجوى ىالنقل البحر: رابعاً
 النقل البحرى والنقل الجوى عملاً تجارياً منفرداً إذا وقع مرة يعتبر

واحدة بالنسبة للقائم بعملية النقل، أما الطرف الآخر فى عقد النقل فإن العمل 
  ٠يعتبر تجارياً إذا كان تاجراً أو غير تاجراً ولكن متعلقة بعمل تجارى

  ٠ أو نقل أشخاص بضائععلق بنقلويعتبر النقل عملاً تجارياً سواء ت
  

ويقصد بعقد النقل البحرى للبضائع العقد الذى يلتزم بمقتضاه الناقـل           
بتوصيل البضائع أو الأشياء بحراً من ميناء إلى آخر لحساب شـخص آخـر      

  ٠)١(يسمى الشاحن نظير أجر متفق عليه
  

ويعرف عقد نقل الأشخاص بحراً بأنه ذلك العقد الذى يتعهد بمقتـضاه     
  ٠لناقل بنقل المسافر بحراً مقابل دفع أجره للنقلا

  

  الذى يتعهـد   ويقصد بعقد النقل الجوى للبضائع والأشخاص بأنه العقد       
 عبـر    أو نقل البضائع والأشـياء      الناقل الجوى بنقل المسافر وأمتعه     بمقتضاه

                                                
 – دار النهـضة العربيـة       – القانون البحـرى     – سميحة القليوبى    ٠راجع د ) ١(

  .٢٤٤ص
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الجو من مكان إلى مكان آخر محدد فى العقد مقابل أجر يدفعـه المـسافر أو             
  ٠)١(عةمرسل البضا

  

  :عمليات الشحن أو التفريغ: خامساً
ة الشحن وضع البضاعة على ظهر الـسفينة أو بـداخل           يقصد بعملي 

الطائرة سواء تم ذلك من خلال أشخاص تقوم بالشحن أو من خلال الروافـع              
 ويقصد بالتفريغ العملية العكـسية      ٠خاصة بعملية الشحن والرص   ال أو الآلات 

شياء، ويقوم بعملية الشحن والتفريغ أشـخاص       لذلك أى إنزال البضاعة أو الأ     
أو شركات متخصصة فى هذه العملية، فالغالب أن يتم هذا العمل من خـلال              
شخص محترف القيام به نظراً لطبيعته المتخصـصة، ورغـم ذلـك إلا أن              
المشرع اعتبر عملية شحن وتفريغ السفن والطائرات عملاً تجارياًَ منفـرداً،           

  ٠احدة فقطأى حتى ولو تم لمرة و
  

وبالتالى يعتبر عملاً تجارياً منفرداً بالنسبة للقائم بعمليـة الـشحن أو            
التفريغ، سواء تعلق الأمر بشحن أو تفريغ بضاعة معدة للاستغلال التجـارى            
أو معدة للاستهلاك الشخصى، أما بالنـسبة لمالـك أو شـاحن البـضاعة أو       

ير تاجر ولكن متعلقـة بعمـل     الأشياء فإنها تعتبر تجارية إذا كان تاجراً أو غ        
  ٠تجارى

  

وتعتبر عملية الشحن قائمة بذاتها وتعتبر تجارية منفـردة، وعمليـة           
  ٠التفريغ عملية مستقلة بذاتها وتعتبر تجارية منفردة

  

وجميع العمليات والالتزامات المرتبطة بعملية الشحن والتفريغ تعتبـر         
ترتبة فى ذمة الناقل البحرى أو       تجارياً أيضاً، فمثلاً جميع الالتزامات الم      عملاً
لتعويـضات المـستحقة لـصاحب    ى نتيجة لعمليتى الشحن والتفريـغ كا   الجو

                                                
  .٢٦٥ ص – دار الفكر العربى – القانون الجوى – أبو زيد رضوان ٠راجع د) ١(
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البضاعة نتيجة الهلاك أو التلف الذى أصاب البضاعة أثناء عمليتى الـشحن            
  ٠)١(والتفريغ تعتبر من الأعمال التجارية

  

فى استخدام الملاحين أو الطيارين أو غيرهم من العاملين         : سادساً
  :السفن والطائرات

 أن مالك أو مستأجر السفينة أو الطائرة يحتاج إلـى مـن            مما لا شك  
يقوم بإدارة وتشغيل السفينة أو الطائرة أثنـاء الرحلـة البحريـة أو الجويـة          
وهؤلاء الأشخاص يطلق عليهم أشـخاص الملاحـة البحريـة أو أشـخاص            

  ٠الملاحة الجوية
  

 وضباط الملاحة والمهندسـين     وأشخاص الملاحة البحرية هم الربان،    
وهم القائمون بتسيير السفينة وإدارة آلاتها، وأمين السفينة، وأمين الحمولـة،           
والملاحين أو البحارة وهم بقية رجال طاقم السفينة العاملين علـى ظهرهـا             
والذين يقومون بكل عمل من شأنه مساعدة الربان أو الضباط أو المهندسـين             

عمال الطهى والنظافة، والمشرف الإدارى، والطبيب،     كالوقادين أو من يقوم بأ    
  ٠وضباط الاتصال اللاسلكى وغيرهم

  

وأشخاص الملاحة الجوية هم الطيار والمساعدين لـه، والمـضيفين          
والمضيفات، وضباط الأمن، والمشرف الإدارى وغيرهم ممن يلزم للملاحـة          

  ٠الجوية
  

 البحريـة أو    وتعتبر جميع عقود واتفاقات استخدام أشخاص الملاحة      
 من العاملين فى السفن والطائرات عقوداً تجاريـة تخـضع            وغيرهم الجوية

لأحكام القانون التجارى، وتعتبر عملاً تجارياً منفرداً ولو وقعت مرة واحـدة            
ذكورة لتشابه فـى   يمكن قياسه على الأعمال الم   ويعتبر عملاً تجارياً كل عمل    

                                                
  .١٣٧ ص– المرجع السابق –بادئ القانون التجارى  م– أبو زيد رضوان ٠د) ١(
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 لـسنة   ١٧ من قانون التجارة رقـم       الصفات والغايات، عملاً بالمادة السابعة    
١٩٩٩.  
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  ةــال التجاریة بالتبعیـــالأعم

  

 بالتبعية هى فى الأصل أعمالاً مدنية ولكنهـا تعـد           الأعمال التجارية 
 لشئون تتعلق بتجارته، والأعمال التجاريـة       لتاجراإذا قام بها     تجارية   أعمالاً

 القـائم  الشخصية وليست الموضوعية لأن صـفة     بالتبعية هى تطبيق للنظرية     
  ٠ للقانون التجارىخضوعها أساس بالعمل هى
  

فإلى جانب الأعمال المدنية التى تتصل بحياة التاجر الخاصة شأنه فى           
ذلك شأن باقى الأفراد مثل شراء المأكل والملبس، واستئجار العقار أو بنائـه             
لسكناه، وشراء الأثاث الخاص بمنزله وإدخال المياه والكهرباء والغـاز لـه            

ء وغير ذلك من التـصرفات والمعـاملات التـى          وزواجه، وحقه فى الإيصا   
تخضع للقانون المدنى مثل أى أعمال يباشرها أى فـرد، ولا أهميـة لـصفة     
القائم بها، توجد أعمال أخرى مدنية يباشرها التاجر لأغراض تتعلق بتجارته           
تعد أعمالاً تجارية وينطبق عليها أحكام القانون التجارى مثل استئجار محلـه            

اء الآلات والأدوات والأثاث اللازم لمباشرة التجارة وتزويـد         التجارى، وشر 
 والغاز، وشراء الـسيارات اللازمـة لنقـل      المحل التجارى بالمياه والكهرباء   

البضائع أو العمال إلى المحل أو المـصنع أو المـشروع التجـارى، فهـذه               
 تنقلب من أعمال مدنية إلى أعمال تجارية إذا باشرها تاجر وكانـت             الأعمال

  ٠)١(لازمة لتجارته أو مكملة لها أو مسهلة لها
  

 المجموعة التجارية الملغاة كانت هذه النظرية مـن وضـع           وفى ظل 
  ٠القضاء والفقه وكانت تجد تبريرها فى نواحى عملية وقانونية

فمن الناحية العملية تجد هذه النظرية تبريرها فى أن المنطق الـسليم            
 وم بها التاجر وتتعلق بـشئون تجارتـه       يقتضى اعتبار جميع الأعمال التى يق     

                                                
  .٦٩ ص– المرجع السابق - أبو زيد رضوان٠د) ١(
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  واحد متماسكة تخضع كلها لأحكام قانون واحد هو القـانون التجـارى            وحدة
 لأحكـام القـانون     وقضاء واحد، فلا يتصور أن تخضع بعض أعمال التاجر        

التجارى بينما يظل البعض الآخر خاضعاً لأحكام القانون المـدنى رغـم أن             
 موضوعية وشخصية واحدة هى الحرفـة       جميع هذه الأعمال تربطها روابط    

  ٠التجارية والتاجر
  

 القانونية كانت هذه النظرية تجد تبريرهـا، فـى ظـل            ومن الناحية 
 رغم أن هذا النص لـم يكـن       ٢/٩المجموعة التجارية الملغاة فى نص المادة       

  ٠)١(واضحاً بشكل كافى لتبرير هذه النظرية
  

 ونص بشكل صريح  ١٩٩٩ لسنة   ١٧ رقم   التجارةهذا وقد جاء قانون     
 على نظرية الأعمال التجارية بالتبعيـة الشخـصية، حيـث نـصت      وواضح

الأعمال التى يقوم بها التاجر لشئون تتعلق بتجارته تعـد          " على أن    ٨/١المادة
 ١٧أعمالاً تجارية وكان الفقه يرغب مـن المـشرع التجـارى فـى رقـم               

 بالتبعية وهو ما  رية استكمال الشق الثانى من نظرية الأعمال التجا       ١٩٩٩لسنة
يقصد به الأعمال التجارية بالتبعية الموضوعية بحيث يعد عملاً تجارياً العمل           

  ٠المدنى التابع لعمل تجارى أصلى
  

 حرفة القائم بالعمل وهو كونه تاجراً هى أسـاس اعتبـار            فإذا كانت 
 عملاً تجارياً إذا تعلق بشئون تجارته وهى مـا يطلـق عليهـا              العمل المدنى 

مال التجارية بالتبعية الشخصية لارتباطها بشخص التاجر وتعلقها بشئون         الأع
تجارته، فإنه كان يجب أيضاًَ إعطاء الـصفة التجاريـة للأعمـال المدنيـة              

 مـا دام    المرتبطة والتابعة للأعمال التجارية الأصلية التى نص عليها القانون        
اريـة بالتبعيـة   القائم بها ليس تاجراً، وهى ما يطلـق عليهـا الأعمـال التج    

                                                
 من اموعة التجارية الملغاة على تجاريـة جميـع العقـود            ٢/٩تنص المادة   ) ١(

والتعهدات الحاصلة بين التجار والمتسببين والسماسرة والصيارفة ما لم تكـن           
  ٠العقود والتعهدات المذكورة مدنية بحسب نوعها أو بناء على نص العقد
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 يعتبر ذلك عمـلاً     –الموضوعية مثل قيام شخص بشراء سيارات بقصد البيع         
 ثم قام باستئجار جراج لوضع هذه السيارات فيه لحين البيـع           –تجارياً أصلياً   

 فمن المنطق أن هذا العمل الأخير الفرعـى يتبـع    –  عملاً مدنياً   يعتبر ذلك  –
ية، وبالتالى تكتسب عملية الاسـتئجار      العمل الأول الأصلى فى طبيعته القانون     

  ٠الطبيعية التجارية استناداً إلى نظرية الأعمال التجارية بالتبعية الموضوعية
  

 التجـارى اكتفـى فـى        رغبة الفقهاء المنطقية إلا أن المشرع      ورغم
  بالتبعيـة   بالنص على الأعمال التجارية    ١٩٩٩ لسنة   ١٧رقم   التجارة القانون

  ٠لأعمال التجارية بالتبعية الموضوعية ولم يتضمن االشخصية
  

  :  الأعمال التجارية بالتبعية الشخصيةشروط تطبيق نظرية
 لـسنة   ١٧ الجديد رقم    ة من قانون التجار   ٨/١يتضح من نص المادة       
 التـاجر لـشئون تتعلـق     أنه يشترط لاعتبار الأعمال التى يقوم بهـا    ١٩٩٩

   :بتجارته أعمالاً تجارية توافر الشروط الآتية
  

  : أن يكون القائم بالعمل تاجراً: أولاً
 هو كل من يزاول على وجه الاحتراف باسمه ولحسابه عملاً           والتاجر

تجارياً، فإذا مارس هذه الأعمال شخصاً عادياً فإن هذه الأعمـال لا تعتبـر              
  ٠)١(تجارية وتظل كما هى أعمالاً مدنية

صوص عليها فى   كل شركة تتخذ أحد الأشكال المن      ويكون تاجراً أيضاًَ  
 ن الغرض الذى أنشئت الشركة مـن أجلـه        القوانين المتعلقة بالشركات أيا كا    

وبالتالى فإن الأعمال المدنية التى تمارسها هذه الشركات تعتبـر تجاريـة إذا          
  ٠ارتبطت بنشاط الشركة

  

  : أن تكون هذه الأعمال متعلقة بشئون تجارته: ثانياً

                                                
  .١٩٩٩ لسنة ١٧ من القانون التجارى الجديد رقم ١٠/١راجع المادة ) ١(
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مرتبطة بشئون حرفة التاجر تعتبـر      وبالتالى فإن الأعمال المدنية وال      
تجارته مثل شراؤه سيارات لخدمة المحل التجـارى أو لخدمـة المـصنع أو        
العملاء أو لنقل البضائع، وكذلك شراء الأثاث وإدخـال الميـاه والكهربـاء             
للمصنع أو المحل، وكذلك ما تقوم به الشركة من أعمـال مدنيـة مرتبطـة                

  ٠بنشاطها تعتبر أعمالاً تجارية
  

 نطاق النظرية لتشمل جميع الالتزامات العقدية وغير العقديـة          يتسعو
التى تتعلق بشئون حرفة التاجر أى المرتبطة بتجارته ويقـصد بالالتزامـات            
غير العقدية التى تعتبر تجارية إذا تعلقت بشئون تجارته دفع غير المـستحق             

لـضارة أو  والإثراء بلا سبب، والأفعال الضارة فالتاجر يسأل عن الأفعـال ا  
المسئولية التقصيرية التى تقع منه أو تابعية أو الأشياء أو الحيوانـات التـى              
تكون فى حراسته، فإذا وقع الفعل الضار بمناسبة مباشرة التجـارة والتـزم             
 التاجر بدفع التعويض فإن هذا الالتزام يعتبر عملاً تجارياً بالتبعيـة وكـذلك            

م بها التاجر وتتعلق بتجارتـه، فـإن        أفعال المنافسة غير المشروعة التى يقو     
إلزام التاجر بتعويض المضرور من جراء المنافسة غير المـشروعة يعتبـر            

  ٠)١(عملاً تجارياً بالتبعية
  : اريةـــقرينة التج

كل عمل يقوم بـه     " على أن    ٨/٢ الجديد فى المادة   ةقانون التجار نص  
شرع افترض أن جميـع     ، فالم "التاجر يعد متعلقاً بتجارته ما لم يثبت غير ذلك        

 التى يقوم بها التاجر تتعلق بتجارته، وبالتالى فهـى تعتبـر أعمـالاً              الأعمال
  ٠تجارية حتى يقوم إثبات العكس بأنها لا تتعلق بتجارته

  

                                                
 ثروت عبد   ٠ وأيضاً د  ١٠٢ ص – المرجع السابق    – حسنى المصرى    ٠راجع د ) ١(

  .١٤٤ ص– المرجع السابق –الرحيم 
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ام قرينة قانونية على تعلق أعمال التاجر بتجارته إلـى أن            أق فالمشرع
عمـل لا يتعلـق    صاحب الشأن وهو التاجر بإثبات العكس بـأن هـذا ال   يقوم

  ٠بتجارته وبالتالى يخضع للقانون المدنى
  

 ليست مطلقة وإنما هى قرينة بسيطة تقبل إثبات العكس،          وهذه القرينة 
حيث يستطيع التاجر إثبات أن العمل لا يرتبط بتجارته بكافة طرق الإثبـات،             
فمثلاً يستطيع التاجر أن يثبت أن شراء السيارة ليس من أجل استعمالها فـى              

ن تجارته وإنما من أجل استعماله الشخصى، وأن الأثاث الذى قام بشرائه            شئو
  ٠إنما كان لاستخدامه فى المنزل وليس المحل التجارى
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  ـةـــالأعمــال المختلطـ
  

يقصد بالأعمال المختلطة الأعمال التى تعتبر تجارية بالنـسبة لأحـد           
ة للطرف الآخر، فالعلاقات القانونية تتم       ومدنية بالنسب  أطراف العلاقة القانونية  

بوجه عام بين شخصين فإذا كان طرفى العلاقة تجار فلا تثار صـعوبة، وإذا       
 أو   العمل مدنياً بحتا بين الطرفين لا صعوبة أيـضاً، وإذا كـان العمـل              كان

العلاقة تجارية بالنسبة لأحد الأطراف ومدنية بالنسبة للطرف الآخـر مثـل            
المصنع المحاصيل الزراعية من أحـد المـزارعين، كـذلك       شراء التاجر أو    

 إذا تعلق هذا    التزام التاجر بتعويض من إصابة الضرر من جراء فعله الضار         
هـذه   الذى يشترى تأليف الأدباء أو الفنـانين         الفعل الضار بتجارته، والناشر   
  ٠الأعمال تعتبر أعمالاً مختلطة

  

ون الواجـب التطبيـق      بالقـان   العمل المختلط صعوبات تتعلق    ويثير
  ٠والمحكمة المختصة وقواعد الإثبات

  

  : القانون الواجب التطبيق: أولاً
 هذه المشكلة ونـص فـى       ١٩٩٩ لسنة   ١٧قانون التجارة رقم    حسم  

 العقد تجارياً بالنسبة لأحد طرفيه، فلا تسرى أحكام         إذا كان " على أنه    ٣المادة  
وحده، وتسرى على التزامات    القانون التجارى إلا على التزامات هذا الطرف        

  ٠" على غير ذلك المدنى ما لم ينص القانونالطرف الآخر أحكام القانون
  

 بالتضامن وشـكل الأعـذار    وعلى ذلك فإن الأحكام التجارية المتعلقة     
 ، تطبـق  )١(والتقادم المسقط والإفلاس والمهلة القضائية وغيرها من القواعـد        

                                                
راجع ما سبق بخصوص النتائج المترتبة على التفرقة بين العمل التجارى والعمل ) ١(

  ٠المدنى
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له تجارياً، بينما تطبق أحكام القـانون       على الطرف الذى يعتبر العقد بالنسبة       
  ٠المدنى على الطرف الذى يعتبر العقد بالنسبة له مدنياً

  

  :ىـالاختصاص القضائ: ثانياً
 ١٩٩٩ لـسنة  ١٧رقـم   قانون التجارة المشرع التجارى فى لم يحسم 

  ٠هذه المسألة، وقد استقر القضاء على التفرقة بين المدعى والمدعى عليه
  

ل تجارياً بالنسبة للمدعى عليه ومدنياً بالنـسبة للمـدعى           العم فإذا كان 
 التجـارى   فإن القضاء أعطى المدعى الحق فى رفع الدعوى إما أمام القضاء          

أو القضاء المدنى، فالمزارع الذى باع المحصول إلى أحد التجار ولم يأخـذ             
ثمنه يستطيع أن يرفع الدعوى للمطالبة بالثمن أو فسخ العقد أمـام المحكمـة              

  ٠و المحكمة المدنيةالتجارية أ
  

تجارياً بالنسبة للمدعى   وأما إذا كان العمل مدنياً بالنسبة للمدعى عليه         
فإن المدعى يجب عليه رفع الدعوى أمام القضاء المدنى، فإذا أقام أحد التجار             
ببيع بضائع إلى أحد الأشخاص لاستهلاكها أو استعمالها فى منزلة ولـم يقـم           

لثمن فإن التاجر لا يستطيع أن يرفع الدعوى إلا أمام القضاء           التاجر باستيفاء ا  
  ٠المدنى
  :اتــالإثب: ثالثاً

 الإثبات موضوع النزاع، فيجب تطبيق قواعـد الإثبـات          تتبع قواعد 
التجارية على من يعتبر العمل بالنسبة له تجارياً بالتالى فإن المـزارع الـذى        

طيع أن يثبت ذلك بكافة طرق      باع محصوله لأحد التجار ولم يستوفى ثمنه يست       
الإثبات، أما إذا كان العمل مدنياً بالنسبة لأحد الأطراف فيجب أن تطبق عليه             

 الذى يعتبـر العمـل   –قواعد الإثبات المدنية وبالتالى إذا أراد المدعى التاجر    
 الـذى   – إثبات دعواه فى مواجهة المدعى عليه المزارع         –تجارياً من جانبه    
  ٠يتبع فى ذلك طرق الإثبات المدنية  عليه أن–اً بالنسبة له يعتبر العمل مدني
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  ر ــــــــــــــالتاج

  

  : مـتمهيد وتقسي
 علـى أن  ١٩٩٩ لـسنة  ١٧قانون التجارة رقم   من   ١٠ نصت المادة 

 باسـمه ولحـسابه عمـلاً       يكون تاجراً، كل من يزاول على وجه الاحتراف       
 الأشكال المنصوص عليها فى القوانين المتعلقة       تجارياً، وكل شركة تتخذ أحد    

  ٠بالشركات أيا كان الغرض الذى أنشئت الشركة من أجله
  

 الشخصية أو الـصفة الذاتيـة       والمشرع المصرى فى أخذه بالنظرية    
بتطبيق القانون التجارى على طائفة التجار، نجده حين عرف التاجر أسـتند            

أسـباب  ب الشخص الطبيعـى     اكتساإلى الجانب الموضوعى حيث ربط بين       
، ونجده أيضاً اسـتند      باسمه ولحسابه  صفة التاجر احتراف الأعمال التجارية    

إلى الجانب الشكلى حيث ربط بين اكتساب الشركة صفة التاجر أى اعتبرهـا         
شركة تجارية واتخاذها أحد الأشكال المنصوص عليها فى القوانين المتعلقـة           

ت الشركة من أجله حتـى ولـو كـان          بالشركات أيا كان الغرض الذى أنشئ     
  ٠مدنياً

  

  : رــأهمية تحديد صفة التاج
 تحديد صفة التاجر بالنسبة للـشخص الطبيعـى فـى أن            تبدو أهمية   
 وضع الشروط الواجب توافرها فى الشخص حتـى يكتـسب هـذه             المشرع

الصفة كما حدد الشكل الذى يجب أن تتخذه الشركة لكى تصبح جارية كما أن              
أحكام خاصة والتزامات لا تطبيق ألا على من يكتـسب هـذه           المشرع وضع   

  ٠الصفة
  

  : تتمثل هذه الأحكام والالتزامات فيما يلى
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 بمسك الدفاتر التجارية والقيد فـى الـسجل التجـارى        التزام التجار  -١
  ٠وشهر نظام زواجهم المالى

خضوع طائفة التجار لنظام شهر الإفلاس وهو نظام يتـسم بالـشدة      -٢
 ٠والقسوة

 النـشاط التجـارى   التجار للـضريبة المتعلقـة بـإيرادات       خضوع -٣
  ٠)١(والصناعى

 بهـا    لا تلتـزم    خاصة ة وإجراءات  لأهلي  الشركات التجارية  تخضع -٤
 ٠ المدنيةالشركات

 تختلـف عـن الأهليـة     التجارية لأهلية خاصـة  التصرفات تخضع -٥
 ٠ لمباشرة الأعمال المدنيةاللازمة

 لا تطبيق   –ابق الإشارة إليها     الس –نظرية الأعمال التجارية بالتبعية      -٦
 ٠إلا على التجار بمناسبة مباشرة الحرفة التجارية

يتمتع التجار ببعض الحقوق التى لا يتمتع بها غيـرهم مثـل حـق               -٧
الانتخاب والترشيح فى الغرفة التجارية ومثل الصلح الـواقى مـن           

 ٠الإفلاس
  

 التـى    تحديد من يكتسب صفة التاجر والالتزامـات       لذلك يتضح أهمية     
  ٠يخضع لها أصحاب هذه الطائفة

  :لذلك سوف نقسم هذه الباب إلى فصلين
  ٠ساب صفة التاجرتكنتكلم فيه عن شروط ا: الفصل الأول
  ٠ نتكلم فيه عن الالتزامات التى تخضع لها طائفة التجار:الفصل الثانى

                                                
اب الثالث من الكتاب الثانى من قانون الضرائب على الدخل رقـم            راجع الب ) ١(

  .٢٠٠٥ لسنة ٩١
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  شروط اكتساب صفة التاجر

  : ــمتقسي
 لـسنة   ١٧قانون التجارة رقـم     اشرة من   فرق المشرع فى المادة الع      
  ٠ لاكتساب صفة التاجر بين الشخص الطبيعى والشخص المعنوى١٩٩٩

  

 نتحدث فى البحـث الأول      ، الفصل إلى مبحثين   قسم هذا ن لذلك سوف 
 ونتحـدث فـى البحـث    ،عن شروط اكتساب الشخص الطبيعى لصفة التاجر    

  ٠ الشخصية المعنوية لصفة التاجرالثانى عن اكتساب
 

 
شروط اكتساب الشخص الطبیعى صفة 

  التاجر
  

 ١٧قانون التجارة رقـم      من   ١٠ التاجر فى المادة     يتضح من تعريف  
 التاجر لا يرتبط بانتمائه إلى هيئة أو حرفة أو طائفة معنيـة،          أن ١٩٩٩لسنة  

 بالعمل الذى يباشره، ذلك أن احتراف العمـل التجـارى باسـمه    وإنما يرتبط 
 تطلب فـيمن    ة أساس اكتساب صفة التاجر كما أن قانون التجار        ولحسابه هو 

  ٠يباشر التجارة أهلية معينة تسمى الأهلية التجارية
  

 الطبيعـى   أ شرطين لاكتساب الـشخص    /١٠ نص المادة    وقد تضمن 
 والشرط الثانى أن  الشروط الأول هو احتراف الأعمال التجارية     ،صفة التاجر 

 والشرط الثالث هو توافر أهليـة       ،حسابهتكون هذه الأعمال باسم الشخص ول     
   .١٤ إلى١١تجارية معينة وضعت أحكامها المواد من 

  
 تـاجراً تـوافر     وعلى ذلك يشترط لاعتبار الشخص الطبيعـى      

  : الشروط الثلاثة التالية
  ٠ احتراف الأعمال التجارية-١

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

-٢١٨-

  ٠ الأعمال التجارية باسمه ولحسابه مباشرة-٢
  ٠ توافر الأهلية التجارية-٣

  ٠وسوف نتناول شرح كل شرط فى مطلب مستقل
  

 
  اریةـــراف الأعمال التجــاحت

 صفة التاجر هو مزاولة     الجوهرى لاكتساب الشخص الطبيعى   الشرط  
  ٠ على سبيل الاحترافالأعمال التجارية

  

  :المقصود بالاحتراف
 التجارة ممارسة الشخص الأعمال التجاريـة بـصفة        يقصد باحتراف 

  ٠تكرره بحيث يمكن اعتبارها مهنتة الرئيسية التى يرتزق منهام ومرةتمس
  

ونظراً لعدم وجود ضابط معين يمكن الاستناد عليـه لتحديـد فكـرة             
، ذهب الفقهاء مذاهب مختلفة لوضع ضابط لفكرة الاحتراف ذهـب        الاحتراف

 إذا   وبالتالى يكتسب الشخص صـفة التـاجر        إلى فكرة المضاربة   ،)١(البعض
مال التجارية بصفة متكررة بهدف تحقيق ربح يرتزق منه، وبناء          مارس الأع 

على هذه الضابط اعترف القضاء بصفة التـاجر للـشخص الـذى يحتـرف      
عمليات المضاربة فى البورصة ولكن يؤخذ على هذا المعيار أنه غير كـاف             
حيث أن نية المضاربة قد تتوافر لدى الشخص الذى يمارس أحـد الأعمـال              

  ٠ردة بشكل عارض ومع ذلك لا يكتسب صفة التاجرالتجارية المنف
  

 إلـى الأخـذ بفكـرة المـشروع التجـارى       ،)٢(ونادى البعض الآخر  
 متى قام بالعمل فى شكل مـشروع، حيـث أن     فالشخص يكتسب صفة التاجر   

                                                
 رقـم  ١٩٩٠ طبعة  – الوجيز فى القانون التجارى      – مصطفى كمال طه     ٠ د )١(

  .٤٥ ص٢٣
  .١٥٣ ص– المرجع السابق –محمود سمير الشرقاوى / د) ٢(
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وجود المشروع يؤدى إلى انعكاس الصفة التجارية على حرفة مـن يباشـر             
 لا يمكن الأخذ بهـذا الـرأى علـى           واعتباره تاجراً ولكن   استغلال المشروع 

إطلاقه، لأنه يوجد كثيراً من الحرفيين الذين يمارسون نشاطهم مـن خـلال             
  ٠)١(مشروع ومع ذلك لا يكتسبون صفة التاجر

  

كما يوجد كثيراً من الباعة الجائلين الذين يباشرون العمـل التجـارى            
  ٠لتاجرعلى وجه الاستمرار بدون وجود مشروع ورغم ذلك يكتسبون صفة ا

  

وعلى ذلك يمكن القول بأن الاحتراف فكرة واقعية تتمثل فـى قيـام             
 علـى  – المنفردة او فى شكل مشروع   –الشخص بممارسة الأعمال التجارية     

رئيسى معتاد بصفة مستمرة ومتكررة بحيث يمكـن اعتبارهـا مـصدر         نحو  
  ٠رزقه الأساسى

  

  : اختلاف الاعتياد عن الاحتراف
لأعمال التجارية على سبيل الاعتياد بحيـث       الاحتراف هو ممارسة ا   
 يعتمد عليه فى كسب رزقه أما الاعتياد فهـو         تكون هى النشاط الرئيسى الذى    
 واعتياد الـشخص القيـام      ، بين الحين والآخر   القيام بالأعمال بصورة طارئة   

بعمل معين لا يرفعه إلى مرتبة الاحتراف فقد يستطيع الشخص القيام بأعمال            
ياد دون أن يصل الأمر إلى اعتباره محترفاً طالمـا إنـه لـم      على وجه الاعت  

يصل إلى حد الاعتياد على هذا العمل التجارى كوسيلة منتظمة لكسب العيش            
  ٠والإرتزاق

  

وعلى ذلك يعتبر الاعتياد مرتبة أدنى من الاحتـراف، فقـد يعتـاد              
الشخص مثلاً القيام بشراء كتب يضمها إلى مكتبتـه، ومـع ذلـك لا يعتبـر             

                                                
رجع السابق ص    الم – الموجز فى القانون التجارى      –سميحة القليوبى   / راجع د ) ١(

 المرجع الـسابق    – مبادئ القانون التجارى     –أبو زيد رضوان    /  وأيضاً د  ٦٢
  .٢٠٦ص
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حترفاً يكتسب صفة التاجر واعتياد مؤجر العقار سحب الكمبيـالات علـى            م
المستأجرين بقيمة الأجرة فإنه لا يعتبر محترفاً يكسب صفة التـاجر لأنـه لا            

  ٠ على هذا العمل للحصول على دخله– فى هذين الصورتين –يعتمد 
  

 محترفاً لا يعنـى بالـضرورة       واشتراط التكرار لكى يعتبر الشخص    
العمـل  ه   المرات، بل يكفى أن يكون التكرار كافياً لاعتبار        بالعمل مئات القيام  

 بـين الاعتيـاد   الرئيسى الذى يعتمد عليه الشخص فى رزقه ودخله، والتفرقة      
والاحتراف وثبوت الاحتراف مسألة موضوعية يـستقل قـاض الموضـوع           
بتقديرها ويخضع فى تقدير اكتساب صفة التاجر من عدمه لرقابـة محكمـة             

  ٠قض حيث أنها من المسائل القانونيةالن
  

  :ل الاحترافـمح
 العمل فى حد ذاته لا يكسب الشخص صفة التـاجر، ولكـن            احتراف

  ٠يجب أن يقع هذا الاحتراف على الأعمال التجارية
  

 أن يمارسها الـشخص حتـى يعتبـر         التجارية التى يجب   والأعمال
 ـ     محترفاً هى الأعمال التجارية    ى تقـع علـى وجـه        المنفردة لـذاتها أو الت

 ١٧قانون التجارة رقـم      من   ٦ ، ٥،  ٤الاحتراف، والتى نصت عليها المواد      
 بالتبعية فإن احترافها لا يؤدى إلى اكتساب         إما الأعمال التجارية   ١٩٩٩لسنة  

صفة التاجر حيث أنها أعمال ليست فى الأصل تجارية بل هى أعمال مدنيـة              
فة التاجر أما إذا تعددت أنشطة      تم إعطائها وصف التجارية لأنها مرتبطة بحر      

 بأن كان يمارس نشاطاً تجارياً وله نشاط أخر مدنى فإن ذلك لا يمنـع           التاجر
من اكتساب صفة التاجر إذا احترف مزاولة العمل التجارى وكان ذلك مستقلاً            
عن العمل المدنى مثل التاجر الذى يملك أرض زراعية يبيع حاصـلاته مـن       

  ٠خلال مشروع
  

  : يهم الاتجار بمقتضى قوانين أو لوائح أو أنظمة خاصةالمحظور عل
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كان الفقه والقضاء مستقر فى المجموعـة التجاريـة الملغـاة علـى             
اكتساب صفة التاجر للأشخاص المحظور عليهم مباشرة التجـارة بواسـطة           

 ، مثـل  )١(قوانين مهنتهم أو اللوائح أو الأنظمة الخاصة التى يخـضعون لهـا           
  والمحـامين بالجامعات والعـاملين المـدنيين بالدولـة    أعضاء هيئة التدريس 

، إذا قام هؤلاء الأشخاص بممارسة العمل التجـارى علـى            وغيرهم والقضاة
  ٠سبيل الاحتراف

  

 ونص على ذلك صراحة     ١٩٩٩ لسنة ١٧ رقم   ةوقد جاء قانون التجار   
إذا زاول التجـارة أحـد الأشـخاص        ( حيث نصت على أنـه       ١٧فى المادة   

الاتجار بمقتضى قوانين أو لوائح أو أنظمة خاصـة اعتبـر           المحظور عليهم   
  ٠)تاجراً وسرت عليه أحكام القانون التجارى

  

ولكن يجب ملاحظة أن اكتساب هؤلاء الأشخاص صـفة التـاجر لا            
يمنع من توقيع الجزاء التأديبى المنصوص عليه فى قوانينهم أو لـوائحهم أو             

لمنصوص عليه فى هذه القوانين أو       طالماً خالفوا الحظر ا    ،)٢(أنظمتهم الخاصة 
  ٠اللوائح أو الأنظمة الخاصة

  

  : مشروعية العمل التجارى
يثور التساؤل عند قيام الشخص باحتراف الأعمال التجاريـة غيـر             

 التى تحرمها القوانين كتجارة المخدرات أو شراء وبيع الأسـلحة            المشروعة
 هل يكتسب الـشخص  ،غير المرخصة أو إدارة منزل للدعارة أو للعب القمار  

  باحترافه هذه الأعمال صفة التاجر؟ 
  

 رأى إلى أن عدم مشروعية النشاط الذى يمارسه الـشخص لا            ذهب
كتسابه صفة التاجر لأن فى ذلك إجحافاً بمصالح الغير حسن النيـة            ايمنع من   

                                                
   .٦٤ ص– المرجع السابق –سميحة القليوبى /  د)١(

  .١٦١ثروت عبد الرحيم المرجع السابق، ص/     وأيضاً د
قد تتمثل هذه الجزاءات فى الفصل من العمل أو الإيقـاف مـن الخدمـة أو       ) ٢(

  ٠ اسم من النقابة التابع لهاالشطب
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 لهـؤلاء   الذى تعامل مع الشخص باعتبار أنه يقوم بنشاط مشروع، فحمايـة          
  ٠الديون على أساس القانون التجارى ويمكنهم شهر إفلاسهيمكنهم مطالبته ب

  

وذهب الرأى الراجح فقها وقضاءاً إلـى أن صـفة التـاجر محـددة        
بواسطة القانون فهذا مركز قانونى لا يتمتع به إلا من يباشر تجارة مشروعة،            

 الديون التجارية للغير حسن النية الذين تعاملوا مع هؤلاء الأشـخاص            فحماية
ى دخولهم فى مركز قانونى يجب إلا يتمتع به إلا من مارس أعمـال              لا يساو 

مشروعة كما أن هناك القوانين الجنائية التى تحقق الردع العام والخاص دون            
  ٠)١(حاجة لإضفاء صفة التاجر على هؤلاء

 إلى التفرقة بين الغير حسن النية والغيـر سـئ    ،)٢( رأى أخر  ويذهب
ى يحترف القيام بأعمال غير مشروعة فسئ       النية الذى يتعامل مع الشخص الذ     

 مخـدرات    القانون كمن يشترى مواد مخدرة من تاجر       النية غير جدير بحماية   
  ٠أو يشترى سلاحاً من صانع أسلحة بدون ترخيص

  

 كمن يقوم بتوريد مواد غذائية      أما حسن النية فهو جدير بتلك الحماية،      
ب وهـو لا يعلـم بـذلك         يدار لأغراض منافية للآدا    لمحل عام معد للجمهور   

معتقداً أنه فندق أو مطعم فإذا توقف صاحب المحل عن دفع ثمن تلك المـواد               
ه يعتبر تاجراً يمكن شهر إفلاسه لأن القواعد العامة والجزاءات المقـررة            فإن

  ٠فى قانون العقوبات لا تسعف الدائن مثل نظام شهر الإفلاس
  

 يكتسب من يحتـرف      أن ولكنا نرى تأييد الرأى الثانى حيث لا يجب       
أعمال تجارية غير مشروع صفة التاجر والغير حسن النية يمكن حمايته من             

  ٠خلال الوسائل العادية لحماية الدائن المقررة وفقاً للقواعد العامة
  

  : استبعاد أرباب الحرف الصغيرة
                                                

 محمـود   ٠ وأيضاً د  ٢١٨ ص – المرجع السابق    – أبو زيد رضوان     ٠راجع د ) ١(
  .١٥٥ ص– المرجع السابق –سمير الشرقاوى 

  .١٦٢ ص– المرجع السابق – ثروت عبد الرحيم ٠د) ٢(
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 الصغيرة هو كل من يزاول حرفة ذات نفقات زهيدة          أصحاب الحرف 
  ٠)١(دخل يؤمن معاشه اليومىللحصول على مقدار من ال

  

أربـاب الحـرف     ١٩٩٩ لـسنة    ١٧رقـم    استبعد القانون التجارى  
 صفة التـاجر حيـث      الصغيرة من نظام القانون التجارى وبالتالى لا يكتسب       

لا (  علـى أنـه     ١٩٩٩ لسنة   ١٧ من القانون التجارة رقم      ١٦/١دةنصت الما 
  ٠)رةتسرى أحكام القانون التجارى على أرباب الحرف الصغي

  

والسبب فى ذلك أن أصحاب هذه الحرف يعتمدون علـى مهـاراتهم            
الخاصة وقدراتهم الذاتية فى ممارسة هذه الأعمال وهى مشروعات صـغيرة           

 والنقاش وأصحاب الـورش الـصغيرة   ذات نفقات زهيدة مثل النجار والحداد 
مثل الميكانيكا والبرادة فهؤلاء يمارسون الحرفة من خلال العمل اليـدوى أو            

  ٠آلات بسيطة بدائية غالباً
  

أما إذا تمت هذه الأعمال على نطاق واسع من خلال مشروع كبيـر             
تحتوى على الآلات وعمال فإنه يخضع للقانون التجارى لأنه يضارب علـى            

  ٠هذا الآلاتالعمال و
  

  : رافـل الاحتـشك
يكتسب الشخص صفة التاجر إذا احترف من الناحية الفعلية ممارسـة          

الأعمال التجارية وهذا هو الاحتراف الفعلى، وقد يكتسب الـشخص صـفة             
دعى هذا الاحتراف من خلال الإعلان عن ذلك فى الـصحف أو            أالتاجر إذا   

   وهذا هو ٠ ذلك من الوسائلالمنشورات أو الإذاعة أو التلفزيون أو غير
  ٠الاحتراف الظاهرى

  

                                                
  .١٩٩٩ لسنة ١٧ من القانون التجارى الجديد رقم ١٦/٢المادة) ١(
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ذا لم يقم بنفى هذا      الظاهرى يكسب الشخص صفة التاجر إ      فالاحتراف
 ويستطيع الشخص نفى هذه القرينة وبالتالى نفى صفة التاجر          الوضع الظاهر، 

  ٠)١(إذا أثبت أنه لم يمارس الأعمال التجارية من الناحية الفعلية
  

 فى المادة   ١٩٩٩ لسنة   ١٧انون التجارة رقم    قوهذا هو ما نص عليه      
 حيث نصت على أن تفترض صفة التاجر فيمن ينتحلها بالإعلان عنهـا             ١٩

فى الصحف أو فى منشورات أو فى الإذاعة أو فى التليفزيون أو بأية وسيلة              
أخرى، ويجوز نفى هذه القرينة بإثبات أن من انتحل الـصفة المـذكورة لـم           

  ٠يزاول التجارة فعلاً
  

  : إثبات احتراف القيام بالأعمال الجارية
احتراف الأعمال التجارية مسألة واقـع يـستقل قـاض الموضـوع          

ثبـات احتـراف هـذه      بتقديرها لاكتساب الشخص صفة التاجر ويقع عبء إ       
 من يدعيها سواء كان التاجر أو الغير، لا يخضع لرقابـة           الأعمال على عاتق  

رك له، أما تحديد الأعمال بأنها تجاريـة      محكمة النقض لأنها مسألة تقديرية تت     
 ٠ القاضى فيها لرقابـة محكمـة الـنقض    فإنها مسألة قانونية يخضع   أو مدنية 
 الأعمال التجارية وانتهائه تخضع أيضاً لتقـدير قـاض           بدء احتراف  وتحديد

الموضوع فهو الذى يحدد المرحلة التى عندها يعتبر الشخص مزاولاً العمـل            
الـذى  ة وبالتالى تعتبر بداية الاحتراف، وهو أيـضا         التجارى بصورة متكرر  

يقدر توقف الشخص عن ممارسة الأعمال التجارية وبالتـالى فقـدان صـفة            
  ٠التاجر

وقد استقر القضاء على اعتبار الشخص تاجراً حتى لحظـة تـسجيل           
اعتزال التجارة، كما أن ممارسة النشاط فى محل تجارى ليس كافياً لاكتسابه            

  ٠)٢(أن كان من أهم مظاهرهصفة التاجر و
                                                

  .١٥٥ المرجع من –د سمير الشرقاوى محمو/ عكس ذلك د) ١(
  .٦٦ المرجع السابق ص–سميحة القليوبيى / مرجع د) ٢(

  .١٥٥ المرجع السابق ص–محمود سمير الشرقاوى /     وأيضاً د
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   التجاریة باسمھ ولحسابھ مباشرة الأعمال

 يكتسب الشخص الطبيعى صفة التاجر أن يباشر التجـارة          يجب لكى 
 علـى وجـه   باسمه ولحسابه فلا يكفى أن يباشر الشخص الأعمال التجاريـة  

ر هو أن يباشر  لاكتساب صفة التاجر وإنما لابد أن يتوافر شرط أخ   الاحتراف
  ٠هذه الأعمال باسمه ولحسابه

  

 المجموعـة التجاريـة      الفقه والقضاء هذا الشرط فى ظل      وقد أضاف 
 لـسنة   ١٧قانون التجارة رقـم     الملغاة بالرغم من عدم النص عليه وقد جاء         

 ودون هذا الشرط وفقاً لما استقر عليه فى الفقه والقضاء ونص عليـه        ١٩٩٩
ث قررت بأن يكون تاجراً كل من يزاول علـى   صراحة، حي١٠/١فى المادة   

  ٠وجه الاحتراف باسمه ولحسابه عملاً تجارياً
  

والمقصود بهذا الشرط هو قيام الشخص بممارسة العمـل التجـارى           
مستقلاً عن غيره بحيث تكون له القدرة على اتخاذ القرارات الخاصة بأعماله            

 ـ ، عليها من ربح أو خسارة     وتحمل النتائج المترتبة   ا أن مـنح الـشخص       كم
 التجارية لا يعطى ألا لمن تتـوافر فـى شخـصه            ائتمان لكى يمارس الحياة   

  ٠الثقة
  

 الأعمال التجارية لحـساب     وبناء على ذلك يجب أن يباشر الشخص      
نفسه، فإذا باشر شخص التجارة باسم تاجر، أو لحساب الغير فإنه لا يعتبـر              

  ٠عنوياًتاجراً، سواء كان هذا الغير شخصاً طبيعياً أو م
  

وسوف نقوم بإعطاء أمثلة للأشخاص الذين يمارسون التجارة باسـم          
  ٠تاجر أخر أو لحساب الغير

  

  : روا الشركات التجاريةـمدي
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 المساهمة والشركة ذات المـسئولية المحـدودة، وكـذلك       مدير شركة   
 المدير الذى لا يحمـل صـفة        –المدير غير الشريك فى شركات الأشخاص       

 لا يكتسب صفة التاجر لأنه يباشر الأعمـال التجاريـة           –الشريك المتضامن   
باسم ولحساب الشركة، أما المدير الذى يعتبر شريكاً متـضامناً فـى شـركة           
التضامن أو شركة التوصية البسيطة أو شركة التوصية بالاسم فإنه يكتـسب            
صفة التاجر ليس لأنه مدير لهذه الـشركة ولكـن لأنـه شـريكاً متـضامناً                

تضامنون يكتسبون صفة التاجر بمجرد تكـوين الـشركة لأنـه           والشركاء الم 
 غير  يباشر العمل التجارى فى هذه الشركة باسمه ولحسابه ومسئول مسئولية         

  ٠تضمن عنوان الشركة أسماء الشركاء المتضامنينيمحدود، ويجب أن 
  

  : ال التاجر ومستخدموهـعم
بعقـد   نشاطه من خلال عمال ومستخدمين تابعين لـه          يمارس التاجر 

عمل مما يعطى لرب العمل التاجر سلطة الإشراف والرقابة والتوجيه ويجعل           
  ٠التابع غير مستقل فى ممارسة العمل التجارى

  

 يمارسون العمل التجارى باسم ولحـساب المتبـوع         فهؤلاء التابعين 
تعليماته وأوامره وإرشاداته، وبالتالى لا يكـشف هـؤلاء         التاجر ويخضعون ل  

ن صفة التاجر، لأنهم لا يمارسون العمل التجـارى بأسـهم           العمال المستخدمي 
ولحسابهم، وأنما يمارسون العمل التجارى باسم الحساب رب العمل وتحـت           

  ٠سلطته وإشرافه
  

  :ل التجارىــالممث
 هو الشخص المكلف من قبل التاجر بالقيام بعمل من          الممثل التجارى 

 فى محل أخر مثل قيـام  الأعمال التجارية سواء كان ذلك فى محل تجارته أو     
ع سيارات لحساب شركة سيارات أو بيع قطع غيـار لحـسابها أو    بيشخص ب 

  ٠)١(ترويج بضائع أو منتجات لأحد التجار
                                                

  .٦٨ المرجع السابق ص– سميحة القليوبى ٠د) ١(
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 يتضح أن الممثل التجارى لا يكتسب صفة التـاجر          من هذا التعريف  
سواء تم تكييف طبيعة علاقته بمن فوضه على أنها علاقة تبعيـة أو علاقـة               

فى الحالتين لا يمارس العمل باسمه ولحسابه وإنما باسم ولحـساب  وكالة لأنه  
، ويكون ذلك غالباً تحت إشراف ورقابة صاحب الـشركة مثـل    )١(من فوضه 

 المبيعات، أما الوكيل التجارى فإنه يمارس عمل الوكالة بشكل مستقل           مندوب
  ٠دون تبعية أو إشراف لذلك يعتبر عمله من الأعمال التجارية

  

  

  :بالعمولة والسمسارل ـالوكي
استقر الفقه والقضاء على اكتساب الوكيل بالعمولة صفة التاجر لأنـه           

يتعاقد باسمه الخاص ويظهر أمام الغير كأنه يتعاقد لحسابه الخـاص ويلتـزم           
  ٠أمام الغير بتنفيذ العقد الذى يبرمه

  

 عمن   حكم الوكيل بالعمولة السمسار، حيث يباشر عملة مستقلاً        ويأخذ
 يمارسها السمسار لا    لصالحهم فى التعاقد، فأعمال السمسرة ذاتها التى      يتوسط  

يخضع فيها لتبعية أو إشراف أحد، وإنما يمارس أعمـال السمـسرة بـشكل              
  ٠مستقل، لذلك يعتبر عمل السمسار عمل تجارى

  

  : ارىــمستأجر المحل التج
 التجارى يكتسب صفة التاجر إذا مـارس الأعمـال           المحل مستأجر

ة لأنه لا يعتبر تابعاً للمؤجر وإنما يمارس العمـل باسـمه الخـاص              التجاري
 وليس به تبعية ناشـئة      ولحساب نفسه وعلاقته بالمؤجر يحكمها عقد الإيجار،      

عن عقد عمل، فهو يمارس العمل التجارى باسمه ولحسابه، كل ما هنالك أنه             
 ون المكـان قام باستئجار المكان الذى يباشر فيه العمل التجارى، ولا عبره يك       

مملوك أو غير مملوك للشخص، بل حقى لو لم يكن هناك مكان مـن أصـله            

                                                
 سميحة القليوبى   ٠ ود ٣٢٠ أبو زيد رضوان المرجع السابق ص      ٠عكس ذلك د  ) ١(

  .٦٨لسابق، صالمرجع ا
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مثل البائع المتجول وإنما العبرة باكتساب صفة التاجر هى ممارسـة العمـل             
  ٠باسمه ولحسابه

  

  :التجارة باسم مستعار أو مستتر
قد يقوم الشخص بممارسة العمل التجارى تحت اسم مستعار لشخص            

هذه الحالة تقتصر اكتساب صفة التـاجر علـى الـشخص           لا وجود له وفى     
  ٠الفعلى الموجود الذى يباشر العمل التجارى تحت هذا الأسم

  

وقد يقوم الشخص بممارسة العمل التجـارى تحـت اسـم مـستعار             
لشخص موجود فعلاً، فإذا كان هذا الشخص الآخر يعلم باستعمال اسـمه وأن        

 أما  ، صفة التاجر   الإثنان يكتسبان  س باسمه ووافق على ذلك فإن     رالتجارة تما 
إذا كان لا يعلم أو علم ولم يوافق على هذه الإعارة فإنـه لا يكتـسب صـفة             
التاجر ويقتصر ذلك فقط على الشخص الذى مارس العمل تحت هذا الاسـم             

  ٠المستعار
  

وقد يمارس الشخص التجارة مستتراً أو مختفياً وراء شخص أخـر،           
 شخص محظور عليـه مباشـرة التجـارة أو      ويحدث ذلك عندما يكون هناك      

شخص فاقد الأهلية أو تاجراً أشهر إفلاسه ويخشى من توقيع الحجـز علـى              
  ٠)١(تجارته الجديدة

  

ففى هذه الحالة يثور التساؤل عن من يكتسب صفة التاجر هل هـو              
  الشخص المستتر أم الشخص الظاهر؟

  

والقضاء فى  وقد كانت الإجابة على هذا السؤال محل خلاف فى الفقه           
  ٠ يضع حلاً لهذه المسألةاًظل المجموعة التجارية الملغاه حيث لم تتضمن نص

  

                                                
  .١٧٠ المرجع السابق ص–ثروت عبد الرحيم / د) ١(
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فقد كان البعض يذهب إلى إعطاء صفة التاجر للشخص المستتر لأن           
 بينما ذهب البعض الآخر إلى اقتـصار        ،أمواله هى التى تستخدم فى التجارة     

  ٠هذه الصفة على الشخص الظاهر، حماية للأوضاع الظاهرة
  

وكان الرأى الغالب أو الراجح يعطى الشخص المـستتر والـشخص           
  ٠الظاهر صفة التاجر

  

وهذا الرأى الراجح فى الفقه والقضاء هو ما قننه المشرع التجـارى            
 على أن تثبت    ١٨ حيث نصت المادة     ١٩٩٩ لسنة   ١٧قانون التجارة رقم    فى  

وراء شـخص   صفة التاجر لكل من احترف التجارة باسم مستعار أو مستترا           
  ٠أخر فضلاً عن ثبوتها للشخص الظاهر

 

 
  اریةــــــة التجــــــالأھلی

  

 فى الشخص الأهلية التجارية حتـى يكتـسب صـفة     يجب أن تتوافر  
قانون التجـارة رقـم    من ١٤ ،  ١٣ ،   ١١ ،   ١٢ المواد   التاجر، وقد تضمنت  

 ويتـضح   ٠ التجارية  أحكام الأهلية اللازمة لمباشرة الأعمال     ١٩٩٩ لسنة   ١٧
من هذه المواد أن المشرع فرق بين أهلية المـواطنين المـصريين وأهليـة              

  : الأجانب كما وضع أهلية للمرأة المتزوجة ونوضح ذلك على التفصيل التالى
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  ة المواطنین المصریین ــأھلی

  

  : ةــكامل الأهلي: أولاً
ن يكون أهـلاً لمزاولـة    من القانون التجارى على أ   ١١نصت المادة     

ا يكـون   نة إحدى وعشرون سنة كاملة أى عندم       الذى بلغ س   التجارة المصرى 
 التى  ٤٤ ويتفق هذه النص مع الأحكام المدنية الواردة المادة          ،بالغاً سن الرشد  

كل شخص بالغ سن الرشد متمعاً بقواه العقلية ولم يحجـر عليـه         "تقضى بأن   
  ٠" المدنيةيكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه

  

 فإن الشخص الذى بلغ إحدى وعشرون سنة كاملة يكـون           وعلى ذلك 
له حق مزاولة التجارة بشرط ألا يكون قد إصابة عـارض مـن عـوارض               

  ٠الأهلية يعدمها كالجنون أو العته أو ينقصها كالسفة أو الغفلة
  

  

  : ةــناقص الأهلي: ثانياً
 ولم  –سبع سنوات    وهو   – هو كل من بلغ سنة التمييز        ناقص الأهلية 

يبلغ سنة الرشد وهو واحد وعشرون سنة وكل من بلغ سـن الرشـد وكـان         
  ٠ بعارض ينقص الأهلية كالسفية وذو الغفلةاًمصاب

  

  : القاصر البالغ ثمانية عشر عاماً
 من قانون الولاية على المـال       ٥٧ المصرى فى المادة     أجاز القانون 

ة مزاولـة التجـارة بعـد        لكل من بلغ ثمانية عشر سـن       ١٩٥٢الصادر سنة   
الحصول على أذن من المحكمة بذلك، وبالتالى فإنه يتعين علـى المـصرى             

 قاصراً ويريد الإتجار أن يتقدم بطلب       الذى بلغ ثمانية عشر عاماً والذى يعتبر      
، وللقاضى مطلـق    ة الأعمال التجارية   بمباشر  المختصة لتأذن له   إلى المحكمة 

 قبولـه، كمـا     ى قبول هذا الطلب أو عدم     الحرية بعد دراسة أحوال القاصر ف     
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 يستطيع القاضى أن يمنح القاصر الأذن مقيداً، سـواء تعلـق القيـد بـالمبلغ             
  ٠)١(المسموح الاتجار فيه أو نوع التجارة

  

 أن يكون – ١١ المادة -١٩٩٩ لسنة  ١٧قانون التجارة رقم    وقد قرر   
ك بعد الحـصول    أهلاً لمزاولة التجارة المصرى الذى أكمل الثامنة عشر وذل        

 للقاصر المأذون لـه فـى الاتجـار         على أذن من المحكمة المختصة، وتكون     
  ٠الأهلية الكاملة للقيام بجميع التصرفات القانونية التى تقضيها تجارته

  

  : ةــالسفيه وذو الغفل
 للسفيه وذو الغفلة فقد اختلف الفقه فـى ظـل المجموعـة          أما بالنسبة 

ى طلب الأذن من المحكمة بممارسة الأعمـال        الملغاه على جواز السماح له ف     
 من قانون الولاية على المال أباحت للسفيه وذو         ٦٧التجارية، حيث أن المادة     

الغفلة أن يتسلم أمواله كلها أو بعضها لإدارتها بأذن مـن المحكمـة دون أن               
 إلـى   ،)٢( ويميـل الفقـه    تتضمن مدى أحقيته فى طلب الأذن بمباشرة التجارة       

 مـن المحكمـة بمباشـرة التجـارة لأن          سفيه وذو الغفلة الإذن    طلب ال  جواز
 من القانون المدنى أعطت السفيه وذو الغفلة الحكم القانونى للقاصر           ٤٦المادة

 لـسنة   ١٧قانون التجارة رقـم      عشر عاماً، ولم ينص      البالغ من العمر ثمانية   
 البـالغ    على حكم السفيه وذو الغفلة استناداً إلى أنه يأخذ حكم القاصر           ١٩٩٩

  ٠ثمانية عشر عاماً
  

  
  : الاستمرار فى تجارة الصغير أو المحجور عليه

                                                
  .٧٤ المرجع السابق ص– سميحة القليوبى ٠د) ١(
  .٢٣٦أبو زيد رضوان المرجع السابق ص ) ٢(

  .١٧٥ المرجع السابق ص–ثروت عبد الرحيم /     د
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 إذا ألت للصغير الذى لم يبلغ ثمانية عـشر عامـاً أو             ولكن ما الحل  
قـانون التجـارة    قام المشرع فى  ٠المحجور عليه تجارة عن طريق الميراث     

 إذا كان    حيث قرر بأنه   ١٤ ،   ١٣ ببيان الحكم فى المادة      ١٩٩٩ لسنة   ١٧رقم  
الصغير أو المحجور عليه مال من تجارة جاز للمحكمة أن تأمر بإخراج ماله             

   ٠ بها مصلحتهىمنها، أو باستمراره فيها وفقاً لما تقض
  

وإذا أمرت المحكمة بالاستمرار فى التجارة وجب أن تمـنح النائـب            
تـى  م بالتـصرفات ال   عن الصغير أو المحجور عليه أذنا مطلقاً أو مقيداً للقيا         

   ٠تقضيها التجارة
  

 معها سوء إدارة النائب المأذون لـه        ىوإذا طرأت أسباب جدية يخش    
فى الاستمرار فى تجارة الصغير أو المحجور عليه جاز للمحكمة أن تـسحب      
الأذن أو أن تقيده وذلك دون إخلال بالحقوق التى اكتسبها الغير حسن النيـة              

 فى الاستمرار فى تجارة الصغيرة      الذى لا يعلم بسوء إدارة النائب المأذون له       
  ٠ عليه وسحب الإذن منه أو تقييدهأو المحجور

  

 علمه بصدور الأذن بالاسـتمرار فـى         الغير بعدم  احتجاج ومنعاً من 
يـده أو   يقت أو   لإذنتجارة الصغيرة أو المحجور عليه للمأذون له أو سـحب ا          

 ـ           أوجب المشرع   التجارة تصفيه أن  أن كل أمر يصدر من المحكمـة فـى ش
 أو  ٠دهيعليه أو سحب الأذن أو تقي     الاستمرار فى تجارة الصغير أو المحجور       

  ٠ يجب قيده فى السجل التجارى ونشره فى صحيفة السجل، التجارةتصفيه
  

 فى تجارة الصغير أو المحجور عليه       وإذا أمرت المحكمة بالاستمرار   
الحالـة لا    المستثمرة فى التجارة، وفـى هـذه         فلا يلتزم إلا فى حدود أمواله     

يترتب على الإفلاس أثر بالنسبة إلى شخص الـصغير أو المحجـور عليـه              
س كـالحبس أو الـتحفظ علـى        ويقصد بذلك أنه لا يطبق عليهما أثار الإفلا       

  ٠ أو توقيع عقوبة الإفلاس بالتقصير أو الإفلاس بالتدليسشخصه
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ويجب ملاحظة أن الصغيرة الذى بلغ ثمانية عـشر عامـاً إذا كـان              
ع أن يحصل على إذن من المحكمة بممارسة التجارة بداية فإنه من باب             يستطي

أولى يستطيع أن يحصل من المحكمة على إذن بالاستمرار فى التجارة القائمة            
التى آلت إليه عن طريق الميراث فإذا رفضت المحكمة لأسباب تقدرها منحة            

  ٠ فإنه يخضع للأحكام السابق ذكرهاهذا الإذن بالاستمرار
  

  : ثمار أموال الصغير والمحجور عليه فى تجارة جديدةاست
 ١٩٩٩ لـسنة   ١٧قانون التجارة رقـم     إذا كان المشرع التجارى فى      

أوضح الحكم فى حالة أيلولة تجارة للـصغير والمحجـور عليـه، وأعطـى         
للمحكمة سلطة أخرج ماله من هذه التجار أو منح النائب عـن الـصغير أو               

ر فى هذه التجارة فإن المشرع لم يوضح مدى         المحجور عليه سلطة الاستمرا   
إمكانية قيام الولى أو الوصى أو القيم باستثمار أموال الصغير أو المحجـور             

 فـى ظـل المجموعـة       ،)١(عليه فى تجارة جديدة وقد ذهب جانب من الفقـه         
 أو المحجور عليـه بإنـشاء       غاه إلى السماح للنائب عن الصغير     التجارية المل 
 ل الصغير أو المحجور عليه لكن بشرط الحصول على أذن        بأموا تجارة جديدة 

 قيـام النائـب عـن     إلى عدم جـواز    ،)٢(من المحكمة، وذهب الجانب الغالب    
الصغير أو المحجور عليه بالاتجار فى أموالهم فـى تجـارة جديـدة نظـراً            

  ٠لمخاطر المعاملات التجارية
  

لتجارة رقم قانون اونحن نميل إلى هذا الرأى الأخير لأن المشرع فى        
 لم يوضح حكم هذه الحالة رغبة منه فى عدم إعطاء النائـب   ١٩٩٩ لسنة   ١٧

عن الصغير أو المحجور عليه هذه السلطة ولو كان راغباً فى إعطائه هـذه              

                                                
 ١٩٧٠ الجـزء الأول     – الموجز فى القـانون التجـارى        – أكثم الخولى    ٠د) ١(

  .١٨٠ص
 – سميحـة القليـوبى   ٠، د ٢٤٩ ص – المرجع السابق    – أبو زيد رضوان     ٠د) ٢(

  .٧٦ص–المرجع السابق 
  .٢٠٨ ص١٩٧٩ دار الفكر العربى – القانون التجارى –على يونس /    د
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 نص على حالة الاستمرار فى التجـارة القائمـة   السلطة لنص على ذلك مثلما    
أو المحجور عليه إنما    والمشرع عندما وضع حكم لحالة أيلولة تجارة الصغير         

 ـ    لاًأراد معالجة أمر واقع ليس للصغير أو المحجور عليه أو النائب عنهما دخ
  ٠فيه

  

  : عديم الأهلية والقاصر الذى لم يبلغ الثامنة عشرة: ثالثاً
لا يجوز للصبى المميز الذى بلغ السابعة ولم يبلـغ الثامنـة عـشرة              

ه الأعمال فإن تصرفه يكـون       فإذا قام ومارس هذ    ،ممارسة الأعمال التجارية  
قابلاً للبطلان لمصلحة لأنها من التصرفات الدائرة بين النفع والـضرر، ولا            
 يكتسب هذا القاصر صفة التاجر، بالرغم من الـسماح للقاصـر الـذى بلـغ       
 السادسة عشر من عمره التصرف فى الأموال المسلمة له كنفقة أو الأمـوال            

  ٠)١(وز له الاتجار بهاالتى يكسبها من عمله إلا أنه لا يج
  

أما عديم الأهلية وهو الصبى غير المميز الذى لم يبلغ الـسابعة مـن       
عمرة والمجنون والمعتوه فإنه لا يجوز لأى منهما تسلم أمواله لإدارتها كلهـا         
أو بعضها ولا يمكن لأى منهم المطالبة بالإذن بالتجارة من باب أولـى، وإذا              

، اً مطلق اًجارى فإن تصرفاته تكون باطلة بطلان     قام أى منهم بمزاولة العمل الت     
  ٠ولا يكتسب صفة التاجر

 
  انب ــــة الأجـــــــأھلی

  : الأهلية الكاملــة
 علـى أن    ١١ فى المـادة     ١٩٩٩ لسنة   ١٧نص قانون التجارة رقم       

يكون أهلاً لمزاولة التجارة مصرياً كان أو أجنبياً من بلغ سنة إحدى وعشرين        
كاملة، ولو كان قانون الدولة التى ينتمى إليها بجلسته يعتبره قاصراً فـى          سنة  

هذه السن، وبالتالى فإن الأجنبى لا يستطيع أن يمارس التجارة فـى مـصر              

                                                
  ٠ من قانون الولاية على المال٦١، ٦٣ ، ٥٧راجع المادة ) ١(
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وبالتالى لا يكتسب صفة التاجر ألا إذا بلغ من العمر إحدى وعـشرين سـنة               
  قـانون  كاملة بصرف النظر عن قانون أحواله الشخصية، أى حتى ولو كان          

 أو يـضع سـن      – سنة مثلاً    ١٨ –دولته يعتبره كامل الأهلية قبل هذا السنة        
  المشرع من ذلك توحيد سن      واستهدف – سنة مثلاً    ٢٣-للرشد أكثر من ذلك     

الرشد للمصريين والأجانب ورفع المشقة عن المـصريين المتعـاملين مـع            
  ٠بهمالأجانب من البحث فى قوانينهم الشخصية عن سن الرشد الخاص 

  

   : الأجنبى البالغ الثامنة عشرة
 الحالة بين الأجنبى البالغ ثمانى عشرة سـنة ويعتبـره           نفرق فى هذه    

قانون دولته قاصراً والأجنبى الذى بلغ الثامنة عشرة ويعتبره قـانون دولتـه             
  ٠كامل الرشد

  

 قاصراً هـذا الأجنبـى      هالأجنبى الذى بلغ الثامنة عشرة ويعتبره قانون       -١
  : أن يمارس التجارة فى مصر بعد تحقق شرطينستطيع ي
  

 الشروط أو القيود التى يضعها قانون أحوالـه  أن يستكمل: الـشرط الأول  
الشخصية التى تقيد مباشرة القاصر للأعمال التجارية، حيث لا يـستطيع أن            

  ٠يمارس التجارة إلا فى حدود هذا القانون
  ٠صرية المختصة المحكمة الم منأن يحصل على أذن: الشرط الثانى

  

الأجنبى الذى بلغ الثامنة عـشرة ويعتبـره قانونـه كامـل             -٢
  : )١(الرشد
 الأجنبى البالغ من العمر ثمانية عشر سنة يعتبره قـانون دولتـه             إذا كان 

رشيداً يالرغم من أنه ما زال قاصر فى نظـر القـانون المـصرى فإنـه لا          
 أذن من المحكمـة     يستطيع  مزاولة التجارة فى مصر إلا بعد الحصول على         

  ٠، وللمحكمة سلطة مطلقة فى إصدار هذا الأذن أو منعهالمختصة
                                                

ص المدنية والتجارية   مثل القانون الفرنسى الذى يقضى باكتمال أهلية الشخ       ) ١(
  ٠إذا بلغ من العمر ثمانى عشرة سنة كاملة
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 علـى ذلـك   ١١ فى المادة ١٩٩٩ لسنة  ١٧قانون التجارة رقم    وقد نص   
 الثامنة عشرة بالـشروط   التجارة الأجنبى الذى أكمل   حيث يكون أهلاً لمزاولة   

بعد الحصول علـى    المقررة فى قانون الدولة التى ينتمى إليها بجنسيته وذلك          
  ٠إذن المحكمة المصرية المختصة

  
  

  : الأجنبى الذى لم يبلغ الثامنة عشرة
 للأجنبى الذى يقل سنة عن ثمانى عشرة سـنة أن يـزاول             لا يجوز     
يعتبـره   ٠ فى مصر ولو كان قانون الدول التى ينتحى إليها بجنـسيته     التجارة

  ٠)١١/٣المادة (راشداً فى هذا السن أو يجيز له الاتجار 
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  ةـــرأة المتزوجـــة المــــأھلی          

  

 علـى أن    ١٩٩٩ لـسنة    ١٧قانون التجارة رقم     من   ١٤ نص المادة 
 لمزاولة التجارة قانون الدولة التى تنتمـى إليهـا          ينظم أهلية المرأة المتزوجة   

  ٠ يحكم كلا من المرأة المصرية والأجنبيةبجنسيتها هذا النص
  

  :المرأة المصرية المتزوجة: أولاً
تخضع المرأة المصرية المتزوجة لمزاولة التجارة للقانون المصرى،          

 التجارة إذا بلغت سن الرشد وهو واحد وعشرون         وبالتالى تستطيع أن تزاول   
 عـشر   سنة دون أن يصبها عارض من عوارض الأهلية وإذا بلغت الثامنـة           

د الحـصول علـى أذن مـن المحكمـة،         عاماً تستطيع أن تمارس التجارة بع     
وتطبيق على المرأة كافة الأحكام السابقة الإشارة إليها والتـى تطبـق علـى             
المصريين وبالتالى إذا باشرت المرأة المصرية التجارة على سبيل الاحتراف          

 تكتسب صفة التاجر وتخضع لكافة التزامات التجار شأنها فى ذلك شأن            فإنها
  ٠الرجل

  

  :المرأة الأجنبية المتزوجةأهلية : ثانياً
 التجارة فى مصر    كانت المرأة الأجنبية متزوجة وتريد مزاولة     أما إذا   

 الرجوع إلى قانون أحوالها الشخصية، لمعرفة مـا إذا كـان هـذا              فإنه يجب 
القانون يقيد حقها فى الاتجار بالحصول على أذن من الزوج أم لا وحدود هذا            

  ٠هالأذن وكيفية الاعتراض عليه وسحب
  

ولكن المشرع المصرى رغبة منه فى التخفيف على المصريين الذين          
 يتعاملون مع الأجانب أقام قرينة قانونية بموجبها يفترض فى الزوجة الأجنبية          

وجها، وهذه القرينـة قاطعـة لا    من ز بأذن التى تحترف التجارة إنها تزاولها    
ج الأجنبـى  يجوز إثبات عكسها، ولكنها فى نفس الوقت راعى مصالح الـزو    
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الذى قد يرغب فى الاعتراض على احتراف زوجته التجارة رغبة منه فـى             
الحفاظ على الروابط الأسرية، فأعطى للزوج الحق فـى الاعتـراض علـى      

 زوجته التجارة أو سحب أذنه السابق الذى أعطاه لها، ولكـن حتـى        احتراف
أو سحب يكون لهذا الاعتراض أو سحب الأذن أثر أوجب قيد هذا الاعتراض        

الأذن فى السجل التجارى ونشرة فى صـحيفة الـسجل، ولا يكـون لهـذا               
الاعتراض أو سحب الأذن أثراً إلا من تاريخ إتمام النشر حتى يستطيع الغير             
الذى يرغب فى التعامل مع هذه المرأة العلـم بهـذا الاعتـراض أو سـحب            

  ٠)١(الأذن
  

 كتسبها الغيـر  لأذن فى الحقوق التى ا    ولا يؤثر الاعتراض أو سحب ا     
 أن قيد الاعتـراض وسـحب الأذن فـى الـسجل           نراه، والذى   )٢(حسن النية 

التجارى قرينة على علم الغير وتفترض فيه إنه سيئ النية، ولكن هذه القرينة             
  ٠يجوز للغير إثبات عكسها

  

 
شروط اكتساب الشخص المعنوى 

لغاة لا يقتصر علـى إعطـاء        الم كان الوضع فى المجموعة التجارية      صفة التاجر 
 للأفراد فقط بل أعطت هذه الصفة أيضاً للأشـخاص المعنويـة            صفة التاجر 

  ٠)٣( القيام بالأعمال التجاريةالخاصة إذا كان موضوع الشركة
فالشركات تكتسب صفة التاجر إذا كان غرضها الذى قامت من أجله           

  ٠هو ممارسة الأعمال التجارية
  

نوية العامة فى ظل المجموعـة التجاريـة         للأشخاص المع  أما بالنسبة 
 حول مدى اكتساب الشخص المعنوى العـام كالدولـة    فقد حدث خلاف الملغاة

                                                
 لـسنة   ١٧ رقم   ١٩٩٩ لسنة   ١٧ من قانون التجارة رقم      ١٤/٢راجع المادة   ) ١(

١٩٩٩.  
  ١٩٩٩٠ لسنة ١٧ من قانون التجارة رقم ١٤/٣راجع المادة ) ٢(
  .٢١٤ ص– المرجع السابق – أبو زيد رضوان ٠د) ٣(
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 إذا احترف الأعمال التجارية      المحلى والمحافظات صفة التاجر    وحدات الحكم 
أن الشخص المعنوى العام لا يكتسب صـفة        ،)١( الرأى المستقر فى الفقه    وكان

قيام بالأعمال التجارية لأن هذه الصفة تتعـارض مـع         التاجر مهما احترف ال   
الوظيفة التى يقوم بها الشخص المعنوى العام ولكن ليس معنى ذلك أن تخرج             
هذه الأعمال التى يمارسها الشخص المعنوى العام عن الطبيعة التجارية بـل            
تظل لها هذه الطبيعة وتخضع لأحكام القانون التجارى حيث لا يتعارض عدم            

 الشخص المعنوى العام صفة التاجر مع خضوع الأعمـال التجاريـة    اكتساب
  ٠التى يمارسها لأحكام القانون التجارى

  

 بأحكام قاطعة فى هذا    ١٩٩٩ لسنة   ١٧وقد جاء القانون التجارى رقم      
الشأن واعتمد على المعيار الشكلى لاكتساب الشركات صفة التاجر متماشـياً           

الشأن كما نص صراحة على عدم اكتساب        القوانين الحديثة فى هذا      مع أغلب 
الشخص المعنوى العام صفة التاجر ولكن هذا لا يحول دون خضوع أعمالـه     

  ٠التجارية للقانون التجارى
  

 علـى  ١٩٩٩ لسنة ١٧قانون التجارة رقم  من  ١٠/٢فقد نصت المادة  
أن يكون تاجراً كل شركة تتخذ أحد الأشكال المنصوص عليها فى القـوانين             

 بالشركات أيا كان الغرض الذى أنشئت الشركة مـن أجلـه، وهـذه              المتعلقة
الأشكال هى شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشـركة المحاصـة           
وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسئولية المحدودة وشركة المساهمة         

  ٠فتأسيس الشركة طبقاً لهذه الأشكال يكسبها صفة التاجر أيا كان غرضها
  

 على أنـه    ١٩٩٩ لسنة   ١٧قانون التجارة رقم     من   ٢٠المادة  ونصت  
ولا تثبت صفة التاجر للدولة وغيرها من أشخاص القانون العام ومـع ذلـك              
تسرى أحكام هذا القانون على الأعمال التجارية التى تزاولها إلا ما اسـتثنى             

  ٠بنص خاص
                                                

  .٢١٤ ص–يونس  المرجع السابق  على ٠د) ١(
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الالتزامات التى یخضع لھا 
  التجار 

  : مــيتمهيد وتقس
 –إذا توافرت الشروط اللازمة لاكتساب الـشخص صـفة التـاجر              

 بمركز قانونى خـاص نظمـه القـانون         فإن التاجر يتمتع   -والسابقة ذكرها   
 وهى حـق    ، لا يتمتع بها غيره    اًالتجارى حيث أعطاه المشرع التجارى حقوق     

 ـ        ر والانتخاب فى الغ   الترشيح ة فة التجارية والحق فى إثبـات معاملاتـه بكاف
 عليه المشرع عدة التزامات يجب أن يقوم بها مثـل           طرق الإثبات كما فرض   

الالتزامات بمسك الدفاتر التجارية والقيد فى السجل التجارى وشـهر نظـام            
  ٠زواجه المالى

  

 أن هذه الالتزامات يخضع لها التاجر سواء كان فـرد       ويجب ملاحظة 
النظـام المـالى   أو شركة مع ملاحظة أن الشركة لا تخضع لالتـزام شـهر       

  :للزواج ويخضع أيضاً لهذه الالتزامات التاجر سواء كان مصرياً أو أجنبياً
  

  : قوم بدراسة هذه الالتزامات فى ثلاث مباحثوسوف ن
  ٠إمساك الدفاتر التجارية : المبحث الأول
  ٠القيد فى السجل التجارى :المبحث الثانى
  ٠ شهر النظام المالى للزواج:المبحث الثالث
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  اریة ـــاك الدفاتر التجـــإمس

  

 لبيان مركزه    التجارية هى التزام يفرضه المشرع على التاجر       الدفاتر
  ٠المالى وماله من حقوق وما عليه من ديون تتعلق بتجارته

  

  :اريةــة الدفاتر التجــأهمي
 لا شك فيه أن الدفاتر التجارية لها أهمية بالغـة، خاصـة مـع               ومما
بير فى النظام الاقتصادى المصرى، وما لحق بـه مـن إصـلاح             التحول الك 

  ٠اقتصادى شامل
  

  : ويمكن إجمال أهمية الدفاتر التجارية فيما يلى
تبدو أهمية الدفاتر التجارية فى أنها تمكن الدولة وأجهزتها المختلفـة            -١

من رقابة أوجه الأنشطة الاقتصادية المختلفة، لمعرفة مدى اتـساقها          
  ٠تصادية المحددة فى خطة الدولةمع الأهداف الاق

تبدو أهمية الدفاتر التجارية بالنسبة للتاجر فى أنها تمكنه من الوقوف            -٢
 ومعرفة مدى نجاحه فى مباشرة الأعمال       ٠على حقيقة مركزه المالى   

 ٠)١(التجارية وأوجه الضعف أو الخلل حتى يتم إصلاحه

 القضاء، حيـث    تلعب الدفاتر التجارية دوراً هاماً كوسيلة إثبات أمام        -٣
 ٠الغير الذى يستطيع أن يتمسك بما دون بها ضد التاجر

لدفاتر التجارية كوسيلة فى تيسير الائتمان، حيث أنـه مـن           اتصلح   -٤
المفروض فى الدفاتر التى يمسكها التاجر أن تكون معبرة عن أحواله           

 ٠)٢(، وإن تكون صادقة فى الكشف عن عملياتهالمالية

                                                
 – أبو زيـد رضـوان   ٠ د – ٨١ ص – المرجع السابق    – سميحة القليوبى    ٠ د )١(

  .١٣٢ ص- المرجع السابق– حسن المصرى ٠ د– ٢٨٧ ص–المرجع السابق 
  .١١٢ ص– المرجع السابق – على جمال الدين ٠د) ٢(
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فإن التاجر يعفـى مـن عقوبـة الإفـلاس          إذا كانت الدفاتر منتظمة      -٥
بالتقصير أو التدليس لأنه من خلالها يستطيع أن يثبت حسن نيته وأن            

 ٠الإفلاس كان نتيجة ظرف لا دخل لإرادته فيه

 تفيد الدفاتر التجارية المنظمة مصلحة الضرائب، حيث مـن خلالهـا         -٦
يـر  يتم تقدير الوعاء الضريبى للتاجر، أما إذا كانت هذه الـدفاتر غ           

منتظمة أو غير موجودة أصلاً فإن مصلحة الـضرائب تلجـأ إلـى             
التقدير الجزافى لمعرفة وعاء التاجر الضريبى وهذا التقدير يكـون          
عادة مغالى فيه حتى تضمن شموله لكل عناصر النـشاط التجـارى            

 ٠للتاجر
  

 إحكام  ١٩٩٩ لسنة   ١٧ رقم ١٩٩٩ لسنة   ١٧قانون التجارة رقم     وضع
 هـذه المـواد الملتزمـون    حدد وت٢٩ إلى ٢١فى المواد من  الدفاتر التجارية   

بإمساك الدفاتر التجارية، وأنواع هذه الدفاتر، وكيفية إمساكها وقيد البيانـات           
 لهذه الدفاتر، وكيفية تقـديمها للمحكمـة أو الإطـلاع        بها، والقواعد التنظيمية  

  ٠عليها، والجزاء على مخالفة هذه القواعد
  

  : فاتر التجاريةالملتزمون بإمساك الد
 تلـزم جميـع     ١٨٨٣كانت المجموعة التجارية الملغاة الصادرة عام         

التجار بمسك الدفاتر التجارية، ولكن الفقه والقضاء فى ذلـك الوقـت كـان              
م صدر قانون   ثمستقراً على إعفاء صغار التجار من إمساك الدفاتر التجارية،          

لذين يزيد رأس مالهم علـى       وإلزام فقط التجار ا    ١٩٥٣ سنة   الدفاتر التجارية 
 جنيه بمسك الدفاتر التجارية وعدل المشرع عـن هـذا الحـد الأدنـى       ٣٠٠

 ٥٨للالتزام بمسك الدفاتر التجارية وجعله ألف جنيه بموجب القـانون رقـم             
 ومما لا شك أن هذا الحد الأدنى لا يتناسب مع حجم التجـارة         ،)١(١٩٥٤سنة  

نى فى الوقت الحـالى يجعـل     دالحد الأ فى الوقت الحاضر، لأن الالتزام بهذا       

                                                
  .٨٢ ص– المرجع السابق – سميحة القليوبى ٠د) ١(
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 ١٧قانون التجارة رقـم   جميع التجار تقريباً ملتزمين بإمساك دفاتر لذلك جاء         
 وعدل من هذا، وجعل كل تاجر يجاوز رأس ماله المستثمر فى            ١٩٩٩لسنة  

 دفاتر التـى تـستلزمها طبيعـة تجارتـه        التجارة عشرين ألف جنيه إمسك ال     
 ٩١م جاء قانون الضرائب على الـدخل رقـم          ث)  تجارى ٢١مادة  (وأهميتها  

 بأن الشخص الطبيعى الخاضـع للـضريبة     ٧٨ وقرر فى المادة     ٢٠٠٥لسنة  
والذى يزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو حرفياً او مهنياً يلتزم بإمساك دفاتر            

 أو تجاوز رقـم   المستمر تبلغ خمسين ألف جنيه،هتجارية إذا تجاوز رأس مال    
 مبلغ مائتين وخمسين ألف جنيه، أو تجـاوز صـافى ربحـه             أعماله السنوى 

السنوى وفقاً لأخر ربط ضريبى نهائى مبلغ عشرين ألف جنيـه والـشخص             
  ٠الاعتبارى يلتزم فى جميع الأحوال بإمساك الدفاتر التجارية

  

 من قانون التجارة، والمادة     ٢١وترى أنه لا تعارض بين نص المادة          
دخل لأن لكل منها مجـال تطبيـق ونطـاق           من قانون الضرائب على ال     ٧٨

تطبيق مختلف عن الأخرى، حيث أن الحد الأدنى لإمساك الدفاتر التجاريـة            
فى نطاق تطبيق القانون التجارى هو عشرين ألف جنيه حيـث يلتـزم بهـا               
التاجر، كما أنها تؤخذ كقرنية على كتاب صفة التاجر، كما أن هذه الدفاتر لها              

ية وفقاً لأحكام القانون التجـارى، ومخالفـة أحكـام          دور فى الإثبات لها حج    
  تجـارى  ٢٩وقواعد الالتزام بها يعرض الشخص للعقاب الوارد فى المـادة           

أما نطاق  وهو الغرامة التى لا تقل عن مائتين جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه،              
 فإنهـا تحكـم الـشخص     من قانون الضرائب على الـدخل ٧٨تطبيق المادة   

نوى الخاضع للضريبة، سواء كان هذا الـشخص تـاجراً أو           الطبيعى أو المع  
  يجعل الشخص يخـضع تحـت      غير تاجر، وعدم الالتزام بأحكام هذه المادة      

، ٢٠٠٥ لـسنة    ٩١طائلة العقاب الوارد فى قانون الضرائب على الدخل رقم          
ويجعله خاضعاً للتقدير الجزائى من قبل مصلحة الـضرائب، ومـن ناحيـة             

 التجارة قانون خاص يحكم طائفـة التجـار والأعمـال       أخرى نجد أن قانون     
التجارية، وقانون الضرائب على الدخل قانون خاص أيضاً يحكم الخاضـعين        
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 صفة ذوى الشأن الخاضعين له، أو طبيعة الأعمال الخاضعة          للضريبة أيا كان  
  ٠للضريبة

  

 الالتزام بمسك الدفاتر يقع على كل شخصاً طبيعياً         يتضح من ذلك أن   
 كان الشخص الطبيعى متعلقاً يستطيع القـراءة والكتابـة أو           ة وسواء أو شرك 

أميا، حيث يجب عليه فى هذه الحالة الأخيرة الاستعانة بأحد الفنـين لإجـراء       
  عـشرين ألـف   وهوالقيود فى الدفاتر، كما يسرى هذا الالتزام بمسك الدفاتر   

الإزدهـار   يتناسب مع حجـم التجـارة و       )وفقاً لأحكام قانون التجارة    (جنيه
 الذى يوضح    الحالى، وهذا الحد الأدنى هو     الاقتصادى الذى يصاحب العصر   

أهمية النشاط وتأثير فى الاقتصاد القومى، أما التجار الذين يقل رأس مـالهم             
عن هذا الحد فإنهم غير ملتزمين بإمساك دفاتر، ولكن لا يوجد ما يمنع مـن               

  ٠لتزمينإمساكهم هذه الدفاتر، كل ما هنالك أنهم غير م
  

وسوف نخصص ثلاث مطالب لبيان أنواع الدفاتر التجارية وقواعـد          
  ٠تنظيمها ودورها فى الإثبات

 

 
  اریة ــواع الدفاتر التجــأن

 فإنـه  ١٩٩٩ لـسنة  ١٧قانون التجارة رقم  من ٢١وفقاً لنص المادة   
ميتها،  وأه تهيجب على كل تاجر أن يمسك الدفاتر التى تستلزمها طبيعة تجار          

 مـن التزامـات،     بطريقة تكفل بيان مركزه المالى وماله من حقوق وما عليه         
  ٠رد دفترى اليومية والجوعلى وجه الخصوص يجب أن يمسك

  

ووفقاً لذلك فإننا نجد أن المشرع المصرى ترك للتاجر حرية إمساك           
الدفاتر التى تتناسب مع طبيعة نشاطه وأهميتها، بشرط ألا تقل هـذه الـدفاتر      

 بحفـظ   التـاجر ، كما ألزم المشرعفتر الجردن دفترين هى دفتر اليومية ود ع
 المراسلات والبرقيات وغيرها التى تتصل بأعمال تجاريـة والقيـود           صور

  ٠الواردة فى هذه الدفاتر
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  :ر اليومية الأصلىــدفت
تقيد فى دفتر اليومية جميع العمليات التجارية التى يجريهـا التـاجر              

  ٠) تجارى٢٢المادة ( الشخصية وكذلك مسحوباته 
  

ويتضح من ذلك آن هناك نوعين من القيود التى يجب على التـاجر               
  ٠قيدها فى دفتر اليومية الأصلى

  

  : ودــالنوع الأول من القي
 جميع العمليات التجارية التى يجريها التاجر، سواء كانت هذه          هى قيد 

عمليـات القـروض    بيع أو شراء أو وفاء للـديون أو تحـصيلها و           العمليات
والأوراق التجارية التى يسحبها التاجر أو تسحب عليه أو يظهرهـا، وغيـر         

  ٠ذلك من العمليات، وهذا النوع من القيود يتم يوماً بيوم تفصيلاً
  

  : ودــالنوع الثانى من القي
 يسحبها التاجر    الشخصية، ويقصد بها الأموال التى      التاجر وباتحمس

 أو أقاربه والمسحوبات الشخصية التى يدفعها        أو أسرته  للإنفاق على شخصه  
  ٠للزكاة أو للتبرعات أو الهبات وغير ذلك

 والحكمـة مـن     وز أن تقيد إجمالاً شهراً فشهراً     وهذه المسحوبات يج  
 التاجر فى حالة    اته الشخصية، هى معرفة ما إذا كان      إلزام التاجر بقيد مسحوب   

  ٠الإفلاس قد أضر بدائنيه أم لم يضر بهم
  

الى إذا ثبت أضراره بالدائنين وسحبه أموال لإنفاقها على حياتـه    وبالت
  ،)١(الخاصة بإسراف وعلى غير مقتضى أمكن اعتباره مفلساً بالتقصير

  

                                                
 – ثروت عبد الـرحيم      ٠، د ٨٤ ص – المرجع السابق    – القليوبى    سميحة ٠د) ١(

 – المرجـع الـسابق      – أبو زيد رضـوان      ٠ د – ١٨٨ ص –المرجع السابق   
  .٢٩٣ص
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وبالتالى يحرم مثل هذا التاجر الذى أسرف فى مسحوباته الشخـصية          
 الصلح مع الدائنين باعتباره مفلساً بالتقصير، وذلك إذا كان حجـم            إمكانيةمن  

  ٠ تجارته أنفقه على أسرته لم يكن متناسباً مع حجم وطبيعةما
  

  : دـر اليومية المساعــدفت
 حرية استعمال دفاتر تجارية مساعدة لإثبـات        أعطى المشرع للتاجر    

 جميـع   تفصيلات الأنواع المختلفة من العمليات، حيث غالباً ما يتعـذر قيـد           
 أن يمسك التاجر دفتـر      العمليات بالتفصيل فى دفتر اليومية الأصلى، فيجوز      

يومية مساعد للمشتريات وأخر للمبيعات وأخر لـلأوراق التجاريـة وأخـر            
 بقيد   المشرع  وفى هذه الحالة اكتفى    للقروض وغير ذلك من الدفاتر المساعدة     

 منتظمة، فإذا لم يتم     ى دفاتر اليومية الأصلى فى فترات     إجمالى هذه العمليات ف   
  ٠)١(تظمة اعتبر كل دفتر مساعد دفتراً أصلياهذا القيد الإجمالى فى فترات من

  
  :ردـر الجــدفت

 علـى أن   ١٩٩٩ لسنة   ١٧ رقم    من القانون التجارى   ٢٣ تنص المادة   
 فى أخـر سـنته       تفصيل البضاعة الموجودة لدى التاجر     قيد فى دفتر الجرد   ت

 المالية أو بيان إجمالى عنها إذا كانت تفصيلاتها واردة بدفاتر أو قوائم مستقلة            
لقوائم جـزءاً متممـاً لـدفتر الجـرد         وفى هذه الحالة تعتبر تلك الدفاتر أو ا       

الأصلى، وتقيد فى دفتر الجرد صورة من الميزانية السنوية وحساب الأرباح           
  ٠والخسائر

 من القيود التى يجب على التـاجر         أن هناك نوعين   ويتضح من ذلك  
  ٠قيدها فى دفتر الجرد

  

  : ودــالنوع الأول من القي

                                                
 لـسنة   ١٧ رقم   ١٩٩٩ لسنة   ١٧ من قانون التجارة رقم      ٢٢/٢راجع المادة   ) ١(

١٩٩٩.  
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 ويلاحظ  ،صيل البضاعة الموجودة لدى التاجر فى أخر سنته المالية        تف  
قـوق  أن دفتر الجرد لا يشمل سوى تفاصيل البضاعة فقد دون غيرها من الح    

 أو الديون المستحقة عليه للغير كما لا يـشمل          التى تستحق للتاجر لدى الغير    
  ٠)١(الأموال المنقولة أو العقارية التى يملكها التاجر

  

 بيان تفصيل البضاعة فى دفتر الجرد، فإنه يمكـن بيـان            روإذا تعذ 
 أو قوائم مستقلة، وفى هذه الحالـة        إجمالى مع ذكر التفاصيل فى دفتر مستقل      

  ٠تعتبر تلك الدفاتر والقوائم المستقلة جزءاً متمماً لدفتر الجرد الأصلى
  

  : وع الثانى من القيودــالن
 ـ      يقيد أيضاً    ن الميزانيـة وحـساب    فى دفتر الجرد الأصلى صورة م

 نهايـة  الأرباح والخسائر حتى يمكن مطابقتها مع بيان البضاعة الموجودة فى      
السنة المالية، ومعرفة طبيعة معاملات التاجر، لأن هـذه الميزانيـة تعتبـر             
المعبر الحقيقى عن مركز التاجر المالى سواء كـان مـن ناحيـة الخـصوم             

ويسمى الجانب الإيجابى وهـى     ية الأصول   ويسمى الجانب السلبى أو من ناح     
الميزانية هى التى يجب أن تقدم لمصلحة الضرائب لمحاسبة التاجر عما ورد            

  ٠بها من أرباح أو خسائر فى نهاية السنة المالية
  

  : اريةــالدفاتر التجارية الاختي
 دفتر اليومية الأصلى ودفتر الجرد هما الحد الأدنى الذى يجب           يعتبر  

وفقاً (أسماله المستثمر فى التجارية عشرين ألف جنيه        على كل تاجر تجاوز ر    
إمساكهما، ولكن هذا لا يمنع من إمساك التاجر دفـاتر          ) لأحكام قانون التجارة  

أخرى تستلزمها طبيعة تجارته وحجمها، من أمثلة هذه الدفاتر، دفتر الأسـتاذ            
مخزن  الدفاتر الأخرى، ودفتر ال    ىوالذى ترحل إليه جميع العمليات المدونة ف      

، ودفتر الخزينة الذى يوضح     ول البضاعة منه  الذى يوضح حركة خروج ودخ    

                                                
 – سميحـة القليـوبى      ٠ ح د  ٢٩٥ المرجع السابق ص   – أبو زيد رضوان     ٠د) ١(

  .٨٦ ص–لمرجع السابق ا
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 فيـه التـاجر     المبالغ التى تدخل وتخرج منها، ودفتر التسوية والذى يـدون         
البيانات بالقلم الرصاص فور إتمام العملية ثم يعيد ترحيل هذه البيانـات بعـد        

  ٠ذلك إلى دفتر اليومية الأصلى
  

  :لبرقيات والمستنداتحفظ صور المراسلات وا
على التاجر أن يخصص ملف لحفظ صور المراسـلات والبرقيـات             

والفواتير والمخالصات وغيرها من المستندات ويجـوز للتجـار الاحتفـاظ           
 الصور حجيـة  بدلاً من الأصل، وتكون لتلك) الميكروفيلم(بالصور المصغرة   

ا القواعـد  الأصل فى الإثبات إذا روعى فى إعدادها وحفظهـا واسـترجاعه      
 ويجب أن يكـون الحفـظ       ،والضوابط التى يصدر بها قرار من وزير العدل       

  ٠ المراجعة تسهل معهابطريقة منتظمة
  

 هذا الالتزام بحفظ صور المراسلات والبرقيات والمستندات        ونرى أن 
يسرى على جميع التجار أيا كان حجم تجارته، أى حتى ولو قل رأس المـال        

 تجارياً  اًعشرين ألف جنيه لأن هذا الملف ليس دفتر       المستثمر فى التجارة عن     
  ٠بالمعنى القانونى

 
  قواعد تنظیم الدفاتر التجاریة 

 من القانون التجارى على عـدة قواعـد         ٢٥نص المشرع فى المادة     
 هذه القواعد   ،)١(يجب توافرها حتى تعتبر الدفاتر منظمة ويعتد بها فى الإثبات         

  : تتمثل فيما يلى
 أو شطب أو محو      الدفاتر التجارية خالية من أى فراغ      يجب أن تكون   -١

 والسبب فى اشتراط ذلك هو      ٠أو كتابة فى الهوامش أو بين السطور      
البعد عن كل شبهة حول صحة وأمانـة الـدفاتر، حيـث لا تتـرك             

                                                
 ١٩٥٣ لسنة   ٣٨٨هذه القواعد التنظيمية كانت منصوص عليها فى القانون         ) ١(

 من قانون التجارة ١٤ وإلى١١بشأن الدفاتر التجارية والمعدل لأحكام المواد من 
  .١٨٨٣الصادر عام 
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لتلاعب التجار فى القيود الواردة عنها، لأن هذه الدفاتر تعتبر مـن            
  ٠م القضاء فى المعاملات التجاريةأهم وسائل الإثبات أما

تدعيماً للقاعدة السابقة والحرص من المشرع على انتظـام الـدفاتر            -٢
التجارية، أضاف أنه يجب قبل استعمال دفتر اليوميـة والجـرد أن            
ترقم صفحاتها وأن يوقع كل صفحة مكتب الـسجل التجـارى وأن            
يضع على كل صفحة خاتم مكتب السجل مع بيان عـدد صـفحات             

فتر، وذلك حتى لا يتم تبادل صفحات الدفتر بـصفحات أخـرى،            الد
 ٠وحرصاً على عدم إلغاء الصفحات وحذفها من الدفتر

 والجرد فى نهاية السنة الماليـة للتـاجر      كما يجب تقديم دفتر اليومية     -٣
 إلى مكتب السجل التجارى للتصديق على عـدد الـصفحات التـى           

 التـاجر  فتر يجب علىاستعملت خلال السنة وعند انتهاء صفحات الد   
 انتهـاء صـفحاته،     تقديمه إلى مكتب السجل للتأشير عليه بما يفيـد        

وهدف المشرع من ذلك التأكد من عدم إضافة صفحات جديـدة فـى      
نة المالية أو عند انتهاء الدفتر، وحتى لا يقوم التاجر بإدخال           نهاية الس 

 أو  جزء من سنة مالية فى سنة مالية أخرى، أو ترحيل بيانات سـنة            
 ٠إدخالها فى صفحات سنة أخرى

كما يجب على التاجر أو ورثته فى حالة وقف نشاط المتجـر تقـديم     -٤
دفتر اليومية والجرد إلى مكتب السجل التجارى للتأشير عليهـا بمـا      
يفيد نقلها، وحتى لا يتم التلاعب فى هذه الدفاتر بعد التوقـف عـن              

 ٠النشاط أو بعد وفاة التاجر

لبيانات فى الدفاتر التجارية باللغة العربية، بل       يجب أن تدون جميع ا     -٥
 ٠)١(وكافة الأوراق التى يكون لمصلحة الضرائب حق الإطلاع عليها

القيود التى تدون فى الدفاتر التجارية من قبـل مـستخدمى التـاجر              -٦
المأذونين فى ذلك، تعتبر فى حكم القيود التى يدونها التـاجر نفـسه،    

                                                
  .١٩٤٢ لسنة ٦٢تطبيقاً للقانون ) ١(
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 إلا إذا أقام الدليل على خـلاف ذلـك    دونت بعلمه ويفترض فيها أنها  
بأن أثبت التاجر أن هذه القيود تمت بمعرفة المستخدمين بدون علمـه    
وبدون أن يأذن لهم فى ذلك، وفى هذه الحالة لا يعتد بهـا لأنهـا لا                
تعتبر فى حكم القيود التى يدونها التاجر بنفسه، وإن كان لا يوجد ما             

 ٠يمنع من الاسترشاد بها
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  : حتفاظ بالدفاتر التجاريةمدة الا
 ١٩٩٩ لسنة   ١٧قانون التجارة رقم     من   ٢٦نص المشرع فى المادة       

 بالدفاتر  يجب على التاجر أو ورثته الاحتفاظ     " على أنه    ١٩٩٩ لسنة   ١٧رقم  
التجارية والوثائق المؤيدة للقيود الواردة بها مدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ            

 قفله وعليهم أيضاً حفظ صـور المراسـلات         التأشير على الدفاتر بانتهائه أو    
 وحـسنا   "والبرقيات وغيرها مدة خمس سنوات من تاريخ إرسالها أو تسلمها         

فعل المشرع التجارى حينما عدل مدة الاحتفاظ بالدفاتر التجارية مـن عـشر    
 إلـى   ١٩٥٣ لـسنة    ٣٨٨سنوات كما نص عليها قانون الدفاتر التجارية رقم         

ة الأخيرة تتناسب مع تقادم الـدعاوى التجاريـة         خمس سنوات، لأن هذه المد    
حيث يسقط الحق فى المطالبة بالديون التجارية بمضى سبع سنوات من تاريخ            

، فلا يوجد معنى أو مقتضى لبقاء التاجر محتفظاً بدفاتره          )١(حلول ميعاد الوفاء  
ومراسلاته لمدة عشر سنوات، كما أن مصلحة الضرائب إذا لم تقم بمحاسـبة             

 عن نشاطه فى خلال خمس سنوات فإن حقها فى المطالبة بالـضريبة             التاجر
  ٠)٢(المستحقة يسقط بمضى المدة

  

 نرى أن هذا النص المستحدث يجبر مـصلحة الـضرائب           لذلك فإننا 
على الإسراع بمحاسبة التاجر قبل انقضاء هذه المدة، وإلا كان التاجر غيـر             

                                                
 على أن تتقـادم     ١٩٩٩ لسنة   ١٧ من القانون التجارى رقم      ٦٨تنص المادة   ) ١(

الدعاوى الناشئة عن إلتزامات التجار قبل بعضهم البعض والمتعلقة بمعـاملام           
  ٠التجارية بمضى سبع سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام

 على  ٢٠٠٥ لسنة   ٩١ من قانون الضرائب على الدخل رقم        ٩١نصت المادة   ) ٢(
لمصلحة إجراء أو تعديل الربط إلا خلال خمس فى جميع الأحوال لا يجوز ل" أنه 

سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانوناً لتقديم الإقـرار عـن الفتـرة               
الضريبية، وتكون هذه المدة ست سنوات إذا كان الممـول شـهرياً مـن أداء       

 وتنقطع المدة بأى سبب من أسباب قطع التقادم المنصوص عليهـا فى   ٠الضريبة
المدنى، وبالإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بالتنبيه على الممول بأدائها أو القانون 

بالإحالة إلى لجان الطعن وللمحول طلب استيراد المبالغ المسددة بالزيادة تحـت   
  ٠"حساب الضريبة خلال خمس سنوات من تاريخ تشوء حق الاسترداد
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 من تاريخ التأشـير علـى       ملزم بتقديم هذه الدفاتر بعد انقضاء خمس سنوات       
 عـدد    وجود زيادة فى    ونحن نرى من الناحية العملية     ٠الدفتر بانتهائه أو قفله   

السنوات المتراكمة التى لم يتم محاسبة الممولين عنها مما يضيع حق الدولـة             
  ٠المالى

  

والمشرع اعتبر انقضاء خمس سنوات من تاريخ التأشير على الدفتر          
ى قيام التاجر بإعدام هذه الدفاتر، ولكن هذه القرنيـة          بانتهائه أو قفله قرنية عل    

 التاجر أن يثبت أن التاجر لا يزال يحتفظ بدفاتره          بسيطة، حيث يجوز لخصم   
 مقبـول   ذررغم فوات المدة المقررة للاحتفاظ بها، وإذا امتنع التاجر دون ع          

ثبـت  عن تقديم دفاتره للإطلاع عليها قبل فوات هذه المدة أو بعد فواتها إذا ا             
الخصم وجود الدفاتر تحت يد التاجر، جاز للمحكمة اعتبار ذلك قرينة علـى             

  ٠)١(صحة الوقائع المطلوب إثباتها من الدفاتر
  

  : ءاتزاالجــ
 على مخالفة أحكام الدفاتر التجارية الواردة فى الفصل الثالـث           يعاقب

زيـد   بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا ت        – السابق شرحها    –من الباب الأول    
، هذا بالإضافة إلى أن البيانـات الـواردة         ) تجارى ٢٩مادة  (على ألف جنيه    

بالدفاتر غير المطالبة لأحكام القانون لا تكون حجة لصاحب هذه الدفاتر على            
  ٠)٢(خصمه

 
  دور الدفاتر التجاریة فى الإثبات

  

لإثبات  التجارية أيا كانت قيمتها بكافة طرق ا       يجوز إثبات الالتزامات  
وفيما عدا الحالات التى يوجب فيهـا القـانون الإثبـات       )  تجارى ٦٩/١مادة(

                                                
   .١٩٩٩ لسنة ١٧ من قانون التجارة رقم ٢٨/٤ راجع المادة )١(
 ١٧ من قانون التجارة رقم      ٧٠يتضح ذلك من مفهوم المخالفة لأحكام المادة        ) ٢(

  ٠، وسوف يأتى شرحاًَ مفصلاً لها١٩٩٩لسنة 
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  التجارية مثل عقد الشركة وعقد بيع ورهن المحل التجارى         بالكتابة فى المواد  
وعقد بيع السفينة، فإنه يجوز فى المعاملات التجارية إثبات عكس ما اشـتمل             

 ١٦٩مـادة  (ل بكافـة الطـرق    عليه دليل كتابى أو إثبات ما يجاوز هذا الدلي        
، كما تكون الأوراق العرفية فى المواد التجارية حجة على الغير فى             )تجارى

تاريخها ولو لم يكن هذا التاريخ ثابتاً، ما لم يشترط القانون ثبـوت التـاريخ،      
كما يجـوز   )  تجارى ٦٩/٣مادة  (تى يثبت العكس    ويعتبر التاريخ صحيحاً ح   
بات فى الدعاوى المقامة مـن التجـار أو المقامـة        قبول الدفاتر التجارية للإث   

  ٠) تجارى٧٠/١مادة (عليهم متى كانت متعلقة بأعمالهم التجارية 
  

 التجارية فى إثبات الدعاوى المقامة مـن        من ذلك يتضح دور الدفاتر    
  ٠التجار أو المقامة عليهم متى كانت متعلقة بأعمالهم التجارية

  

  : يةطريقة الرجوع إلى الدفاتر التجار
 نزاع تجارى على المحكمة فإنه يجوز لها أن تأمر التاجر           إذا عرض   

 دفاتره لكى تطلع عليها بنفسها أو بواسطة خبير تعينه لذلك، ويجوز لها             بتقديم
قاء نفسها، كما يجـوز للمحكمـة أن        ذلك إما بناء على طلب الخصم أو من تل        

ازعـات المتعلقـة    تأمر التاجر بإطلاع خصمه على دفاتره ولكن فقط فى المن         
 كما تسلم الـدفاتر فـى حالـة         ،بالتركات ومواد الأموال المشاعة والشركات    

 التفليسة أو لمراقب الـصلح       لأمين الإفلاس أو الصلح الواقى منه للمحكمة أو      
  ٠) تجارى٢٨ة دالما(

 ـ         يتضح من ذلك    ة أن الرجوع إلى الدفاتر التجارية يتم من خلال ثلاث
  : على التفصيل التالىوذلك ، والتسليم، التقديم، والإطلاعهى : طرق

  

  :مــالتقدي :أولاً
 بنفـسها أو   بالتقديم حق المحكمة فى الإطلاع على دفاتر التاجر يقصد  

بواسطة خبير تعينه لذلك، دون أن تمكن الخصم من ذلك، والمحكمـة تقـوم              
بذلك إما من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصم، حيث تأمر التاجر بتقـديم             
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  ٠فاتره إليها لاستخلاص ما يتعلق بالنزاع المعروض عليهاد
  

ولا يقتصر تقديم الدفاتر التجارية على المنازعات المعروضة أمـام           
القضاء التجارى، بل يجوز أيضاً تقديمها أمام القضاء المدنى، إذا كـان أحـد        

  ٠)١(طرفى النزاع تاجر
  

  أى دفتـر   لزاميـة لتاجر بتقديمها هى الدفاتر الإ    والدفاتر التى يلتزم ا   
اليومية الأصلى والجرد كذلك الدفاتر التى يستلزمها طبيعة النشاط التجـارى           

 للمحكمة أن تأمر التاجر بتقديم دفاتره الاختيارية، ولكـن          وأهميته، ولا يجوز  
  ٠)٢(يستطيع التاجر أن يقدمها مختاراً

  

 أو  المحكمة أثناء إطلاعها على الدفاتر التجارية سواء بنفـسها        وتلتزم
 أسـرار   إفـشاء بواسطة خبير عدم تمكين الخصم من الإطلاع عليها خـشية         

 إلى خصمه، ويتم الإطلاع إما بحضور التاجر صاحب الدفتر وتحـت            التاجر
إشرافه أو بالانتقال إلى مقر التاجر إذا كان هذا المقر يبعد كثيراً عن المحكمة              

  ٠بحيث يتعذر نقل الدفاتر التجارية إليها
 أو الخبير التقيد فى الإطلاع علـى دفـاتر التـاجر            ةوعلى المحكم 

 فى هذه الـدفاتر     بموضوع النزاع، كما أن المحكمة لا تلتزم بالبيانات الواردة        
 الدفاتر منتظمة، كما أن الخصم يـستطيع أن ينـاقض هـذه             تحتى ولو كان  

، البيانات الواردة فى الدفاتر المنتظمة ببيانات واردة فى دفاتره المنتظمة أيضاً          
  ٠) تجارى٧٠مادة (أو بأى طريق آخر 

  

  :ـــلاعالإط: ثانياً

                                                
  .١٣٨ ص– المرجع السابق – محمود سمير الشرقاوى ٠د) ١(
  .٣٠٨ ص– المرجع السابق – أبو زيد رضوان ٠د) ٢(
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 بتـسليم   – بناء على أمر من المحكمة       –يقصد بالإطلاع إلزام التاجر       
 إلى خصمه للإطلاع عليها بنفسه لكى يـستخلص منهـا دليـل يؤيـد               دفاتره
  ٠دعواه

  تسمح للمحكمـة    من المجموعة التجارية الملغاة    ١٦وقد كانت المادة    
 بالإطلاع على الدفاتر التجارية من قبل الخصم فى جميع المنازعات           أن تأمر 
 أما المنازعات غير التجارية فإنها لا تأمر بالإطلاع إلا فى مـواد             ،التجارية

الأموال المشاعة أو مواد التركات وقسمة الشركات وفى حـالات الإفـلاس            
ن خـصمه مـن   ، لما فيه إفشاء أسرار التاجر وتمكي      )١(اًوكان هذا النص منتقد   

الأضرار بسمعته التجارية لأن أغلب التشريعات حرصت علـى الحـد مـن            
الحالات التى يسمح فيها للخصم بالإطلاع على دفاتر خصمه، بل أن البعض            

  ٠الآخر من التشريعات ذهب إلى منعه تماماً
  

 ١٩٩٩ لـسنة    ١٧قانون التجارة رقم     المشرع التجارى فى     لذلك جاء 
 لهذه الأوضاع، واتبع مـسلك الحـد مـن إطـلاع      مصححا٢٨/٢ًفى المادة  

الخصم على الدفاتر التجارية إلا من المنازعات المتعلقة بالتركـات ومـواد             
 التاجر   للمحكمة أن تأمر   الأموال المشاعة والشركات وعلى ذلك فإنه لا يجوز       

 المتعلقـة بالتركـات ومـواد        إلا فى المنازعات   بإطلاع خصمه على دفاتره   
  ٠ة والشركاتالأموال المشاع

  : اتـواد التركــ م-١
 التركات الحقوق التى تنتقل إلى الورثة أو الموصى لـه    ويقصد بمواد   

بسبب وفاة التاجر، حيث يجوز للمحكمة أن تمكن الوارث أو الموصى له من             
الإطلاع على الدفاتر التجارية ليتمكن من تحديد نصيبه فـى تركـه التـاجر              

  ٠المتوفى
  :اتــــ الشرك-٢

                                                
 محمـود سمـير    ٠د – ٣١١ ص – المرجـع الـسابق      – أبو زيد رضوان     ٠د) ١(

  .١٣٩ ص– المرجع السابق –الشرقاوى 
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 من المجموعة التجارية الملغاة ينص على قـسمة  ١٦ نص المادة   كان
 وبالتالى كان يقتصر حق الشريك فى الإطلاع على دفاتر الـشركة            الشركات

 أمـا   ولها فى التصفية وقسمة موجوداتها،    على انقضاء الشركة أو حلها أو دخ      
 فقد جـاء شـاملاً      ١٩٩٩ لسنة   ١٧قانون التجارة رقم     من   ٢٨/٢نص المادة   

 المنازعات المتعلقة بالشركات دون اقتـصارها علـى قـسمة الـشركة،       لكل
وبالتالى يمتد هذا النص ليشمل المنازعات المتعلقة بالـشركة حـال حياتهـا             

  ٠أيضاً
  

 قاصر على الشركاء أنفسهم دون دائنى الشركة طالما         وحق الإطلاع 
  ٠)١(أن الشركة لم يشهر إفلاسها

  

ه يتبع بشأنه الطريقـة الثالثـة مـن         أما فيما يتعلق بحالة الإفلاس فإن     
  ٠طرق الرجوع إلى الدفاتر التجارية وهى تسليم الدفاتر

  

                                                
  .٣١٣ ص– المرجع السابق –أبو زيد رضوان ٠د) ١(
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  : ةــ المواد المشاع-٣
يقصد بالأموال المشاعة تلك الأموال التى تكون مملوكة لأكثـر مـن           

 حصة مفرزه فيه، ويستوى أن تكون هذه الأمـوال           لأحدهم شخص ولا يكون  
 أو نتيجة لتطبيـق      من التجار  ية مشتركة بين عدد   المشاعة نتيجة امتلاكها ملك   

 للمحكمة أن تأمر لأحد     نظام اختلاط الأموال بين الزوجين، وعلى ذلك يجوز       
 المشتركين فى حالة الشيوع الإطلاع على الدفاتر التجارية لتمكنهم          الأشخاص

  ٠من معرفة نصيبهم عند قسمة الأموال المشتركة
  

  : رــتسليم الدفات: ثالثاً
 على تسليم الدفاتر فى حالة الإفلاس أو الـصلح          ٢٨/٣ المادة   نصت  
  ٠لمراقب الصلحه للمحكمة أو لأمين التفليسة أو الواقى من
  

 تجيز للمحكمة أن    ١٦ المجموعة التجارية الملغاة فى المادة       وقد كانت 
تأمر التاجر بإطلاع خصمه على دفاتره فى حالة إفلاس التاجر، ويعطى هذا            

 لسنة  ١٧قانون التجارة رقم    ى لو كان دائناً بدين مدنى، وجاء        الحق للدائن حت  
 وألغى هذا الحق للخصم، وقرر بأنه فى حالـة الإفـلاس أو الـصلح      ١٩٩٩

 للمحكمة أو لأمين التفليسة أو لمراقب الـصلح للإطـلاع            الدفاتر الواقى تسلم 
  ٠التزاماتهوعليها وحصر حقوق التاجر المفلس 

  

ر مقبول عـن تقـديم دفـاتره        ذلتاجر دون ع  امتناع ا إذا   هويلاحظ أن 
 الثلاثة السابقة اعتبر ذلك قرينـة علـى صـحة           للإطلاع عليها فى الحالات   

  ٠الوقائع المطلوب إثباتها من الدفاتر
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  : التجارية فى الإثباتحجية الدفاتر
 لكافة طرق الإثبات مثل البنية       فى إثباتها  تخضع المنازعات التجارية    

 التجارية حجة فى الإثبـات إلا       ة، ولا تعتبر الدفاتر   يالتجار والقرائن والدفاتر 
 منتظمة، وحتى فى هذه الحالـة لا         القانون أى دفاتر    مطابقة لأحكام  تإذا كان 

تها مطلقة وإنما حجية نسبية حيث يجوز للخصم نقـض البيانـات            يتكون حج 
  ٠الواردة فى هذه الدفاتر وإقامة الدليل بأى طريق آخر على عدم صحتها

  

 على التجـار أو      التجارية للإثبات فى الدعاوى المقامة     وقبول الدفاتر 
المقامة منهم والمتعلقة بأعمالهم التجارية أمراً جوازياً للمحكمة سـواء كانـت            

 أن تطرح الدفاتر جانبـاً وتلـزم   ، إذا للمحكمة أو غير منتظمة   الدفاتر منتظمة 
  ٠)١(الخصوم بتقديم أدلة أخرى

  

 التجارية فى الإثبات تبعاً لما إذا كان الإثبـات          وتختلف حجية الدفاتر  
لمصلحة التاجر أو ضده وكذلك باختلاف خصم التاجر أى بـاختلاف مـا إذا      

  : كان تاجراً مثله أو غير تاجر وذلك على التفصيل التالى
  

  :حجية الدفاتر التجارية فى الإثبات لمصلحة التاجر: أولاً
للشخص أن يصنع دليلاً لنفـسه،    المبادئ العامة تقتضى بأنه لا يجوز         

ومع ذلك خرج المشرع على هذا الأصيل، وأعطى للدفاتر التجارية حجية فى           
 متى كانت متعلقة بأعمالهم      عليهم إثبات الدعاوى المقامة من التجار أو المقامة      

  ٠التجارية
 حجية الدفاتر التجارية باختلاف ما إذا كان خـصمه تـاجراً        وتختلف

  ٠مثله أم غير تاجر
  :ىـة الأولــالحال

                                                
  .١٢٢ رقم – المرجع السابق – محسن شفيق ٠د) ١(
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حجية الدفاتر التجارية فى الإثبات لمصلحة التـاجر ضـد            
  : تاجر

"  على أنـه  ١٩٩٩ لسنة ١٧قانون التجارة رقم    من   ٧٠نصت المادة   
 أو المقامة   يجوز قبول الدفاتر التجارية للإثبات فى الدعوى المقامة من التجار         

  ٠"عليهم متى كانت متعلقة بأعمالهم التجارية
  

تكون البيانات الواردة بالـدفتر  " فى فقرتها ب أن     ٧٠ المادة   توأضاف
المطابقة للقانون حجية لصاحب هذه الدفاتر علـى خـصمه التـاجر، إلا إذا              
نقضها الخصم ببيانات واردة بدفاتره المطابقة لأحكام القانون أو أقام الـدليل            

  ٠"بأى طريق أخر على عدم صحتها
  

 التجاريـة   اجر أن يتمسك بدفاتره   يتضح من ذلك أنه لكى يستطيع الت      
  : فى الإثبات ضد خصمه التاجر يجب توافر ثلاث شروط

  

  : أن يكون النزاع بين تاجرين -١
 الذى يتمسك التاجر ضده بـدفاتره تـاجراً مثلـه،       أن يكون الخصم   يجب

 أنه فى هذه الحالة يملك كلا من التاجرين نفس الوسيلة التى يتمسك بهـا        حيث
ر التجارية، ويستطيع القاضى مضاهاة كل من الـدفترين         خصمه وهى الدفات  

ومقارنة القيود الواردة بها، فإذا كانت دفاتر كل من الخصمين مطابقة لأحكام            
القانون أى دفاتر منتظمة وأسفرت المطابقة بينهما عن تناقض بياناتها، وجب           

  ٠)ج تجارى/٧٠مادة (على المحكمة أن تطلب دليلاً آخر 
  

ر أحدهما مطابقة لأحكام القانون أى منتظمة ودفـاتر         وإذا كانت دفات  
 واختلفـت البيانـات الـواردة بـدفاتر     الآخر غير مطابقة أى غير منتظمـة     

الخصمين، فالعبرة بما ورد فى الدفاتر المنتظمة حيث تـستطيع المحكمـة أن        
قام الخصم الدليل على خلاف ما ورد بها،        أتستخلص منها دليلاً كاملاً إلا إذا       

 هذا الحكم أيضاً فى حالة ما إذا قدم أحد الخصمين دفاتر منتظمة ولم              ويسرى
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يقدم الآخر أية دفاتر نظراً لأنه لم يمسك دفاتر أصلاً رغم التزامه بمسكها أو              
لأنه غير ملتزم أصلاً بمسك هذه الدفاتر لأن رأسماله المستثمر فى التجارة لم             

  ٠)١(يجاوز عشرين ألف جنيه
  

  :  بأعمالهم التجاريةمتعلقاً أن يكون النزاع -٢
 ضد خصمه التاجر لابد أن يكون النـزاع          التاجر بدفاتر  لكى يتمسك 

متعلقاً بأعمالهم التجارية، لأن هذه العمليات هى التى تكون مقيدة فى دفتر كل             
 وبالتالى يمكن التحقق من صدق إدعاء المدعى بالإطلاع على دفـاتر            منهما،

العمل محل النزاع مدنياً بالنسبة للتاجرين فإنه       الخصمين ومقارنتها، فإذا كان     
 التمسك بالدفاتر التجارية لإثباته، وإذا كان العمل محل النزاع مـدنياً        لا يجوز 
  لأحد الخصوم فإنه لا يجوز للخصم الآخر التمسك بدفاتره التجاريـة           بالنسبة

ه، لإثبات العمل لأن الخصم الآخر غير ملتزم بإدراج هذه العملية فى دفـاتر            
كما أن إعطاء التاجر الحق فى التمسك بما جاء بدفاتره التجارية فى مواجهـة   
 خصمه يعتبر استثناء على الأصل العام الذى يقضى بأنه لا يجوز للـشخص            
أن يصنع دليلاً لنفسه وبالتالى فإن هذه الاستثناء يجب أعماله فى حدوده فقـط     

  ٠وهى المعاملات التجارية
  

                                                
 رقم ١٩٩٩ لسنة ١٧د من قانون التجارة رقم /٧٠راجع ذلك أيضاً فى المادة   ) ١(

  .١٩٩٩ لسنة١٧
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ر التى يتمسك بها التاجر فـى الإثبـات          يجب أن تكون الدفات    -٣
  : مطابقة لأحكام القانون

 الدفاتر التى يستند عليها التاجر لإقامة دليله منتظمـة          يجب أن تكون  
  ٠أى مطابقة لأحكام القانون

  

ومما لا شك فيه أن انتظام الدفاتر التجارية يـسهل علـى القاضـى              
 الـواردة بالـدفاتر     مضاهاتها واستخلاص الدليل منها، حيث تكون البيانـات       

المطابقة لأحكام القانون حجة لصاحب هذه الدفاتر على خصمه التـاجر، إلا            
إذا نقضها هذا الخصم ببيانات واردة بدفاتره المطابقة لأحكام القـانون، ولـم             

 أن هذا الخـصم يـستطيع       ،)١(يقف الأمر عند هذا الحد وإنما أضاف المشرع       
  ٠هاإقامة دليل بأى طريق أخر على عدم صحت

  

وإذا رأى القاضى أن دفاتر كل من الخصمين مطابقة لأحكام القانون           
أى منتظمة ولكن المطابقة بينهما أسفرت عن تناقض البيانات كان له طـرح             

 ومطالبة الخصوم بدليل آخر، وإذا كانت دفـاتر أحـد الخـصوم             هذه الدفاتر 
تر المنتظمـة  منتظمة ودفاتر الآخر غير منتظمة فالعبرة بما ورد فى هذه الدفا      

  ٠ولكن هذا لا يمنع الخصم من إقامة الدليل على خلاف ذلك
  

 شروط السابقة لـيس معنـاه أن   ةولكن يجب ملاحظة أن توافر الثلاث 
تكون الدفاتر التجارية حجة كاملة لصاحبها لأن الأمر جوازى للقاضى، حيث           

 إلـى   عدم الأخذ بما جاء بها من بيانات إذا لم يطمئن ضمير القاضى           يستطيع  
  ٠ما ورد بها، خاصة إذا كان هذا الضمير يستند إلى وقائع وقرائن تؤيده

  

                                                
  .١٩٩٩ لسنة ١٧ة رقم ب من قانون التجار/٧٠راجع المادة ) ١(
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  : ةــالحالة الثاني
  : حجية الدفاتر التجارية فى الإثبات لمصلحة التاجر ضد غير التاجر  
يجوز قبول الـدفاتر    " من القانون التجارى على أنه       ٧٠نصت المادة     

التجار أو المقامة عليهم متى كانـت  التجارية للإثبات فى الدعاوى المقامة من       
  ٠"متعلقة بأعمالهم التجارية

  

وحجية الدفاتر التجارية فى الإثبات لمصلحة التاجر ضد غير التاجر            
 ١٩٩٩ لـسنة    ١٧قانون التجارة رقـم      من   ٧٠يقتضى الرجوع لنص المادة     

 من قانون الإثبات رقم     ١٧سابقة الذكر وإلى القواعد العامة وإلى نص المادة         
دفاتر التجار لا   " القاعدة العامة بقولها      حيث نصت على هذه    ١٩٦٨ لسنة   ٢٥

يكون للشخص الإفادة مـن دليـل       لا  ، حيث   ")١(تكون حجة على غير التجار    
 من قانون الإثبات هذه أوردت اسـتثناء علـى        ١٧صنعه بنفسه، ولكن المادة     

ا ورده التجار   عم) الدفاتر التجارية (ذلك حيث قررت أن البيانات المثبتة فيها        
تصلح أساساً يجيز للقاضى أن يوجه اليمين المتممة إلـى أى مـن الطـرفين       

  ٠وذلك فيما يجوز إثباته بالبينة
  

 ١٩٩٩ لـسنة  ١٧قانون التجارة رقـم   من  ٧٠ نص المادة    وبمراعاة
  :  من قانون الإثبات يتضح وجوب توافر الشروط الآتية١٧ونص المادة 

                                                
، ١٩٩٩ لسنة ١٧هذا النص يبقى سارياً ولم يلغى بمقتضى قانون التجارة رقم ) ١(

لأنه لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، حيث نصت المادة الأولى من قـانون              
ونـص  " يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام القانون المرفق       " التجارة على أنه    

 لا يتعارض مع أحكام قانون   ١٩٦٨ لسنة   ٢٥ من قانون الإثبات رقم   ١٧المادة  
  ٠التجارة
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 فى دفتر التاجر متعلقة بعمل تجارى مـن  أن تكون القيود الواردة    -١
  : جهة التاجر

 أن يكون البيان الذى قام التاجر بتدوينه فى دفاتر ويريد الاحتجاج            فيجب
 التاجر متعلق بعمل تجارى من جهة التاجر كتوريد أشياء إلـى            به على غير  

الشخص غير التاجر أو بيع أشياء، أما إذا كانت العملية مدنية أيضاً من جهـة    
  ٠لتاجر فإننا فى هذه الحالة نعود لتطبيق القواعد العامةا

  

 التجاريـة سـواء      من القانون التجارى أجازت قبول الدفاتر      ٧٠والمادة  
كانت المنازعة مرفوعة من التاجر أو مرفوعة عليه، المهم أن تكون الدعوى            

  ٠متعلقة بأعمال التاجر التجارية
  

ير التاجر حدود الإثبـات     غ يجاوز المبلغ المراد إثباته ضد       ألا -٢
  ٠ جنيه٥٠٠بالبينة وهو 

زادت قيمة الأشياء عن هذا المبلغ تطبق القواعد العامة فى الإثبات            فإذا    
 جنيه بدليل كتابى، إلا إذا وجد مانع أدبى أو مادى           ٥٠٠وهو إثبات ما يجاوز     

يحول دون الحصول على دليل كتابى كما هو الحال بالنسبة لعمـلاء التـاجر     
  ٠)١(دامى أو ذوى المراكز الاجتماعية المرموقةالق

  

 اشترط المشرع على القاضى أن يكمل الدليل المـستخلص مـن            -٣
  : مة لأى من الطرفينمالدفاتر التجارية بتوجيه اليمين المت

 التجارية فى هذه الحالة ليست دليلاً كاملاً، وإنما تكمل          أى أن الدفاتر  
  ٠ لأى من الطرفينمةمبدليل آخر هو توجيه اليمين المت

  

  : حجية الدفاتر التجارية فى الإثبات ضد التاجر: ثانياً

                                                
 – سميحـة القليـوبى   ٠د. ٣٢٢ ص – المرجع السابق    – أبو زيد رضوان     ٠ د )١(

   .٩٦المرجع السابق، ص
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 أن   علـى  ١٩٩٩ لسنة   ١٧قانون التجارة رقم    أ من   /٧٠نصت المادة     
 مـن ل ومع ذلك لا يجوز     ٠الواردة بالدفاتر حجة على صاحبها    تكون البيانات   "

 لنفـسه أن    يريد أن يستخلص من هذه الدفاتر المطابقة لأحكام القانون دلـيلاً          
  ٠"يجزئ ما ورد بها من بيانات

  

بيانات الواردة بدفتر التـاجر ضـده،       وعلى ذلك يجوز الاحتجاج بال      
يستوى أن يكون من يتمسك بهذه البيانات تاجراً مثله أو غير تاجر، وسـواء              
كان الدين تجارياً أو مدنيا، فالدفاتر التجارية لها حجية كاملة فى الإثبات ضد             

ام بتحريرها ويستوى فى ذلك الدفاتر المنتظمة والـدفاتر غيـر    التاجر الذى ق  
المنتظمة وذلك كله يعتبر استثناء على القاعدة العامـة التـى تقـضى بـأن               

  ٠الشخص لا يجبر على تقديم دليل ضد نفسه
  

ى الإثبات ضـد التـاجر       فى اعتبار الدفاتر التجارية حجة ف      والسبب
ملية من العمليات يعتبر إقـراراً منـه   ها هو أن قيد التاجر لع  رريالذى قام بتح  

  ٠بوقوعها
  

ويجب ملاحظة أن الخصم لا يجوز له عندما يريد أن يستخلص مـن          
دفاتر خصمه التاجر المنتظمة المطابقة لأحكام القانون دليلاً لنفسه أن يجـزئ           
ما ورد بها من بيانات، فلا يجوز فى حالة ما إذا كانت الـدفاتر منتظمـة أن                 

 يؤيد دعواه ويستبعد ما عدا ذلك فليس أمام الخـصم عنـد             يستخلص منها ما  
انتظام دفتر خصمه التاجر، إلا أن يأخذ بما ورد فيه كاملاً، أو يطرحه كليـة               

  ٠ويقدم دليلاً غيره
  

أما إذا كان دفتر التاجر غير منتظم فمن حق خصمه تجزئة مـا ورد              
إلا إذا كانـت    به من بيانات وقاعدة عدم جواز تجزئة الإقرار لا يعمل بهـا             
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ة البيانـات   تعتبر دليل على عدم صـح الدفاتر منتظمة والدفاتر غير المنتظمة   
  ٠)١(الواردة فيها، مما يعطى الحق فى تجزئة البيانات الواردة بها

  

  

ويجوز دائماً للتاجر أن يثبت عكس ما جاء بـدفاتره بكافـة طـرق              
 وذلك أن   أو السهو، الإثبات، كأن يثبت أن هذا القيد قد ورد على سبيل الخطأ            

 لأنه لم يعـد ليكـون أداة   ما ورد بدفاتره من قيود ليست إقراراً بالمعنى الفنى     
ضها بالدليل العكـسى    صله وإنما مجرد قرينة ضده يجوز نق      للإثبات بحسب أ  

  ٠)٢( ) من قانون الإثبات٩٩ مدنى و٤٠٤مادة (
  

 
  القید فى السجل التجارى 

يعد فى الجهة المختصة وتقيد فيه أسماء التجار        السجل التجارى دفتر    
أفراداً كانوا أم شركات، ويخصص لكل تاجر فرد أو شركة صفحة تقيد فيهـا       

  ٠ المتعلقة بتجارتهم أو صناعتهمالبيانات
  

ويهدف هذا السجل إلى حصر عدد المشتغلين بالتجارة فـى الدولـة            
تصادية فيها، كما يفيـد     داً كانوا أم شركات للوقوف على سير الأمور الاق        اأفر

 الغير الذى يتعامل مع التاجر حيث يستطيع من خلالـه التعـرف             هذا السجل 
  ٠)٣(على الصورة الحقيقية لنشاط التاجر حتى يكون عليه بينه من أمره

 الأول للقـانون   التجارى الفصل الرابـع مـن البـاب      ويحكم السجل 
رى فـى أربـع    حيث وضع أحكام السجل التجا١٩٩٩ لسنة   ١٧التجارى رقم 

 ٣٤، ويحكم السجل التجارى أيضاً القانون       ٣٣ إلى المادة    ٣٠مواد من المادة    
 الصادر فى شأن السجل التجارى فيما لم يرد بشأنه نص موجود            ١٩٧٦لسنة  

                                                
 – ثروت عبـد الـرحيم   ٠د. ١٢٣ رقم – المرجع السابق    –محسن شفيق   ٠د) ١(

  .٢٠١ ص–المرجع السابق 
 أبو زيد رضوان    ٠، د ٢٩٧ ص –لسابق   المرجع ا  – سميحة القليوبى    ٠راجع د ) ٢(

  .٣٢٤ ص– المرجع السابق –
 مجلـة   – السجل التجارى ونظام الشهر التجارى       – حسنى عباس    ٠راجع د ) ٣(

  .١٠٧ ص– ١٩٥٨الاقتصاد والسياسة والتجارة يناير 
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، ١٩٩٩ لـسنة    ١٧قانون التجارة رقم    فى الفصل الرابع من الباب الأول من        
كم موجود فى قانون آخر  يلغى كل ح ١٩٩٩ لسنة   ١٧قانون التجارة رقم    لأن  

  ٠)١(يتعارض مع أحكامه
  

نوضح فـى   وسوف نتناول السجل التجارى من خلال أربع مطالب،         
 المطلب الثانى   ٠وظائف السجل التجارى  المطلب الأول   : هذه المطالب ما يلى   

 المطلب الثالث أحكام وإجراءات القيـد       ٠ملتزمون بالقيد فى السجل التجارى    ال
حجية البيانات المقيـدة فـى الـسجل        لمطلب الرابع    وا ٠جارىفى السجل الت  

  ٠التجارى

 
  وظائف السجل التجارى

يؤدى السجل التجارى وظيفة استعلامية من خلال إعطاء من يتعامل            
مع التاجر المعلومات الدقيقة عن موقفه المالى والتجارى، كما يقـوم الـسجل    

لدولة الوقوف علـى عـدد      التجارى بدور إحصائى حيث من خلاله تستطيع ا       
، كمـا يقـوم بوظيفـة        والبيانات المتعلقة بهم   التجار وحجم أنشطتهم التجارية   

اقتصادية لأن الدولة تستطيع من خلاله توجيه النشاط الاقتـصادى، وأخيـراً            
يقوم السجل التجارى بوظيفة قانونية حيث يعتبر القيد فى الـسجل التجـارى             

ا أن الشركة تكتسب الشخصية المعنويـة        التاجر، كم   اكتساب صفة  قرينة على 
م لـسنة  ١٥٩ من القانون  ٢٢من تاريخ قيدها فى السجل التجارى وفقاً للمادة         

  ٠، كما أن البيانات المدرجة به تكون حجة على الغير من تاريخ قيدها١٩٨١
  

هذه الوظائف التى يقوم بها السجل التجارى نوضحها علـى الوجـه              
  : التالى

  

  : تعلامية الوظيفة الاس-١

                                                
 ١٧ رقـم  ١٩٩٩ لـسنة    ١٧راجع المادة الأولى من قانون التجـارة رقـم          ) ١(

  .١٩٩٩لسنة
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 يضم جميع البيانات الخاصة بالتجار أفراداً كـانوا أم       السجل التجارى   
شركات، فهو يحتوى على اسم التاجر ونشاطه والمحل الـذى يباشـر فيـه              
تجارته وفروعه والحقوق الصناعية التى يملكها، وأهليته وغيـر ذلـك مـن            

 ـ            ى البيانات ويستطيع كل شخص أن يحصل من مكتب السجل التجـارى عل
صورة استخراجية من صفحة القيد، وفى حالة عدم القيد يعطى شهادة سلبية،            

 على هذه الوظيفة، ٣٢ فى المادة١٩٩٩ لسنة   ١٧قانون التجارة رقم    وقد نص   
 مرأة صادقة عـن الحيـاة التجاريـة والماليـة      ىوهكذا يعتبر السجل التجار   

واطناً عاديـاً أن     مثله أو م   للتاجر، ويستطيع من يتعامل معه سواء كان تاجراً       
  ٠ الضرورية لكى يتعامل على بينه ودرايةيحصل على جميع البيانات

  

  : ةــ الوظيفة الإحصائي-٢
 السجل التجارى بدور هام للدولة، حيث تـستطيع الدولـة مـن             يقوم

خلاله الوقوف على عدد التجار وأنشطتهم، ويؤدى السجل التجارى الوظيفـة           
 التجارية والصناعية على أكمل وجـه،       الإحصائية عن التجار والمشروعات   

ويحرص المشرع على تنظيم السجل التجارى بطريقة دقيقة لكل يقـوم بهـذه      
 حيث يعطى المشرع لموظفى الـسجل التجـارى سـلطة           ،الوظيفة خير قيام  

التحقيق من البيانات التى يدونها التاجر فى السجل ويلزمه بتقديم المـستندات            
شرع قيد كل تعديل أو تغيير يطرأ علـى البيانـات         المؤيدة لذلك، كما ألزم الم    

كما تلتـزم المحكمـة   ) ١٩٧٦ لسنة ٣٤ من قانون    ٦مادة  (المقيدة فى السجل    
  ٠بإخطار مكتب السجل بكافة الأحكام المتعلقة بالتاجر أو التجارة لقيدها

  

  : )١( الوظيفة الاقتصادية-٣
ظيفة الأخيـرة    مرتبطة بالوظيفة الإحصائية، لأن هذه الو      هذه الوظيفة 

تعطى صورة صادقة عن الوضع الاقتصادى فى الدولة، وبالتالى فإن القائمين         

                                                
 ٣٤ من قانون السجل التجارى رقم       ١٢لوظيفة أيضاً المادة    نصت على هذه ا   ) ١(

  .١٩٧٦لسنة
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والمختصين بوضع السياسة الاقتصادية بالدولة يستطيعوا أن يحصلوا علـى          
المعلومات الكافية عن النشاط التجارى والصناعى الذى يقـوم بـه الأفـراد             

شاط التجارى والصناعى وفقاً    والشركات، وبالتالى تستطيع الدولة أن توجه الن      
لخطتها الاقتصادية من خلال تشجيع الأنشطة التجاريـة والـصناعية التـى            
تحتاجها البلاد وتدعيمها، وبالتالى يمكن القول أن الـسجل التجـارى يـؤدى        

ادية على أسس إحصائية سليمة تمكن الدولة من توجيـه النـشاط      وظيفة اقتص 
  ٠)١(ة الاقتصاديةالتجارى والصناعى وفقاً لخطة الدول

  

  : انونيةــة القـ الوظيف-٤
 هذه الوظيفة من خلال ترتيب بعـض الآثـار          يؤدى السجل التجارى  

 والقيـد  ،القانونية مثل قرينة اكتساب صفة التاجر لمن قيد فى السجل التجارى    
فى السجل التجارى لا يعتبر شرطاً لاكتساب صفة التاجر، كما ذهب البعض            

 على اكتساب هـذه  ارية الملغاة، وإنما يعتبر قرينة فقطفى ظل المجموعة التج   
 حيث نـصت    ١٩٩٩ لسنة   ١٧قانون التجارة رقم    الصفة، وهذا ما صرح به      

 للتاجر أن يتمسك بعـدم قيـده فـى الـسجل     لا يجوز" على أنه  ٣٣/٣المادة  
التجارى للتحلل من الالتزامات التى يفرضها عليه القانون أو التى تنشأ عـن             

 مما يفهم من هذا النص أن الشخص يكتسب         ،ع الغير بصفته تاجراً   معاملاته م 
  ٠صفة التاجر حتى ولو لم يقيد نفسه فى السجل التجارى

  

كما أن قانون شركات المساهمة وشركة التوصية بالأسهم والـشركة          
 جعل للسجل التجارى وظيفة     ١٩٨١ لسنة   ١٥٩ذات المسئولية المحدودة رقم     

تـشهر  " ، )٢( علـى أن ١٧/٣ات حيث نصت المادة  بالنسبة لهذه الشرك  الشهر

                                                
 المرجع – أبو زيد رضوان ٠، د٩٩ ص– المرجع السابق – سميحة القليوبى ٠د) ١(

  .٢٦٠ ص–السابق 
 ٣ الجريدة الرسمية العـدد      – ١٩٩٨ لسنة ٣ مستبدلة بالقانون رقم     ١٧المادة  ) ٢(

  .١٨/١/١٩٩٨فى ) مكرر(
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الشركة وتكتسب الشخصية الاعتبارية بعد مضى خمسة عشر يوماً من تاريخ           
  ٠"قيدها فى السجل التجارى

  

 الخاص بالأسـماء    ١٩٥١ لسنة   ٥٥كما أن المادة الثالثة من القانون       
 ـ        "التجارية نصت على أنه    هر إذا قيد الاسم التجارى فى السجل التجارى وش

وفقاً لأحكام اللائحة التى تصدر لهذا الغرض فلا يجوز لتاجر أخر اسـتعمال             
هذا الاسم فى نوع التجارة التى يزاولها صاحبه فى دائرة مكتب السجل الذى             

  ٠"حصل فيه القيد
  

كما أن البيانات المقيدة فى السجل التجارى يكون لها حجيـة علـى              
 ١٩٩٩ لسنة   ١٧قانون التجارة رقم    الغير من تاريخ هذا القيد، وهذا ما قرره         

  .٣٣/١فى المادة 
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  الملتزمون بالقید فى السجل التجارى

  

 ١٧ رقم   ١٩٩٩ لسنة   ١٧قانون التجارة رقم     من   ٣٠/٢ نصت المادة 
تسرى فيما يتعلق بتعيين الخاضعين لواجب القيد فـى         " على أن    ١٩٩٩لسنة  

 أى أنه يجب الرجـوع      "خاصة بذلك  القوانين والقرارات ال   ٠٠السجل التجارى 
 لبيان الملتزمين بالقيد فى السجل التجارى ويتطلـب         ١٩٧٦ لسنة   ٢٤للقانون  

هذا القانون فيمن يقيد بالسجل التجارى أن يكون أحد الأشخاص الذين عددتهم            
المادة الثانية منه، وأن يكون مصرياً حاصلاً على ترخيص بمزاولة التجـار            

مختصة، وأن يكون أجنبياً لكن بشروط وفـى حـالات          من الغرفة التجارية ال   
  ٠خاصة

 يتطلب فيمن يقيد فى الـسجل       ١٩٧٦ لسنة   ٣٤معنى ذلك أن القانون     
  :التجارى الشروط الآتية

  

الثانيـة مـن    أن يكون أحد الأشخاص الذين نصت عليهم المادة         : أولاً
  : ١٩٧٦ لسنة ٣٤القانون 

 نجد أنها تقـرر     ١٩٧٦نة   لس ٣٤وبالرجوع للمادة الثانية من القانون      
  :بأن يخضع للغير بالسجل التجارى الأشخاص الأتى بيانهم

  

  : الأفراد الذين يرغبون فى مزاولة التجارة فى محل تجارى -١
 مزاولة التجارة فى محـل تجـارى إلا لمـن     أنه لا يجوز   معنى ذلك 

تالى  التجارى الذى يقع فى دائرته المحل التجارى، وبال        يكون مقيداً فى السجل   
لا يلتزم الباعة الجائلون بالقيد فى السجل التجارى، وكذلك السمسار الـذى لا          

  ٠)١(يباشر نشاطه فى محل تجارى
كما يلتزم بالقيد فى السجل التجارى الأفراد الذين يزاولون نـشاطهم           
فى محل تجارى حتى ولو كان رأس مال الشخص يقل عن عـشرين ألـف               

                                                
  .٢٦٧ ص– المرجع السابق –رضوان أبو زيد ٠د) ١(
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 فى السجل التجارى فلا     تر التجارية أما القيد   جنيه، لأن هذا الحق يتعلق بالدفا     
يتقيد بذلك وبالتالى يحق للشخص الذى يقل رأس ماله المستثمر فى التجـارة             
عن عشرين ألف جنيه أن يقيد اسمه فى السجل التجارى، طالماً أنه يمـارس              

  ٠نشاطه فى محل تجارى
  

 شركات الأشـخاص وشـركة المـساهمة والتوصـية بالأسـهم وذات         -٢
  : ئولية المحدودة مهما كان أغراضهاالمس

م فى المادة الثانيـة  ١٩٧٦ لسنة   ٣٤إلزام قانون السجل التجارى رقم      
منه شركات الأشخاص وهى شركة التضامن وشـركة التوصـية البـسيطة            
وشركة المساهمة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسئولية لمحـدودة     

  ٠بالقيد فى السجل التجارى
  

 ١٠/٢ فـى المـادة   ١٩٩٩ لسنة ١٧قانون التجارة رقم ك  ذل وقد أكد 
منه حينما نصت على أن يكون تاجراً كـل شـركة تتخـذ أحـد الأشـكال                 
المنصوص عليها فى القوانين المتعلقة بالشركات أيا كان الغرض الذى أنشئت           
من أجله، وبالتالى يجب على هذه الشركات التى تعتبر تاجره أن تقيـد فـى               

  ٠السجل التجارى
  

وبالرجوع للفصل الأول من الباب الثـانى مـن القـانون التجـارى      
لـى   والذى يحكم شركات الأشخاص نجد أنه لا يترتب ع         ١٨٨٣الصادر سنة   

 الشخصية الاعتبارية، وإنما تكتسب شركات      القيد فى السجل التجارى اكتساب    
 بمجرد تكوينها أى بمجـرد إبـرام العقـد، ولا    الأشخاص الشخصية القانونية 

 فى مواجهة الغيـر إلا  ج بالشخصية القانونية لشركات الأشخاص التجارية   يحت
 ١٥٩بعد اتخاذ إجراءات الشهر المقرر قانوناً، غير أن المشرع فى القـانون             

 بالنسبة لشركات المـساهمة والتوصـية        خرج على هذه القاعدة    ١٩٨١لسنة  
علـى   ١٧/٣ بالأسهم والشركة ذات المسئولية المحدودة حيث نصت المـادة        
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تشهر الشركة وتكتسب الشخصية الاعتبارية بعد مضى خمسة عشر         " ،  )١(أنه
   ٠"يوماً من تاريخ قيدها فى السجل التجارى

  

 الأشخاص الاعتبارية العامة التى تباشر بنفسها نـشاطاً تجاريـاً           -٣
  ٠لعامة وشركات قطاع الأعمال العامويقصد بها الهيئات ا

  

الخاص بشركات قطاع الأعمـال      ١٩٩١ لسنة   ٢٠٣ وقد نص القانون    
العام فى مادته الثانية على أن ينشر النظام الأساسى لكل شركة من الشركات             

  ٠القابضة والتابعة على نفقتها فى الوقائع المصرية وتقيد فى السجل التجارى
  

ورغم أن أشخاص القانون العام لا تكتسب صفة التاجر، وفقاً لأحكام           
  أن يـسرى    مـن   إلا أن ذلك لا يمنع     ،)٢(١٩٩٩ لسنة   ١٧قانون التجارة رقم    

 أحكامه على الأعمال التجارية التى تزاولها ولا يمنع         القانون التجارى تطبيق  
من قيدها فى السجل التجارى عندما تمارس نشاطاً تجارياً لمعرفة نوع وحجم           
هذا النشاط، وحتى يستطيع الأفراد الذين يتعاملون مع أشخاص القانون العـام   

  ٠قوف على حقيقة أمرهممن الو
  

                                                
 لـسنة   ٣ مستبدلة بالقانون رقم     ١٩٨١ لسنة   ١٥٩ من القانون رقم     ١المادة  ) ١(

  .١٨/١/١٩٩٨فى ) مكرر (٣ الجريدة الرسمية العدد -١٩٩٨
 لـسنة   ١٧ رقـم    ١٩٩٩ لسنة   ١٧ من قانون التجارة رقم      ٢٠راجع المادة   ) ٢(

١٩٩٩.  
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  : الجمعيات التعاونية التى تباشر بنفسها نشاطاً تجارياً-٤
 التعاونية تتكون عادة لخدمة أعضائها ولا تهدف        ورغم أن الجمعيات  

 وبالتالى يعتبر نشاطها مدنياً وبالتالى لا تخضع للقيـد فـى            إلى تحقيق الربح  
فـى الـسجل    هذه الجمعيات  التجارى، إلا أنه لا يوجد ما يمنع من قيد  السجل

الحدود وتمارس فى بعض الأحيـان نـشاطاً        ن هذه   التجارى عندما تخرج ع   
 لـسنة  ١٧قانون التجارة رقم تجارياً يهدف إلى تحقيق الربح، خاصة فى ظل    

 نشاط تـشييد العقـارات عمـلاً تجاريـاً علـى وجـه               الذى يعتبر  ١٩٩٩
راف تـشييد العقـارات      فإذا قامت الجمعيات التعاونيـة بـاحت       ،)١(الاحتراف

لأعضائها فإن نشاطها يعتبر تجارياً وبالتـالى تلتـزم بالقيـد فـى الـسجل               
  ٠التجارى

 الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون الـذين يزاولـون الوكـالات          -٥
  : التجارية بأنواعها المختلفة عن المنشآت الأجنبية

 أن كل وكيل تجارى سواء كان فـرداً أم شـركة يـزاول           معنى ذلك   
 عن المنشآت الأجنبيـة يلتـزم بالقيـد فـى الـسجل           عمال الوكالة التجارية  أ

التجارى، بالإضافة لقيد اسمه فى سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين المعـد            
  ٠لذلك

 للوكالة التجارية عند الكلام عن الأعمال التجارية على         وسبق تعريفنا 
  ٠)٢(وجه الاحتراف

  

رخيص بمزاولة التجـارة مـن      أن يكون مصرياً حاصلاً على ت     : ثانياً
  : الغرفة التجارية المختصة

 ١٩٧٦ لسنة   ٣٤ الثالثة من قانون السجل التجارى رقم        تشترط المادة 
فيمن يقيد فى السجل التجارى أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية وحاصـلاً            

 من الغرفة التجارية المختصة، وفعل المـشرع  على ترخيص بمزاولة التجارة  
م بتنظيم التجارة داخل البلاد وتحديد حالات اشـتغال الأجانـب           ذلك حتى يقو  

                                                
  ١٩٩٩٠ لسنة ١٧تجارة رقم م، م من قانون ال/٥راجع المادة ) ١(
  ١٩٩٩٠ لسنة ١٧د، من قانون التجارة رقم /٥راجع المادة ) ٢(
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بالتجارة، كما اشترط المشرع الحصول على ترخيص من الغرفـة التجاريـة     
  ٠)١(حتى يحقق نوع من الرقابة السابقة على من يرغب فى مزاولة التجارة

  

الحالات الاستثنائية التى يحق فيها للأجنبى مزاولة التجارة والقيد فى          
  : سجل التجارىال

 والأجنبيـة علـى    المشرع تـشجيع رؤوس الأمـوال العربيـة    أراد  
 فى ظل الوقت الحاضر الذى تشهد فيـه الـبلاد           الاستثمار فى مصر خاصة   

نهضة شاملة فى مختلفة المجالات، لذلك سمح للأجانب بمزاولة التجارة فـى            
ا المادة   معينة نصت عليه    التجارى فى حالات   مصر وبالتالى قيدهم فى السجل    

  :  وهى كما يلى١٩٧٦ لسنة ١٤الرابعة من القانون 
موافقة الهيئة العامة للاستثمار على المشروعات التى تنشأ وفقاً للقـانون            -١

 ،)٢( بإصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار١٩٩٧ لسنة ٨رقم 

إذا كان الأجنبى شريكاً فى شركة من شركات الأشخاص بشرط أن يكون             -٢
 على الأقل مصرياً وأن يكون للشريك المصرى        كاء المتضامنين أحد الشر 

 حصة الـشركاء المـصريين      المتضامن حق الإدارة والتوقيع وأن تكون     
 ٠على الأقل من رأسمال الشركة% ٥١

 يوجد مركزها الرئيسى أو مركـز  – أيا كان شكلها القانونى  –كل شركة    -٣
جاريـة أو ماليـة أو      إدارتها فى الخارج إذا زاولت فى مصر أعمـالاً ت         

 ٠صناعية أو قامت بعملية مقاولة بشرط موافقة هيئة الاستثمار

 الأجانب المزاولون لنشاط التصدير وفى حدود هذا النشاط سواء أكـانوا            -٤
أفراداً أو شركاء فى شركة أشخاص أو أموال أيا كانت أنصبتهم فى رأس             

                                                
   .١٠٢ ص– المرجع السابق – سميحة القليوبى ٠ د)١(
 الخاص بضمانات وحوافز الاستثمار ونص      ١٩٩٧ لسنة   ٨صدر القانون رقم    ) ٢(

 ـ    ١٩٨٩ لسنة   ٢٣٠على إلغاء القانون رقم      انون  الخاص بالاستثمار، وهذا الق
 بإصدار نظام استثمار المـال    ١٩٧٤ لسنة   ٤٣الأخير ألغى بدوره القانون رقم      
  ٠العربى والأجنبى والمناطق الجرة
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 للأجانـب   ١٩٧٦ لـسنة    ٣٤ من القانون    ٢٣ هذا وتسمح المادة     ،)١(المال
     وفروع ومكاتب المنشآت والشركات المنصوص عليها بالمـادة الرابعـة         

 المقيدة أسماؤهم فى السجل التجـارى وقـت العمـل           –السابق ذكرها    -
بأحكام هذا القانون، الاستمرار فى مزاولة التجارة طالما كانت مقيدة عـن     

  ٠ذات نوع التجارة
  

  : اكتمال الأهلية التجارية: ثالثاً
 الأهلية التجارية فيمن مقيد فـى الـسجل التجـارى،           يجب أن تكتمل    

وتعتبر قواعد الأهلية واجبة الاحترام حتى ولو لم يرد هذا الشرط من ضـمن     
الشروط الواجب توافرها فيمن يلتزم بالقيد فى السجل التجارى لأنها قواعـد            

  ٠عامة تطبق بدون أن يرد بها نص
 

 
  القید فى السجل التجارىإجراءات وأحكام 

  

  : الجهة الإدارية المختصة بالسجل التجارى
 فى كل محافظة أو مدينة يصدر بتحديدها قـرار وزارى سـجل             يعد

، ويخصص لكل تاجر فرداً كان أو شركة صفحة داخل هذا السجل،            )٢(تجارى
وترقم صفحات السجل بأرقام مسلسلة وتختم بخاتم المكتب، وتحـرر بياناتـه        

 الأزرق ويحرر كل تعديل لها وكذلك التأشـيرات الهامـشية بالمـداد             بالمداد
  ٠)٣(الأحمر

                                                
 إلى المادة ١٩٩٦ لسنة ٩٨هذه الفقرة مستحدثة ومضافة بموجب القانون رقم ) ١(

  ٠ فى شأن السجل التجارى١٩٧٦ لسنة ٣٤ من القانون رقم ٤
  .٣٠/٦/١٩٩٦فى ) ب( مكرر ٢٥ راجع الجريدة الرسمية العدد

  .١٩٧٦ لسنة ٣٤راجع المادة من قانون السجل التجارى رقم ) ٢(
  .١٩٧٦ لسنة ٣٤راجع المادتين الثانية والرابعة من قانون السجل التجارى رقم) ٣(
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  : ب وبياناتهـميعاد تقديم الطل
 أو المديرين أو الممثلين القانونيين للشخص       يقدم طلب القيد من التاجر      

الاعتبارى أو مدير الفرع حسب الأحوال إلى مكتب السجل التجارى الذى يقع           
فى دائرته المركز الرئيسى أو الفرع خلال شـهر مـن تـاريخ التـرخيص               

للتـاجر الفـرد أو الـشخص    اء بالنسبة بمزاولة التجارة فى محل تجارى سو     
الاعتبارى وإذا كان للتاجر أكثر من فرع يمارس به النشاط، فإنه يجب القيـد        

، أى فى مكتب السجل التجارى الـذى يقـع          )١(فى السجل التجارى لكل نوع    
 هذا الوضع يؤدى إلى تكرار القيـد فـى مكاتـب الـسجل              الفرع فى دائرته  

 فيـه   أكثر من فرع يمـارس    ) اً كان أو شركة   فرد(التجارى كلما كان للتاجر     
  ٠)٢(النشاط، وهذا يخل بالوظيفة الإحصائية للسجل التجارى

  

 طلب القيد فى الميعاد القانونى، لا يؤدى إلى رفض القيـد       وعدم تقديم 
  ٠)٣(وإنما يترتب عليه توقيع العقوبة المقررة فى القانون

  

 المعـدة لهـذا     ويجب أن يحرر طلب القيد من نسختين على النماذج        
 من اللائحة التنفيذية لقـانون      ٨مادة  (الغرض وترفق به المستندات المؤيدة له       

  ٠)السجل التجارى
  

 باللغة العربية وبخـط واضـح دون        ويجب أن تكون النماذج مكتوبة    
 الطالب علـى كـل إضـافة أو         تغيير أو تحشير أو محو أو كشط وأن يوقع        

 مـن   ٩مادة  (بما يفيد المراجعة    تصحيح، ويؤشر على النموذج مكتب السجل       
  ٠)اللائحة التنفيذية لقانون السجل التجارى

  

وتختلف البيانات الواجب قيدها فى السجل وفقاً لما إذا كـان طالـب             
  ٠القيد تاجر فرد أو شركة

                                                
  .١٩٧٦ لسنة ٣٤المادة الثانية من قانون السجل التجارى رقم ) ١(
  .٢٢٣ رقم – المرجع السابق – محمد حسنى عباس ٠د) ٢(
  .١٢١ ص- المرجع السابق– محمود سمر الشرقاوى ٠د) ٣(
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فإذا كان طالب القيد فرد فإن أهم البيانات التى يقع عليها القيـد هـى       
 ، والأهليـة التجاريـة    ، ومحل المـيلاد    وتاريخ ، وجنسيته ، ولقبه ،اسم التاجر 

 ، وعنوان المحل الرئيـسى وفروعـه  ، ونوع التجارة، للمحلوالاسم التجارى 
 والتاريخ الذى بدأ فيه التاجر أعماله التجاريـة فـى           ، المستثمر ورأس المال 

 ورقم تسجيل العلامة التجارية أو براءات الاختراع والرسوم والنماذج          ،مصر
  ٠سم التاجرالصناعية المسجلة با

  

أما إذا كان طالب القيد شركة فإن أهم البيانات التى يقع عليها القيـد              
 ، والغرض من تأسيس الشركة    ، وأسمها التجارى  ، وعنوانها ،هى نوع الشركة  
 والمبالغ التـى    ،فوعة منه د ومقدار رأس المال والمبالغ الم     ،وعنوان فروعها 

 وأسماء المديرين ومـن  ، الشركة وتاريخ ابتداء وانتهاء   ،يتعهد الشركاء بآدائها  
  ٠لهم حق التوقيع

  

  : سلطة مكتب السجل فى التحقيق من صحة البيانات
 لمكتب السجل سلطة التحقيق من صحة البيانات التى أعطى القانون

 على أن لمكتب السجل أن يكلف الطالب بتقديم ٨تقدم إليه، لذلك تنص المادة 
 الطلب، ولمكتب السجل سلطة يانات التى تؤيد صحة بما يراه من المستندات
 إذا لم تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها فى قانون رفض طلب التسجيل

السجل التجارى ولائحته، ويجب أن يكون قرار الرفض مسبباً، ويتم إبلاغه 
 خلال شهر فىلصاحب الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول 

طعن أمام القضاء الإدارى فى من تاريخ تقديمه، ويمكن لذوى الشأن ال
  ٠)١(مواعيد الطعن فى القرارات الإدارية

    

وإذا توافر فى القيد كافة الشروط والبيانات فإنه يـتم قيـده بحـسب              
 السجل ويكون القيد فى الـسجل بأرقـام متتابعـة بـصفة             إيداعه لدى مكتب  

                                                
  .٢٧٩ ص– أبو زيد رضوان المرحع السابق ٠د) ١(
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 علـى أنـه   ٣١ فى المادة ١٩٩٩ لسنة ١٧قانون التجارة رقم مستمرة ونص  
 على واجهة محلـه وفـى جميـع    لى كل من قيد بالسجل التجارى أن يبين    ع"

المراسلات والمطبوعات المتعلقة بتجارته اسمه التجـارى ومكتـب الـسجل           
  ٠"التجارى المقيد به ورقم القيد

  

 يجب على مكتب التسجيل قيدها من تلقاء نفسه مثل بيع           وتوجد بيانات 
ذه القيـود يمـسكه المكتـب،       أو رهن المحل التجارى لأن السجل الخاص به       

 المحكمـة   المتصلة بنشاط التاجر حيث يجب على قلم كتاب   القضائية والأحكام
 أن ترسل إلى مكتب السجل صورة من بعض الأحكام المتصلة بنشاط التاجر           

 حكم شهر الإفلاس أو إلغائه أو أحكام رد الاعتبار وأحكام حل الـشركة              مثل
  ٠وتصفيتها وبطلانها وغير ذلك

  

  : دــ القيـديتجد
يجدد القيد فى السجل التجارى كل خمس سنوات من تاريخ القيـد أو               

، ويقـدم طلـب   ) من قانون السجل التجـارى   ٩مادة  (من  تاريخ آخر تجديد      
الشهر السابق لانتهاء المدة، ويقبل طلب التجديد إذا قدم خـلال           خلال  التجديد  

 الرسـم فـى هـذه الحالـة         التسعين يوماً التالية لانتهاء المدة على أن يؤدى       
  ٠مضاعفاً

  

  : لاتـالتأشير بالتعدي
 قيد كل تعديل يطرأ على البيانات التى تم قيـدها فـى             أوجب القانون 

السجل التجارى، ويجب أن يقوم طلب التعديل خلال شهر من تاريخ العقد أو             
  ٠) من قانون السجل التجارى٦مادة( التى ينشأ عنها التعديل الحكم أو الواقعة

  

  : دــو القيــمح
 طلب تحديد القيد بعد مضى تسعين يومـاً مـن     يمحى القيد إذا لم يقدم      

  ٠تاريخ إنذار صاحب الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول
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كما يلتزم كل تاجر أو من يئول إليه المحل التجارى أو الممثلـين القـانونيين           
ررة محـو   للشخص الاعتبارى حسب الأحوال أن يطلبوا طبقاً للأوضاع المق        

القيد فى السجل التجارى فى حالات اعتزال التاجر تجارته أو مغادرته البلاد            
 أو وفاته، وفى حالة انتهاء تـصفية الـشخص الاعتبـارى أو توقـف               نهائياً
  ٠نشاطه

  

ويقدم طلب المحو خلال شهر من تاريخ الواقعة التى تستوجبه إذا لم              
جل التجـارى أن يمحـو     كان على مكتب الس    يقدم صاحب الشأن طلب المحو    

 مـن قـانون   ١١مادة (حقق من السبب الموجب له   القيد من تلقاء نفسه بعد الت     
 صـاحب  – فى هذه الحالـة    – وعلى مكتب السجل أن يبلغ       )السجل التجارى 

الشأن خلال العشرة أيام التالية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وأن يخطر            
  ٠ت المترتبة عليهالجهات الإدارية المختصة لاتخاذ الإجراءا

  

ولمكتب السجل أن يقوم بالمحو من تلقاء نفسه إذا قام بانتهاء النـشاط           
 من قـانون الـسجل   ١١ ، ١٠مادتين (تحرياته الخاصة التجارى عن طريق    

  ٠)التجارى
  

  :الحصول على صورة مستخرجة من صفحة القيد
 ١٩٧٦ لـسنة   ٣٤  من قانون السجل التجـارى     ١٢وقد نصت المادة    

 ١٩٩٩ لـسنة  ١٧ رقـم  ١٩٩٩ لسنة ١٧قانون التجارة رقم     من   ٣٢ة  والماد
كل شخص فى أن يحصل حق مكتب السجل على صورة مستخرجة           من  على  

من صفحة القيد، وفى حالة عدم القيد يعطى المكتب شهادة سلبية، ولا يجـوز              
أن تشتمل الصورة المستخرجة من صفحة القيد على أحكام شهر الإفلاس إذا            

 حرصاً من المشرع    عتبار أو أحكام الحجر إذا حكم برفعه، وذلك       حكم برد الا  
رفـع  و التجارية بعدزوال حالـة الإفـلاس        على عدم إيذاء التاجر فى سمعته     

  ٠)١(الحجر عنه
                                                

  .١٣٢ رقم –رجع السابق  الم– محسن شفيق ٠د) ١(
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  : ١٩٧٦ لسنة ٣٤الجزاء على مخالفة أحكام قانون السجل رقم 
 جزاءات جنائيـة    ١٩،  ١٨رتب قانون السجل التجارى فى المادتين       

  ٠ تختلف جسامتها باختلاف جسامة الأفعال التى تقعمختلفة
  مدة لا تقل عن ثلاثـة  من هذا القانون يعاقب بالحبس١٨فوقفاً للمادة  

أشهر ولا تزيد على سنتين وبالغرامة التى لا تقل عن مائة جنيـه ولا تزيـد                
 قـصد  ى هاتين العقوبتين كل من يـدون بـسوء        على خمسمائة جنيه أو بإحد    

ديد أو  قيد أو التأشير فى السجل أو بالتج      حة تتعلق بطلبات ال    غير صحي  بيانات
 من ذكر على واجهة محله وعلى إحـدى المراسـلات أو             كذلك كل  ،المحور

 والأوراق المتعلقة بتجارته أسماً تجارياً أو رقم قيد لـيس لـه أو             المطبوعات
  ٠ذكر ما يفيد القيد مع عدم حصوله

  

التجارى فإن مرتكبهـا يعاقـب       باقى أحكام قانون السجل      أما مخالفة 
نيه وتضاعف الغرامـة    بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تتجاوز مائة ج         

  ٠) من قانون السجل التجارى١٩مادة(فى حالة العود 
  

 ومن يقـوم بأعمـالهم   وقد منح القانون لأبناء مكاتب السجل التجارى   
الـسجل   من قـانون     ٢٠مادة(لقضائى فى تنفيذ أحكامه     صفة رجال الضبط ا   

  ٠)التجارى
  

 
  حجیة البیانات المقیدة فى السجل التجارى 

  

أثير التساؤل حول حجية البيانات المقيدة فى السجل التجـارى فـى            
، حيث لم   ١٩٧٦ لسنة   ٣٤ رقم   مواجهة الغير؟ فى ظل قانون السجل التجارى      

ت فـى    من بيانـا   يتضمن هذا القانون ما يفيد أى حجية لما يدون فى السجل          
 التجـارى أداة للـشهر      مواجهة الغير، حيث لم يعتبر هذا القـانون الـسجل         
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، وبين  )١( وقد كان الفقه منقسماً بين من يعطى الحجية لهذه البيانات          ٠التجارى
  ٠)٢(من لم يعطيها الحجية

  

والقانون الألمانى يعتبر السجل التجارى نظاماً كاملاً للشهر التجارى،         
ى أن يحتج بالبيانات المقيدة فى السجل التجـارى          يجوز للمشرع التجار   حيث

على الغير ولو كان يجهلها، فلهذه البيانـات حجيـة مطلقـة، ولا يـستطيع               
الاحتجاج ببيان لم يقيد فى السجل التجارى على الغير ولو كان يعلمـه عـن               

  ٠طريق آخر
 ١٩٩٩ لـسنة  ١٧ رقم ١٩٩٩ لسنة   ١٧قانون التجارة رقم    وقد احتذى   

لمانى وقرر حجية البيانات المرونة به على الغير، ولكن مـع           حذو القانون الأ  
 الاختلاف فى حجية البيانات التى لم تدون حيث يجوز التمـسك بهـا وفقـاً              
للقانون المصرى إذا ثبت علم الغير بمضمون البيان الذى لم يدون وقد نصت             

تكون البيانـات   " على أن    ١٩٩٩ لسنة   ١٧قانون التجارة رقم     من   ٣٣المادة  
لمقيدة فى السجل التجارى حجة على الغير من تاريخ قيدها فى السجل ما لم              ا

ينص القانون على غير ذلك، ولا يجوز الاحتجاج على الغير بأى بيان واجب            
  ٠" إلا إذا ثبت علم الغير بمضمون البيانالقيد فى السجل التجارى ولم يتم قيده

  

ز إثبـات    هذه البيانات تكـون مطلقـة لا يجـو         ونحن نرى أن حجة   
عكسها، حتى يخطو السجل التجارى خطوة نحو نظام الشهر التجارى، كمـا            
أن قانون السجل التجارى منح مكتب السجل التجارى حق التحقق من صـحة       

  ٠البيانات التى يطلب قيدها فى السجل التجارى
  

 إلى حد اعتبار السجل     ١٩٩٩ لسنة   ١٧قانون التجارة رقم    ولم يصل   
 للشهر التجارى، لأنه لم يجعل القيد بالـسجل التجـارى   التجارى نظاماً كاملاً  

                                                
  .٢٦٥ ص– المرجع السابق – أبو زيد رضوان ٠د) ١(
 ثـروت عبـد   ٠ ح أيضاً د   ١٠٧ ص – المرجع السابق    – سميحة القليوبى    ٠د) ٢(

  .٢١٣ ص– المرجع السابق –الرحيم 
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شرطاً لاكتساب صفة التاجر وإنما مجرد قرينة على اكتسابها، وبالتالى يعتبر           
الشخص تاجراً حتى ولو لم يقصد فى السجل التجارى وتطبق عليـه أحكـام              

 التجارى، طالما احترف الأعمال التجارية باسمهولحسابه وتـوافرت         القانون
 لـسنة  ١٧قانون التجارة رقـم   من  ٣٣/٢ه الأهلية التجارية وجاءت المادة    لدي

 لتؤكد ذلك حيث نصت على أنه لا يجوز للتاجر أن يتمسك بعدم قيـده         ١٩٩٩
فى السجل التجارى للتحلل من الالتزامات التى يفرضها عليه القانون أو التى            

  ٠"تنشأ عن معاملاته مع الغير بصفته تاجراً
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  زواج ــر النظام المالى للــشھ

 المصرى بنظام انفصال الذمة المالية للزوجين، وكذلك        يأخذ التشريع 
 كل  الدول الإسلامية وبالتالى لا يترتب على الزواج أى أثر فيما يتعلق بحقوق           

 ظل الذمة المالية لكل منها منفصلة عن ذمـة  من الزوجين على أمواله، حيث ت     
عات الغربية تأخذ بوحدة الذمة المالية للـزوجين أى         الآخر، لكن معظم التشري   

 أموال الزوجين، حيث يتولى الزوج إدارتها والتـصرف فيهـا           نظام اختلاط 
بدرجة أو بأخرى طالما بقيت الرابطة الزوجية قائمة، من هنا تظهـر أهميـة    
شهر النظام المالى للزواج حتى يعلم الغير ما إذا كانت أموال الزوجين واحدة             

  ٠فصلة وبالتالى يعرف حدود تعاملهأم من
  

وقد افترض القانون التجارى المصرى الجديد فى الزوجة الأجنبيـة          
 باعتباره الأصـل وفـق      –التاجرة أنها تزاوجت وفقاً لنظام انفصال الأموال        

 إلا إذا كانت المشارطة المالية بين الزوجين تنص علـى  –الشريعة الإسلامية   
 وتم شهر المـشاركة     –ط أموال الزوجين     أى تنص على اختلا    –خلاف ذلك   

 التجارى ونشر ملخصها فـى صـحيفة الـسجل           فى السجل  عن طريق القيد  
 بين الزوجين أن يثبت أن       المالية ويجوز للغير فى حالة إهمال شهر المشاركة      

 مـن نظـام انفـصال       ته لنظام مالى أكثر ملائمة لمـصلح       قد تم وفقاً   الزواج
 هو نظام اختلاط أمـوال      لأكثر ملائمة لمصلحته   ا الأموال، والمقصود بالنظام  

  ٠)١٩٩٩ لسنة ١٧قانون التجارة رقم  من ١٥مادة(الزوجين 
  

 أنه  ١٥/٤ فى المادة    ١٩٩٩ لسنة   ١٧قانون التجارة رقم    كما أضاف   
 مصر القاضى بانفـصال الأمـوال    الصادر خارجلا يحتج على الغير بالحكم 

 التجارى ونـشر ملخـصه فـى        بين الزوجين إلا من تاريخ قيده فى السجل       
صحيفة هذا السجل، أى أنه إذا قام الأجانب بشهر نظام زواجهم المالى علـى             

 أموال الزوجين فى السجل التجارى، فإنه لا يجوز لهم بعد ذلك         أساس اختلاط 
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قضى بإنفصال الأمـوال  الغير بأن هناك حكم صدر بالخارج ي    الاحتجاج على   
 التجارى أيضاً ونشر ملخـص      كم فى السجل   قيد هذا الح   بين الزوجين إلا بعد   

لهذا الحكم فى صحيفة هذا السجل، وذلك حتى لا يفاجأ، الغير الـذى تعامـل               
على أساس اختلاط أموال الزوجين بصدور هذا الحكم وهـو لا يعلـم عنـه            

  ٠شيئاً
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   "رــــالمتج"المحل التجارى 

  : د وتقسيمـتمهي
ا قد يتبادر إلى الذهن المكان الذى يباشر         المحل التجارى كم   لا يعتبر   

فيه الاستغلال التجارى، فهذه النظرة تتفق مع بداية ظهـور فكـرة المحـل              
، وإنما نعنى بالمحل التجارى فى مفهومه الحديث المتجر كمجموعـة       التجارى

مستقلة أو وحدة قائمة بذاتها لها كيان مستقل عن العناصر التى يتكون منهـا،              
ى يقصد به مال منقول معنوى تنطوى تحتـه مجموعـة مـن             فالمحل التجار 

لغـرض الاسـتغلال التجـارى أو       العناصر المادية والمعنويـة تخـصص       
  ٠الصناعى

  

 حيث  ١٩٠٩قام المشرع الفرنسى بوضع تنظيم للمحل التجارى سنة           
 قانون خاص ببيع ورهن المحل التجـارى        ١٩٠٩ مارس سنة    ١٧صدر فى   

  ٠مراتوتم تعديل هذا القانون عدة 
  

 ١٩٤٠ لـسنة  ١١ فقد أصدر المشرع المصرى القانون     أما فى مصر  
 شأنه شأن القانون الفرنسى     – التجارى، وهذا القانون      ورهن المحل  بشأن بيع 
 لم يضع نظرية عامة للمحل التجارى كما لم ينظم جميـع            – ١٩٠٩الصادر  

يع ورهـن   إنما اقتصر على تنظيم أحكام ب،التصرفات القانونية التى ترد عليه   
  ٠المحل التجارى

  

 ١٩٩ لـسنة ١٧ رقـم  ١٩٩٩ لسنة ١٧قانون التجارة رقم وقد صدر  
متناولاً أحكام المتجر فى الفصل الخامس من الباب الأول وهى أحكام مكملـة       

 الخاص ببيع ورهن المحل التجارى طالماً       ١٩٤٠ لسنة   ١١جاء بالقانون    لما
 لـسنة   ١٧نون التجارة رقم    قاأن أحكام هذا الأخير غير متعارض مع أحكام         

 ١١ الخاص بالمتجر، أى تطبيق أيضاً القـانون       ١٩٩٩ لسنة   ١٧ رقم   ١٩٩٩
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قـانون   فيما لم يرد بشأنه نص خاص فـى   على المحل التجارى١٩٤٠لسنة  
 ١٩٩٩ لـسنة    ١٧قانون التجارة رقم    ، وقد أكد    ١٩٩٩ لسنة   ١٧التجارة رقم   

 حيث نصت على أنه     ٤٣/١ة  ى الماد فى الفصل الخاص بالمتجر هذا المعنى ف      
مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها فى هذا الفصل تسرى فى شـأن بيـع              "

  ٠"المتجر ورهنه وتأجير استغلاله القوانين والقرارات الخاصة بذلك
  

  :  فى أربع فصول هىوسوف نتحدث عن المحل التجارى
  ٠تعريف المحل التجارى وطبيعته وخصائصه: الفصل الأول
  ٠عناصر المحل التجارى: الفصل الثانى
  ٠ أهم التصرفات التى ترد على المحل التجارى:الفصل الثالث
  ٠الحماية القانونية للمحل التجارى: الفصل الرابع
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تعریف المحل التجارى وطبیعتھ 

  : تعريف المحل التجارى  وخصائصھ 
يـة،  قام الفقه والقضاء فى الماضى بالنظر للمحل التجارى نظرة ماد           

 التجـار سـوى الجوانـب الماديـة      من عناصر المحـل    حيث لم يكن يدرك   
كالبضائع والمهمات والأثاث حيث لم يكن للعناصر المعنوية أهميـة للمحـل            
التجارى فى ذلك الوقت، ولكن هذه النظرية بدأت تتغير مع ظهور العناصـر             

 والعنـوان   ز بين المنشآت التجارية مثل الاسم التجارى      يالمعنوية كوسيلة للتمي  
التجارى، ثم ظهر عنصر الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية عنـدما فكـر            
التجار فى التصرف فى محالهم التجارية ومن هنا بـدأت تـشكل العناصـر              

 أهمية كبيرة للمتجر، وقد كان المتجر وثيق الصلة بشخص صاحبه،           المعنوية
كن فى أواخر   حيث لم يكن للمحل تجارى وجود قائم ومستقل عن صاحبه، ول          

 مجموعـة مـن     القرن التاسع عشر استقرت فكرة انفصال المتجر بوصـفه        
الأموال المادية والمعنوية عن شخص صاحبه، وأصبح للمتجر كيـان ذاتـى            

  ٠مستقل
  

 فقـد ذهـب      الفقه على وضع تعريف محدد للمحل التجارى       ولم يتفق 
ويـة التـى    أن المحل التجارى مجموعة الأموال الماديـة والمعن       إلى   ،)١(رأى

  ٠ التاجر فى مباشرة حرفتهيستخدمها
  

 هـو مجموعـة مـن        التجارى  بينما ذهب رأى آخر إلى أن المحل      
 معاً ووقعت بقصد اسـتغلال مـشروع        الأموال المنقولة مادية ومعنوية تألفت    

  ٠)٢( على العملاءتجارى والحصول
  

                                                
  .٢١٨ ص– المرجع السابق – ثروت عبد الرحيم ٠د) ١(

  .١٥٣ ص– المرجع السابق –على جمال الدين عوض ٠     د
   .١ رقم ١٩٤٦ سنة – المحل التجارى – على يونس ٠ د)٢(
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 وذهب رأى آخر إلى أن المحل التجارى هو مـال منقـول معنـوى         
  ٠)١(غلال تجارة أو صناعة معينةمخصص لاست

  

بينما ذهب رأى أخر إلى أن المحل التجارى لـيس سـوى عنـصر              
الاتصال بالعملاء، فالمحل التجارى ليس سوى ملكية معنوية تتمثل فى حـق            

  ٠)٢(الاتصال بالعملاء
  

 بوضع تعريف للمحـل     ١٩٩٩ لسنة   ١٧قانون التجارة رقم    وقد قام   
التعريفات السابقة ويركز على أهم عناصـر    كل    ويشمل تقريباً  التجارى يجب 

  فقد عرف المتجر بأنه مجموعـة مـن الأمـوال المنقولـة              المحل التجارى 
تخصص لمزاولة تجارة معينة ويجب أن يتضمن عنصر الاتصال بـالعملاء           

  ٠) تجارى٣٤/١ماة(والسمعة التجارية 
  

  : الطبيعة القانونية للمحل التجارى
من الأموال المنقولة تخصص لمزاولـة      لما كان المتجر هو مجموعة        

 تجارة معينة ويجب أن يشمل عنصر الاتصال بالعملاء والـسمعة التجاريـة،       
 اختلـف الفقهـاء حـول        معنوية ومادية أخرى    فقد ويجوز أن يشمل عناصر   
  ٠الطبيعة القانونية للمتجر

  

 وحدة مستقلة لها ذمة مالية مستقلة عن ذمة          إلى أن المتجر   ذهب رأى 
 صلة عن ذمة التاجر المالية تـستقل      فهو مجموعة عناصر معنوية منف    التاجر،  

  التـسليم  بحقوقها والتزاماتها عن بقية حقوق والتزامات التاجر، ومن الصعب        
 على وحـدة الذمـة الماليـة     المصرى الذى يقومبهذه الفكرة فى ظل التشريع 

لـك   كما يتعـارض ذ    ،)٣(وعلى أن جميع أموال المدين ضامنة للوفاء بديونه       

                                                
  .١ رقم١١١ ص–المرجع السابق –سميحة القليوبى ٠د) ١(
 رقم ١٩٦٦ الكتاب الأول سنة – القانون التجارى – محمد حسنى عباس     ٠ د )٢(

٣١٥.  
  ٠ مدنى٢٣٤راجع المادة ) ٣(
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 التى تقـرر  ١٩٩٩ لسنة ١٧قانون التجارة رقم  من ٤٠أيضاً مع نص المادة     
والتـى يكـون    تبقى ذمة المتصرف مشغولة بالديون المتصلة بـالمتجر         "بأن  

  ٠" على شهر التصرف إلا إذا أبرأه الدائنيون منهاتاريخ إنشائها سابقاً
  

ذهب رأى آخر إلى أن المتجر ليس سوى مجموعـة واقعيـة مـن              
وال، أى اجتماع عدة عناصر مادية ومعنوية بقـصد مباشـرة اسـتغلال             الأم

 ـ                دوتجارى دون أن يترتب على ذلك استقلال فـى الذمـة الماليـة أو الوج
 ويترتب على هذا الاتجاه أن التنازل عـن المحـل التجـارى لا              ،)١(القانونى

يترتب عليه التنازل عن الحقوق والالتزامات، ويؤخذ على هذه النظريـة أن            
  ٠ىلقانون لا يعرف اصطلاحاً يسمى المجموع الواقعا

  

وذهب الرأى الراجح أن المحل التجارى ملكية معنوية تتمثل فى حق           
 بالعملاء، وأن حق التاجر على محله ليس إلا حق ملكيـة معنويـة،              الاتصال

وبالتالى يكون للتاجر حق الانفراد باستغلال المحل التجارى والاحتجاج بـه           
  ٠ميه دعوى المنافسة غير المشروعةعلى الكافة وتح

  

 نجد أنه قـرر  ١٩٩٩ لسنة  ١٧قانون التجارة رقم    وبالرجوع لأحكام   
بأن المتجر مجموعة من الأموال المنقولة تخصص لمزاولـة تجـارة معينـة      

 بالعملاء والسمعة التجارية وأن من آلـت        ويجب أن تتضمن عنصر الاتصال    
فى الحقوق والتعهدات الناشئة عن     إليه ملكية المتجر لا يحل محل المتصرف        

العقود المتصلة بالمتجر إلا إذا اتفق على غير ذلك، وتبقى ذمـة المتـصرف              
مشغولة بالديون المتصلة بالمتجر والتى يكون تاريخ إنشائها سابقاً على شهر           

  ٠)٢(التصرف إلا إذا أبرأه الدائنون
  

  : ائص المحل التجارىــخص

                                                
 ١٩٦٢لأول   الجـزء ا   – الوسيط فى القـانون التجـارى        –محسن شفيق   ٠د) ١(

  .٣٢٠ص
  ١٩٩٩٠ لسنة ١٧ من قانون التجارة رقم ٤٠ ، ٣٩ ، ٣٤/١راجع المادة ) ٢(
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 للمحل التجارى نجد    ١٩٩٩ لسنة   ١٧قانون التجارة رقم    من تعريف     
  :  يتميز بالخصائص الآتيةأنه

  

  : المحل التجارى مجموعة من الأموال المنقولة -١
 التجارى يشمل منقولات مادية كالبـضائع والمهمـات         أى أن المحل  

والآلات، ومنقولات معنوية كعنصر الاتصال بـالعملاء والـسمعة التجاريـة      
  وغيرها، ولكـن مـع تغليـب العناصـر         اريةوالاسم التجارى والعلاقة التج   

  ٠المعنوية باعتبارها تمثل القيمة الاقتصادية للمحل التجارى
  

 المحل التجارى يجب أن يتضمن عنصر الاتصال بـالعملاء والـسمعة            -٢
  : التجارية

 العنصر أهم عناصر المحل التجـارى علـى الإطـلاق           باعتبار هذا   
لا يخضع المحل التجـارى لقاعـدة       كون أمام محل تجارى، لذلك      ن لا   ةوبدون

  ٠الحيازة فى المنقول سند الملكية
  

  :  يجب أن يخصص المحل التجارى لمباشرة التجارة-٣
ال التجارية، فـإذا     محل تجارى إلا إذا خصص للقيام بالأعم       لا يوجد   

 لمباشرة حرفة أو مهنة أخرى حتى لو كـان هنـاك اتـصال              كان مخصصاً 
 تجارياً مثل مكاتـب أصـحاب المهـن الحـرة           بالعملاء فإنه لا يعتبر محلاً    

  ٠كالمحامين والأطباء والمهندسين والمحاسبين
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  ارىـــر المحل التجــعناص

  

 التجارى من عناصر مادية ومعنوية، العناصر المعنوية        يتكون المحل 
مثل عنصر الاتصال بالعملاء السمعة التجارية والاسـم التجـارى والـسمة            

العلامات التجارية وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية       التجارية و 
 مثـل البـضائع   ، وعناصر مادية وحق الإيجار وحقوق الملكية الأدبية والفنية     

والآثاث والآلات والأجهزة والمعدات وغيرها من المهمات اللازمة لاستغلال         
  ٠المحل التجارى

  

تصال بـالعملاء   والمحل التجارى يجب أن يتضمن أساساً عنصر الا       
 لأنه بدون هذين العنصرين لا يكون هناك محلاً تجارياً، ثم           والسمعة التجارية 

يجوز أن يتضمن المتجر بعد ذلك أى عنصر من العناصر المعنوية والماديـة          
  ٠الأخرى اللازمة للممارسة النشاط

  

ويجب ملاحظة أن هذه العناصر المعنوية والمادية تختلف من متجـر         
 نوع النشاط الذى يمارسه، فما يحتاجه متجر من عناصر قـد            إلى آخر حسب  

لا يحتاجه متجر آخر ولكن أساساً يجب أن يشتمل أى متجر على عنصريين             
رئيسيين هما عنصر الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية حتى يعتبـر محـلاً     

  ٠تجارياً تنطبق عليه أحكام القانون التجارى
  

جارى فى مبحثـين، نخـصص      وسوف نتكلم عن عناصر المحل الت     
المبحث الأول للعناصر المعنوية ثم نتكلم فى المبحث الثانى عـن العناصـر             

  ٠المادية
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  ویة ــــر المعنــالعناص

  

 على أن   ١٩٩٩ لسنة   ١٧ من القانون التجارى رقم      ٣٤نصت المادة   
  ٠ والسمعة التجارية بالعملاءالمتجر يجب أن يتضمن عنصر الاتصال

  

 معنوية أخرى كالاسم التجارى والـسمة       جوز أن يتضمن عناصر   وي
التجارية والعلامات التجارية وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية        
والحق فى الإيجار وحقوق الملكية والأدبية والفنية وحق المعرفة وتـرخيص           

  ٠)١(الاستغلال والصناعة
  

ه العناصـر   وسوف نتناول بالشرح المقصود بكل عنصر مـن هـذ         
  ٠المعنوية

  

  : لاءـال بالعمــالاتص
 بالاتصال بالعملاء مجموع الأشخاص الـذين يتعـاملون مـع           يقصد  

 من أجل الحصول على الحاجات والخدمات سواء كان ذلـك           المحل التجارى 
بصفة اعتيادية أو بصفة عارضة، ولكل تاجر اتصالاته ومعاملاته مع عملائه           

د على محله، ويحرص التـاجر علـى اسـتمرار         وزبائنه الذين اعتادوا الترد   
علاقته بعملائه ويعمل على تنميتها وإضافة عمـلاء جـدد بكـل الوسـائل              

  ٠المشروعة حتى يحقق الإقبال على متجره
  

غير أن ذلك لا يعنى أن للتاجر حق على عملائه، إذ ليس هناك مـا               
تركـه  يلزم العملاء بالاستمرار فى التعامل مع متجر معين إذ يجـوز لهـم              

والتعامل مع متجر آخر، كما لا يوجد ما يمنع من تعامل العملاء مع متجـر                
آخر فى نفس الوقت، وكل ما للتاجر من حق على العملاء هو الحماية التـى               
قررها القانون له إذا ما استهدف هذا الحق وتم الاعتداء على حق التاجر فى              

                                                
  .١٩٩٩ لسنة١٧ من قانون التجارة رقم ٣٤/٢المادة ) ١(
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 إلى اجتذاب عمـلاء     ن يعمد الغير  صال بعملائه بوسائل غير مشروعة كأ     الات
التاجر عن طريق التشهير به والإساءة لسمعته، وتتمثل هذه الحماية فى حـق             

  ٠)١(التاجر فى رفع دعوى المنافسة غير المشروعة
  

ويعتبر عنصر الاتصال بالعملاء عنصر شخـصى وثيـق الـصلة           
بصاحب المتجر ويقوم على الثقة التى يضعها عملاؤه فيه لصفات شخـصية            

  ٠اً لسمعته الطيبة وطريقة تعامله مع الزبائن وتحقيق رغباتهمتتصل به نظر
  

ويعتبر عنصر الاتصال بالعملاء هو العنصر الأساسى فـى المحـل           
 محلا تجارياً، والعناصر الأخرى ما هـى إلا         التجارى وبدونه لا يكون هناك    

 أخرى ثانوية تساعد على تحقيق الغرض الأساسى الذى يهدف إليـه            عناصر
  ٠ وهو دوام الاتصال بالعملاء وزيادتهمصاحب المحل

  

  :ةــالسمعة التجاري
 عنصر عينى يرتبط بالمحل ذاته وما يتمتع بـه          السمعة التجارية هو  

 البـضاعة  من صفات وخصائص تجذب العملاء مثل مكانة وطريقة عـرض      
ووسائل الراحة التى يقدمها للعملاء وحسن تنسيقه ونظافته والديكور الخاص          

  ٠اخل والخارجبالمحل من الد
وعنصر السمعة التجارية من العناصر التى تعطى للمحل التجـارى          
قيمة مالية، وتمكن صاحب المحل من حمايته عن طريق دعوى المنافسة غير            

  ٠)٢(المشروعة
 كملاً لعنصر الاتصال بالعملاء فهما    ويعتبر عنصر السمعة التجارية م    

ة عليهم وبالتـالى يعتبـر      واجهان لعملة واحدة هى اجتذاب العملاء والمحافظ      
 ذلـك   يؤكد واحداً، والذى    عنصران متكاملان بل يمكن أن نعتبرهما عنصراً      

أن السمعة التجارية هى التى تجعل العملاء يتعاملون مع المحل رغم أنهـم لا           
                                                

  .٢٢٦ ص– المرجع السابق – ثروت عبد الرحيم ٠د) ١(
 – دار النهضة العربية – الطبعة الرابعة – المحل التجارى    – سميحة القليوبى    ٠د) ٢(

  .٢٣ ص٢٠٠٠عام 
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يعرفون صاحبه، بل قد يتغير مالك المحل دون أن يؤثر ذلك علـى صـلتهم               
  ٠بالمحل وتعاملهم معه

  

 من قانون التجـارة     ٣٤/١ر السمعة التجارية المادة     وقد أكدت عنص  
 مـن الأمـوال     ةالمتجر مجموع "  حيث نصت على أن      ١٩٩٩ لسنة   ١٧رقم  

تـصال   ويجب أن تتضمن عنصر الا     لمنقولة تخصص لمزاولة تجارة معينة    ا
  ٠بالعملاء والسمعة التجارية

  

  : ارىــم التجـالاس
 لتمييز متجـره عـن       هو الاسم الذى يستخدمه التاجر     الاسم التجارى 

غيره من المحال التجارية المماثلة، ويعتبر الاسم التجـارى مـن العناصـر             
  ٠المعنوية للمحل التجارى

  

 وقد يكون    لصاحب المحل  وقد يكون الاسم التجارى هو الاسم المدنى      
لقبه وقد تكون التسمية مستمدة من الاسم والشهرة الذى يتميـز بـه صـاحب        

ن اسمها التجارى يكـون مـن أسـماء الـشركاء           المحل، أما فى الشركة فإ    
المتضامنين إذا كانت شركة أشخاص، أو يشتق من غرضها إذا كانت شـركة       

 عناصـر المحـل     ضـمن أموال، والاسم التجارى له قيمة اقتصادية تـدخل         
 التجـارى إلا بمناسـبة   التجارى المعنوية، ولكن لا يجوز التصرف فى الاسم 

لا يجوز التصرف فى الاسـم التجـارى        التصرف فى المحل التجارى حيث      
 وذلك حماية للجمهور من الاعتقاد أن الاسم التجارى الـذى           ،)١(على استقلال 

انتقل مستقلاً عن متجره إلى الغير يمثل ذات المنشأة الأولى أو أحد فروعهـا              
وعلى العكس يجوز التصرف فى عمل التجارى وحده مستقلاً عـن الاسـم             

                                                
  .٨٤ ص– المرجع السابق – محمود سمير الشرقاوى ٠د) ١(
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، وينظم  )١( بملكية الاسم التجارى   هترط احتفاظ ع اش التجارى حيث يستطيع البائ   
  ٠ الحكام الخاصة بالأسماء التجارية١٩٥١ لسنة ٥٥القانون رقم 

  

 لمحلـه   المادة الأولى من هذا القانون كل تاجر بأن يتخذ        حيث ألزمت 
  ٠التجارى اسماً خاصاً لتمييز عن المحال التجارية المماثلة

  

 الخـاص   ١٩٥١ لـسنة    ٥٥ رقم   ن من القانو  فقد نصت المادة الأولى   
 تجارياً أن يتخـذ اسـمه       محلاًعلى من يملك بمفرده     "  التجارية بأنه    بالأسماء
 عنصراً أساسياً فى تكوين اسمه التجارى، ولا يجوز فى هذه الحالة            ىالشخص

أن يتضمن الاسم التجارى بيانات تدعو للاعتقاد بأن المحل التجارى مملـوك            
  ٠"لشركة

  

لزم صاحب المحل التجارى بأنـه      أص أن المشرع    يتضح من هذا الن   
 عنصراً   به  أو اسم الشهرة الخاص    يتخذ من اسمه الشخصى أو المدنى أو لقبه       

 فى تكوين اسم المحل التجارى، حيث يميزه عن غيره مـن المحـال              أساسياً
ستعير اسم   وبالتالى لا يستطيع صاحب المحل التجارى أن ي        التجارية الأخرى 

 ـ        التجارى لى محله شخص أخر ليضعه ع    ليل أو ض حتى لا يؤدى ذلك إلـى ت
 المحـل   ى لا يحدث لبس عند المتعاملين مـع       خداع جمهور المتعاملين، وحت   

 معتقدين أنه ذات الشخص أو ذات المحل، وعلى صـاحب المحـل             التجارى
 من أن الاسـم لا      التجارى عند القيام بتسجيل وشهر الاسم التجارى أن يتأكد        

 اسم أخر وأن يكون اسمه التجارى مطابقاً للحقيقـة وإلا          عم تشابهييختلط ولا   
  ٠)٢( لمكتب السجل التجارى رفض القيدكان

  

 اسمه المـدنى أو     مع أحد التجار وضع اسماً تجارياً يتطابق        فإذا أراد 
 هناك تاجراً أخر يحمل ذات الاسم وسبق قيده فـى الـسجل      ، وكان الشخصى

                                                
 -٢٠٠٠ – دار النهـضة العربيـة   – المحل التجـارى  – سميحة القليوبى  ٠ د )١(

  .٣٢ص
  .١٩٧٦سنة / ٣٤ من قانون السجل التجارى رقم ٨/٢راجع المادة ) ٢(
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ضيف إلى اسمه سم التجارى أو أن ي  الأول تغير الا  التجارى، كان على التاجر     
بياناً يميزه عن الاسم السابق فى القيد طالما كان فى ذات نوع التجارة، وقـد               

 ٥٥ المشرع ذلك فى المادة الثالثة من قـانون الأسـماء التجاريـة رقـم              أكد
إذا قيد الاسم التجارى فـى الـسجل التجـارى          "، حيث قرر بأنه     ١٩٥١لسنة

ئحة التى تصدر لهذا الغرض فلا يجوز لتـاجر أخـر   وأشهر وفقاً لأحكام اللا 
استعمال هذا الاسم فى نوع التجارة التى يزاولها صاحبه فى دائـرة مكتـب              
التسجيل الذى حصل فيه القيد، وإذا كان اسم التاجر الآخـر ولقبـه يـشبهان         
الاسم التجارى للقيد فى السجل وجب عليه أن يضيف إلى اسمه بياناً يميـزه              

  ٠"سابق، ويسرى هذا الحكم على الفروع الحديثة للمحل التجارىعن الاسم ال
  

 مـن شـركات      كانـت  ، فـإذا   للـشركة   سبق أن ذكرنا بالنسبة    وكما
الأشخاص فإن اسمها التجارى يكون من أسماء الشركاء المتـضامين، ففـى            

 مـن اسـم واحـد مـن         مشتقشركة التضامن يكون الاسم التجارى للشركة       
 من قانون التجـارة الـصادر عـام    ٢١ت المادة الشركاء أو أكثر، حيث نص    

"  للـشركة   عنواناً اسم واحد من الشركاء أو أكثر يكون      "  على أنه    ،)١(١٨٨٣
 المادة  ك نصت حيث أن عنوان شركة التضامن هو الاسم التجارى لها وفى ذل          

" ، علـى أن  )٢(١٩٥١ لـسنة   ٥٥الخامسة من قانون الأسماء التجارية رقـم        
تضامن إسماً تجارياً لها وللشركة أن تحـتفظ بعنوانهـا          يكون عنوان شركة ال   

  ٠"الأول بغير تعديل إذا ضم شريك جديد لعضويتها
  

والاسم التجارى لشركة التوصية البسيطة يستمد من اسـم واحـد أو            
 مـن قـانون     ٢٤أكثر من أسماء الشركاء المتضامين، وفى ذلك تنص المادة          

إدارة هذه الشركة بعنوان ويلزم     تكون  "  على أن    ١٨٨٣التجارة الصادر عام    
                                                

 الباب الثانى    على الفصل الأول من    ١٩٩٩ لسنة   ١٧أبقى قانون التجارة رقم     ) ١(
  .١٨٨٣من قانون التجارة الملغى الصادرة 

 معدلة بالقانون ١٩٥١ لسنة ٥٥المادة الخامسة من قانون الأسماء التجارية رقم ) ٢(
  .١٩٥٤ فبراير ٤ الصادر فى ٦٧رقم 
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 " أو أكثر من الشركاء المسئولين المتـضامنين   أن يكون هذا العنوان اسم واحد     
 من قانون   ٥/٣المادة   (وعنون شركة التوصية البسيطة هو الاسم التجارى لها       

  ٠)١٩٥١ لسنة ٥٥الأسماء التجارية رقم 
  

بالنـسبة   التوصية بالأسهم هـو ذات الأمـر         والاسم التجارى لشركة  
لشركة التوصية البسيطة حيث يستمد من اسم واحـد أو أكثـر مـن أسـماء                

 ١٥٩ من القـانون  ٣/٣الشركاء المتضامنين دون  غيرهم حيث نصت المادة     
 من أسماء    أو أكثر   اسم واحد   من  عنوان الشركة  يتكون"  على إن    ١٩٨١لسنة

 هو اسمها    وعنوان شركة التوصية بالاسم    ،"الشركاء المتضامنين دون غيرهم   
) ١٩٥١ لـسنة  ٥٥ من قانون الأسماء التجاريـة رقـم    ٥/٣المادة  (التجارى  

" شركة توصية بالأسهم  " ويجب أن يضاف إلى الاسم التجارى للشركة عبارة         
 لـسنة   ١٥٩ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم       ٨حيث نصت على ذلك المادة      

١٩٨١.  
  

سها أسـماً مطابقـاً أو    لنف لشركة التوصية بالأسهم أن تتخذولا يجوز 
شابها لاسم شركة أخرى قائمة أو من شأنه أن يثير اللبس حول نوع الشركة              م

 لـسنة   ١٥٩ من اللائحـة التنفيذيـة للقـانون رقـم           ٥/٣المادة  (أو طبيعتها   
٠)١٩٨١  

  

 فهو مستمد من الغرض الأساسى      أما الاسم التجارى لشركة المساهمة    
يعة النشاط الرئيسى الذى تمارسه فلا      الذى أنشأت من أجله الشركة أو من طب       

 من أسماء الشركاء أو اسـم        أن يستمد الاسم التجارى لشركة المساهمة      يجوز
 علـى   ١٩٨١ لسنة   ١٥٩ من القانون رقم     ٢/٣أحدهم، وفى ذلك تنص المادة      

 من إنـشائها، ولا يجـوز       ن للشركة اسم تجارى يشتق من الغرض      يكو" أن  
، وعنوان شركة   "نواناً لها اء أو اسم أحدهم ع    للشركة أن تتخذ من أسماء الشرك     

 مـن قـانون   ٧المساهمة هو الاسم التجارى لها حيث نصت على ذلك المادة          
  .١٩٥١ لسنة ٥٥الأسماء التجارية رقم 
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" والاسم التجارى لشركة المساهمة يجب أن يكون مـسبوقاً بعبـارة            
 ـ     " شركة مساهمة مصرية   صادرة مـن   لأن جميع العقود والأوراق التجارية ال

 ـشركة المساهمة والموجهة إلى الغيـر كالمكاتبـات وال         واتير والإعلانـات  ف
 عنوان الشركة أى أسـمها التجـارى        والأوراق والمطبوعات يجب أن تحمل    

  ٠)١("شركة مساهمة مصرية " مسبوقاً أو مرادفاً بعبارة
  

شابها مكما لا يجوز لشركة المساهمة أن تتخذ لنفسها اسماً مطابقاً أو            
سم شركة أخرى قائمة أو من شأنه أن يثير اللبس حول نـوع الـشركة أو                لا

  ٠)٢(طبيعتها
  يكون اسمها التجارى اسماً خاصـاً      والشركة ذات المسئولية المحدودة   

ويجوز أن يكون اسمها مستمداً من غرضها، ويجوز أن يتضمن عنوانها اسم            
 مستمد من اسـم   أو فقد يكون اسمها التجارى تسمية مبتكرة   ،)٣( أو أكثر  شريك

"  يجب أن يضاف إلى الاسم عبـارة         شريك أو أكثر ولكن فى جميع الأحوال      
 ١٥٩ من اللائحة التنفيذيـة للقـانون        ٦١المادة  ("شركة ذات مسئولية محدودة   

كما أن الاسم التجارى للشركة ذات المسئولية المحـدودة هـو           ) ١٩٨١لسنة  
  ٠) من قانون الأسماء التجارية٥/٢المادة (عنوانها 

  

ولا يجوز للشركة ذات المسئولية المحدودة أن تتخـذ لنفـسها اسـماً            
شابها لاسم شركة أخرى قائمة، أو من شأنه أن يثير حول نـوع             ممطابقاً أو   

  ٠)٤(الشركة أو حقيقتها
  

ويتم تسجيل الاسم التجارى للمحل وفقاً لقـانون الـسجل التجـارى            
ض قيـد الاسـم     ، ولمكتب الـسجل أن يـرف      ١٩٧٦سنة  / ٣٤المصرى رقم   

                                                
  .١٩٨١ لسنة ١٥٩ من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم٨المادة ) ١(
  .١٩٨١ لسنة١٥٩تنفيذية لقانون الشركات رقم  من اللائحة ال٥/٣ المادة) ٢(
  .١٩٨١ لسنة ١٥٩ من القانون رقم ٤/٣المادة ) ٣(
  .١٩٨١ لسنة ١٥٩ من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم ٦١/٢المادة ) ٤(
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 تسجيله بالسجل لذات نـوع      التجارى إذا كان مشابها لاسم تجارى أخر سبق       
  ٠التجارة، وذلك حماية لجمهور المتعاملين

  

  أوجب شهر  إنماف المشرع بقيد الاسم التجارى فى السجل، و       تولم يك 
  وزارة التمـوين    التى تـصدرها    الأسماء التجارية   فى جريدة  الاسم التجارى 
 مـن   ١٥،  ١٤ وفقاً للإجراءات المنصوص عليها فى المادتين        والتجارة وذلك 

  .١٩٧٦ لسنة ٣٤اللائحة التنفيذية لقانون السجل التجارى رقم 
  

  : ةــالسمة التجاري
يتخذها التـاجر لتمييـز     يقصد بالسمة التجارية التسمية المبتكرة التى       

 أو  "الـصالون الأخـضر   " المماثلة مثـل تـسمية       محله التجارى عن المحال   
 أو غير ذلك من الأسماء المبتكـرة التـى تجـذب            "آرت شيك " أو   "الفرسان"

العملاء، ويكتسب التاجر ملكية السمة التجارى بأسبقية الاسـتعمال، وتحمـى           
 ويشترط فى السمة التجاريـة حتـى        ،)١(حقه دعوى المنافسة غير المشروعة    

 مميزة ولـم   القانونية بدعوى المنافسة غير المشروعة أن تكون تتمتع بالحماية 
  ٠يسبق استعمالها فى تجارة مماثلة فى ذات المكان

  

  

  : ةــالعلامة التجاري
يقصد بالعلامة التجارية كل شارة أو رمز أو دلالة يستخدمها التـاجر       

 من المنتجات الأخرى    أو الصانع لتمييز المنتجات التى يقوم ببيعها عن غيرها        
  ٠)٢(المماثلة

  
ناصر المحل التجارى لأنهـا تـؤدى       وتعتبر العلامة التجارية من ع    

وتكتـسب  خدمة للعملاء هى سهولة التعرف على البضاعة التى يفـضلونها،           
إذا كـان   وملكية العلامة التجارية بأسبقية استعمالها أو عن طريق تـسجيلها،           

                                                
  .٢٣١ ص– المرجع السابق – ثروت عبد الرحيم ٠د) ١(
  .١٣٢ ص–بق  المرجع السا– القانون التجارى –سميحة القليوبى ٠د) ٢(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

-٣٠٣-

الاسم التجارى يميز المحل ذاته فإنه العلامة التجارية تميز السلعة عن غيرها            
 لأحكـام قـانون     مماثلة، وكان لا يجوز سابقاً وفقـاً       ال من السلع المشابهة أو   
 التصرف فى العلامـة التجاريـة إلا        ١٩٣٩ لسنة   ٥٧العلامة التجارية رقم    

بمناسبة التصرف فى المحل التجارى حيث لا يجوز التصرف فـى العلامـة             
  ٠)١( على استقلالالتجارية

  

 ـ" ،)٢(وفى حكم لمحكمة النقص ذهبت إلى أن      ة جـزء  العلامة التجاري
من المحل التجارى وبيع المحل التجارى الأصل شموله للعلامة التجارية مـا            

  ٠"لم ينص الاتفاق على غير ذلك
  

 قـانون حمايـة    الخاص بإصدار٢٠٠٢ لسنة ٨٢ن القانون رقم إلا أ 
"  منه على أنـه      ٨٧حقوق الملكية الفكرية لم يتضمن ذلك حيث نصت المادة          

أى حق عينى عليهـا أو الحجـز عليهـا          ير  ة أو تقر  ميجوز نقل ملكية العلا   
ستغلال، وذلـك وفقـاً للقواعـد       لاشروع ا ماستقلالاً عن المحل التجارى أو      

  ٠هذا القانون التى تحددها اللائحة التنفيذية لوالإجراءات
  

أى أن المشرع المصرى أقر لمالك المحل التجارى حق التصرف فى           
و مشروع الاسـتغلال وذلـك       مستقلة عن المحل التجارى أ     العلاقة التجارية 

   ٠بمقتضى قانون حماية الملكية الفكرية
  

والقاعدة أن نقل ملكية المحل التجارى ترتبت عليه نقل ملكية العلاقة           
التجارية أيضاً إذا كانت ذات صلة وثيقة بالمحل التجارى إلا إذا اتفـق علـى     

 البـائع   ىعدم نقل ملكية العلاقة التجارية صراحة فى عقد بيع المحل التجار          
  ٠)٣(المشترى
  

 لـسنة   ٨٢ هو القـانون رقـم        الآن ة التجارية لأن الذى يحكم العلام   
 حيـث ألغـى     ، الخاص بإصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكريـة        ٢٠٠٢

                                                
  .١٩٣٩ لسنة ٥٧ من قانون العلامات والبيانات التجارية رقم ١٨المادة ) ١(
  .١٢/٢/١٩٩٦ ق جلسة ٥١ لسنة ٨٠١الطعن رقم ) ٢(
  .٢٠٠٢ لسنة ٨ من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم ٨٨المادة ) ٣(
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 بـشأن   ١٩٣٩ لـسنة    ٥٧القانون السابقة للعلامة التجارية وهو القانون رقم        
  ٠)١(ات والبيانات التجاريةمالعلا

 بإصـدار   ٢٠٠٢ لـسنة    ٨٢ من القانون رقم     ٦٣  المادة وقد عرفت 
نتجـاً سـلعة   م بأنها كل ما يميز قانون حماية الملكية الفكرية العلامة التجارية     

كان أو خدمة عن غيره، وتشمل على وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلاً            
 والرمـوز،   والكلمات، والحروف، والأرقام، والرسوم،   مميزاً، والإمضاءات،   

ات، والاختام ، والتـصاوير،  والنقـوش البـارزة،      ال، والدمغ وعناوين المح 
ومجموعة الألوان التى تتخذ شكلاً خاصاً أو مميزاً، وكذلك أى خليط من هذه             

 أو يراد أن تستخدم إما فى تمييز منتجـات عمـل            العناصر إذا كانت تستخدم   
لمستخرجات الأرض،  ، أو   و استغلال زراعى، أو استغلال للغابات     صناعى، أ 

و أية بضاعة، وإما للدلالة على مصدر المنتجات، أو البضائع، أو نوعها، أو             أ
مرتبتها، أو ضمانها، أو طريقة تحضرها وإما للدلالة على تأدية خدمـة مـن        

  وفى جميع الأحوال يتعين أن تكون العلامة التجارية ممـا يـدرك            ٠الخدمات
  ٠بالبصر

  

 التجارى وفقـاً     خاص بالسجل  يتم تسجيل العلامة التجارية فى سجل     
  تسجيل  ويقدم طلب  ،)٢( ولائحته التنفيذية  ٢٠٠٢ لسنة   ٨٢حكام القانون رقم    لأ

العلامة التجارية إلى مصلحة التسجيل وفقاً للأوضاع وبالشروط التى تقررها          
، وتسجل العلامة عن فئـة أو  )٣(٢٠٠٢ لسنة ٨٢اللائحة التنفيذية للقانون رقم  

                                                
ايـة   بإصدار قـانون حم   ٢٠٠٢ لسنة   ٨٢راجع المادة الأول من القانون رقم       ) ١(

 ٥٧حقوق الملكية الفكرية لأنه يقتضى نص هذه المادة تم إلغاء القانون رقـم              
بشأن العلامات والبيانات التجارية، نشر هذا القانون بالجريـدة         ١٩٣٩لسنة  

  .٢/٦/٢٠٠٢ مكرر فى ٢٢الرسمية العدد 
 بإصدار قانون حمايـة الملكيـة       ٢٠٠٢ لسنة   ٨٢ من القانون رقم     ٦٤المادة  ) ٢(

  ٠الفكرية
 بإصدار قـانون حمايـة الملكيـة    ٢٠٠٢ لسنة ٨٢ من القانون رقم   ٧٣المادة  )٣(

  ٠الفكرية
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 وإذا طلب   ،)١( طالب التسجيل   التى ينتجها  تنوعية واحدة أو أكثر من المنتجا     
 أو أكثر فى وقت واحد تسجيل ذات العلامة أو تـسجيل علامـات              شخصان
 عن فئة واحدة من المنتجات، توقف إجراءات التسجيل إلى أن يقـدم             هتتشابه
، ويجـوز   )٢( تنازلاً من منازعيه أو حكماً واجب النفاذ صادراً لصالحه         أحدهم

سبب أن تكلف طالب التـسجيل بـإجراء        مارى بقرار   لمصلحة التسجيل التج  
 اللازمة على العلامة المطلوب تسجيلها لتحديدها وتوضيحها لتفادى         التعديلات

  ٠)٣( سبق تسجيلها أو تقديم طلب بذلكالتباسها بعلامة أخرى
  

ويعتبر من قام بتسجيل العلاقة التجارية مالكاً لها إذا قام باسـتعمالها            
لتالية للتسجيل، ما لم يثبت أن أولوية الاستعمال كانـت   خلال الخمس سنوات ا   

  ٠)٤(لغيره
  

استعمال العلامة التجارية بعد التسجيل هى الواقعة المنشأة للملكية         أن  أى  
وليس التسجيل ذاته، فالعبرة فى اكتساب ملكية العلامة التجارية هـى يـسبق             

 ـ          م يثبـت أن    الاستعمال وليس بسبق تسجيلها فى السجل التجارى، وذلك ما ل
 هو الآخر بتسجيلها، ويحق لمن كان       أولوية الاستعمال كانت لشخص أخر قام     

 خـلال   تعمال العلامة ممن سجلت باسمه الطعن ببطلان التسجيل       أسبق إلى اس  

                                                
 بإصدار قـانون حمايـة الملكيـة    ٢٠٠٢ لسنة ٨٢ من القانون رقم   ٧٤المادة  )١(

  ٠الفكرية
 بإصدار قانون حمايـة الملكيـة       ٢٠٠٢ لسنة   ٨٢ من القانون رقم     ٧٦ المادة   )٢(

  ٠الفكرية
 بإصدار قانون حمايـة الملكيـة       ٢٠٠٢ لسنة   ٨٢رقم   من القانون    ٧٧ المادة   )٣(

  ٠الفكرية
 بإصدار قانون حمايـة الملكيـة       ٢٠٠٢ لسنة   ٨٢ من القانون رقم     ٦٥ المادة   )٤(

  ٠الفكرية
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 ذلك يجوز الطعن ببطلان تسجيل العلامة دون        الخمس سنوات المذكورة، ومع   
  ٠)١(التقيد بأى مدة حتى أقترن التسجيل بسوء نية

  

ملكية العلامة التجارية،    "،)٢(وقد ذهبت محكمة النقض فى حكم لها إلى أن        
 أن يكون قرينـة علـى الملكيـة،         سبقية استعمالها والتسجيل لا يعدو     بأ ثبوتها

ن يثبت أسبقيته فى استعمالها، وتثبت الملكية لمن قام بتـسجيلها           لم يجوز نفيها 
  ٠"دون حصول الغير على حكم بصحة منازعته فى الملكية

  

وإذا تم تسجيل العلامة التجارية وأصبحت ملكاً لصاحبها دون منازعـة،           
فإن مدة الحماية القانونية المترتبة على تسجيلها هى عشر سنوات، وتمتد لمدة            
أو عدد مماثلة بناء على طلب صاحبها فى كل مرة خلال السنة الأخيرة مـن               

 شهور أن يتقـدم  فوات تلك المدة وبما لا يجاوز ستة   مدة الحماية، ويجوز بعد     
 وإلا قامت مصلحة السجل التجارى بشطب       صاحبها بطلب تجديد مدة الحماية    

  ٠)٣(العلامة
  

  : )٤( وبالتالى لا يجوز تسجيلها ما يأتىولا تعتبر علامة تجارية
 من أية صفة مميزة أو المكونة من علامات أو بيانات           العلامة الخالية  -١

لا التسمية التى يطلقها العرف على المنتجـات أو الرسـم أو            ليست إ 
  ٠الصور العادية لها

 ٠ أو الآداب العامة العامالعلامات المخلة بالنظام -٢

                                                
، بإصدار قـانون حمايـة   ٢٠٠٢ لسنة ٨٢ من القانون رقم ٣ ، ٦٥/٢ المادة  )١(

  ٠حقوق الملكية الفكرية
  .٢٦/٤/١٩٩٣ ق جلسة ٦٢ لسنة ٦٢ الطعن رقم )٢(
 بإصدار قانون حمايـة حقـوق       ٢٠٠٢ لسنة   ٨٢ من القانون رقم     ٩٠ المادة   )٣(

  ٠الملكية الفكرية
 بإصدار قانون حمايـة حقـوق       ٢٠٠٢ لسنة   ٨٢ من القانون رقم     ٦٧ المادة   )٤(

  ٠الملكية الفكرية
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 من الرموز الخاصة بالدولـة أو       الشعارات العامة والإعلام وغيرها    -٣
الدول الأخرى أو المنظمات الإقليمية أو الدولية، وكـذلك أى تقليـد            

 ٠لها

 ٠ المطابقة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينيةالعلامات -٤

 غيرهـا مـن الرمـوز    رموز الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو   -٥
 ٠المشابهة وكذلك العلامات التى تكون تقليداً لها

 ٠صور الغير أو شعاراته ما لم يوافق على استعمالها -٦

البيانات الخاصة بدرجات الشرف التى لا يثبـت طالـب التـسجيل             -٧
 ٠وله عليهاحص

لل الجمهـور   ات الجغرافية التى من شأنها أن تض      العلامات والمؤشر  -٨
أو تحدث لبساً لديه أو التى تتضمن بيانـات كاذبـة عـن مـصدر               
المنتجات من السلع أو الخدمات أو عن صفاتها الأخـرى، وكـذلك            

 ٠ى مقلد أو مزورمالعلامات التى تحتوى على بيان اسم تجارى وه
  

  :اعرــراءات الاختــب
يقصد ببراءة الاختراع الشهادة أو الوثيقة التى تمنحها الجهة الإدارية            

 الـصناعى،   المختصة لكل مخترع أو مبتكر أضاف جديد قابـل للاسـتغلال          
ويستطيع هذا المخترع الاستئثار باستغلال اختراعـه المـدة المحـددة فـى             

  ٠القانون
  

، ،)١(٢٠٠٢لـسنة   ٨٢ووفقاً لأحكام قانون حماية الملكية الفكرية رقم   
يقصد بالاختراع محل الحصول على البراءة، كل اختـراع قابـل للتطبيـق             

                                                
 وتم إلغاؤه بمقتضى ١٩٤٩ لسنة ١٣٢ كان يحكم براءة الاختراع القانون رقم        )١(

 حيث نصت المادة الثانية من    ٢٠٠٢ لسنة   ٨٢ة الملكية الفكرية رقم     قانون حماي 
 بشأن براءة ١٤٩ لسنة ١٣٢قانون حماية الملكية الفكرية على إلغاء القانون رقم 

الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية، عدا أحكام براءة الاختـراع الخاصـة           
اوية الـصيدلية فتلغـى     بالمنتجات الكيماوية المتعلقة بالأغذية والمنتجات الكيم     

  .٢٠٠٥اعتباراً من أول يناير سنة 
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الصناعى، يكون جديداً، ويمثل خطوة إبداعية، سواء كان الاختـراع متعلقـاً            
بمنتجات صناعية جديدة أو بطرق صناعية مستحدثة، أو بتطبيق جديد لطرق           

  ٠)١(صناعية معروفة
  

 – من وجهة نظرنـا      -لبراءة استقلالاً   كما يعتبر اختراع تمنح عنه ا     
 عنه بـراءة،  منحت أو تحسين أو إضافة ترد على اختراع سبق أن         كل تعديل 

  ٠)٢( توافرت فيه شروط الجدة والإبداع والقابلية للتطبيق الصناعىإذا
معنى ذلك أن المشرع اشترط ثلاثة شروط لكى يحـصل الاختـراع            

  ٠ية للتطبيقعلى البراءة هى الجدة والإبداع والقابل
  

  : )٣( التىلا يمنح عنها براءة اختراع فهى كما يلىأما الأشياء
الاختراعات التى يكون من شأن استغلالها المساس بالأمن القومى أو           -١

الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة أو الإضرار الجسيم بالبيئة أو           
  ٠الإضرار بحياة أو صحة الإنسان أو الحيوان أو النبات

كتشافات أو النظريات العلميـة والطـرق الرياضـية والبـرامج           الا -٢
 ٠والمخططات

 ٠طرق تشخيص وعلاج وجراحة الإنسان أو الحيوان -٣

النباتات والحيوانات أيا كانت درجة نـدرتها أو غرابتهـا وكـذلك             -٤
الطرق التى يكون فـى أساسـها بيولوجيـة لإنتـاج النباتـات أو              

ق غير البيولوجية والبيولوجية    الحيوانات، عدا الكائنات الدقيقة والطر    
 ٠الدقيقة لإنتاج النباتات أو الحيوانات

 البيولوجيـة الطبيعيـة     الأعضاء والأنسجة والخلايا الحية والمـواد      -٥
 ٠وى والجينوموالحمض الن

                                                
 لـسنة  ٨٢ من قانون حماية حقوق الملكية الفكريـة رقـم        ١/١ راجع المادة    )١(

٢٠٠٢.  
 لـسنة  ٨٢ من قانون حماية حقوق الملكية الفكريـة رقـم        ١/٢ راجع المادة    )٢(

٢٠٠٢.  
  .٢٠٠٢لسنة  ٨٢ من قانون حماية الملكية الفكرية رقم ٢ راجع المادة )٣(
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م طلب الحصول على براءة الاختراع إلى مكتب براءات الاختراع          ديق   
المخترع أو مـن آلـت      حيث يدون فى سجل خاص معتمد، ويقدم الطلب من          

 سـنة  نقـضاء ا ولا يتم الإعلان عن قبول طلب البراءة إلا بعد      ،)١(إليه حقوقه 
تبدأ من تاريخ تقديمه ويظل الطلب سارياً خلال تلك الفتـرة، ويكـون مـنح               

 وينشر هذا القـرار   المختص أو من يفوضه فى ذلك البراءة بقرار من الوزير   
  ٠)٢(فى جريدة براءات الاختراع

  

 وإذا كـان    ٠ فى البراءة للمخترع أو لمن آلت إليه حقوقه        الحقيثبت  
 حقهـم فـى البـراءة       يجة عمل مشترك بين عدة أشخاص، ثبت      الاختراع نت 

التساوى فيما بينهم ما لم يتفقوا على غير ذلك، أما إذا كان قد توصـل إلـى               ب
ذات الاختراع أكثر من شخص يستقل كل منهم عن الآخـر، يثبـت الحـق               

  ٠)٣(قديم طلب البراءةفى تللأسبق 
  

تخول البراءة مالكها الحق فى منع الغير من استغلال الاختراع بأيـة            
 ويجوز نقل ملكية البراءة كلها أو بعضها بعوض أو بغير عـوض،    ،)٤(طريقة

 البراءة فى    حق مالك   وينتهى ،)٥( حق إنتفاع عليها    أو تقرير  كما يجوز رهنها  
بيع أو توزيع السلعة إذا قـام بتـسويقها   منع الغير من استيراد أو استخدام أو     

  )٢٠٠٢ لسنة ٨٢ من ق ١٠/٢مادة (فى أية دولة أو رخص للغير بذلك 
 براءة الاختراع عشرون سنة تبدأ من تاريخ تقـديم طلـب    مدة حماية 

  ٠البراءة فى جمهورية مصر العربية
  

                                                
  .٢٠٠٢ لسنة ٨٢ من القانون رقم ١٢ ، ٥ مادة)١(
  .٢٠٠٢ لسنة ٨٢ من القانون رقم ١٩ مادة )٢(
  .٢٠٠٢ لسنة ٨٢ من القانون رقم ٦ مادة )٣(
  .٢٠٠٢ لسنة ٨٢ من القانون رقم ١٠/١ مادة )٤(
  .٢٠٠٢ لسنة ٨٢ من القانون رقم ٢١ مادة )٥(
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  المعنويـة للمحـل التجـارى بـراءة        قد يكون من ضمن العناصـر     
، إذا كـان  د يكون هو العنصر الأساسى فى المحل التجـارى       وق ،)١(الاختراع

 قائماً على براءة اختراع معينة يقوم باستغلالها كمـصنع          هذا المحل التجارى  
نتاج سيارة تعمل بالطاقة الشمسية نتيجة استغلال براءة اختراع فى هذا           يقوم بإ 
  ٠الشأن

  

 حيث يجوز نقل ملكية البراءة إلى الغير من خـلال قيـام صـاحب             
، هذا الترخيص لا يعتبر حجة إلا مـن     البراءة بمنح الغير ترخيص باستغلالها    

 التجـارى   المحـل بيـع  كان ، وإذاتاريخ تسجيله فى سجل براءات الاختراع 
يشمل الترخيص ببراءة الاختراع فإن قيد التصرف فى المحل التجارى فـى            

  نقل ملكيـة التـرخيص فـى سـجل بـراءات            مقام السجل التجارى لا يقوم   
  ،)٢(الاختراع

  

  :التصميمات والنماذج الصناعية
  :المقصود بالتصميم أو النموذج الصناعى

 براءات الاختراع والرسوم     بشأن ١٩٤٩ لسنة   ٣٢عرف القانون رقم    
 ، لـم النموذج الصناعى تعريفـاً قاصـراً  جارية والنماذج الصناعية الملغى  الت

ن أنه يقصد بالرسـم أو      ، وبي )٣(يتضمن أهم ما يتميز به وهو أن يكون جديداً        
النموذج الصناعى كل ترتيب للخطوط أو كل شكل جسم بألوان أو بغير ألوان            

 مـن  ٥٧م (لاستخدامه فى الإنتاج الصناعى بوسيلة آلية أو يدوية أو كيميائية           
  ٠)١٩٤٩ لسنة ٣٢القانون رقم 

  

                                                
  .١٩٩٩ لسنة ١٧ من قانون التجارة رقم ٣٤/٢ المادة)١(
 من  ٢١، والمادة   ١٩٩٩ لسنة   ١٧، من قانون التجارة رقم      ٣٨/٢ راجع المادة    )٢(

  .٢٠٠٢ لسنة ٨٢قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 
 بشأن براوات الاختـراع والرسـوم       ١٩٤٩ لسنة   ٣٢تم إلغاء القانون رقم     ) ٣(

 حقوق الملكية الفكرية    والنماذج الصناعية بموجب المادة الثانية من قانون حماية       
  .٢٠٠٢ لسنة ٨٢رقم 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

-٣١١-

 واسـتبدل   ٢٠٠٢ لـسنة    ٨٢وجاء قانون حماية الملكية الفكرية رقم       
بكلمة التصميم، وعرف التصميم أو النموذج الصناعى بأنـه كـل   كلمة الرسم  

ترتيب للخطوط وكل شكل مجسم، بألوان أو بغير ألوان إذا اتخذ مظهراً يتسم             
  ٠)١(بالجدة وكان قابلاً للاستخدام الصناعى

  

ويبدو لنا أن كلمة التصميم أشمل وأعم من كلمة الرسم، حيث تتوافق            
ديثة واستخدام التكنولوجيا فى مجال ترتيـب        التطورات الح  معكلمة التصميم   

الخطوط وإدخال الصور المستمدة من الطبيعة أو المنـاظر الخياليـة، فهـى             
  ٠ تندرج تحت مفهوم التصميماًا صورمنإليست رسومات و

  

  :الفرق بين التصميم الصناعى والنموذج الصناعى
س هناك فرق بين التصميم الصناعى والنموذج الصناعى ولكن لهم نف         

الحكم من الناحية القانونية حيث يقصد بالتـصميم الـصناعى كـل ترتيـب              
للخطوط يستخدم فى الصناعة لإعطاء شكلاً للسلعة أو المنتج يميزه عن غيره            

  ٠من السلع أو المنتجات الأخرى
  

هذا التصميم للخطوط الذى يوضع على السلعة أو يخـصص لهـا لا        
 يتم إعداده من خـلال الكمبيـوتر أو         يشترط أن يتم إعداده أليا أو يدويا، فقد       

استخدام أدوات حديثة للرسم أو التصوير، وقد يتم إعداده يدوياً مـن خـلال              
  ٠نقوش أو زخارف معينة

ويقصد بالنموذج الصناعى كل شكل مجسم للسلعة أو المنتج بـألوان           
أو بغير ألوان، فهو الشكل الخارجى للسلعة أو المنتج مثل الشكل الخـارجى             

  ٠أو الثلاجة أو السيارةللأثاث 
  

                                                
  .٢٠٠٢ لسنة ٨٢ من قانونن حماية الملكية الفكرية رقم ١١٩ المادة )١(
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فإذا كان التصميم الصناعى يتمثل فى وضع خطـوط أو تخصـصها          
ت الأنظـار إليـه، فـإن       ة لتجميلها أو لإعطائها شكلاً بلف     لمنتج أو سلعة معين   

  ٠)١( ذاتهالنموذج الصناعى هو الشكل المجسم الخارجى للسلعة أو المنتج
  

  :يلشروط التصميم والنموذج الصناعى القابل للتسج
اشترط المشرع فى التصميم أو النموذج الصناعى لكى يـتم تـسجيله    
فى السجل الخاص المعدلة لذلك فى مصلحة التسجيل التجارى أن يكون جديداً            

 مصلحة التسجيل التجارى التأكد من هذا الشرط وفحص طلب التسجيل           وعلى
  ٠فحصاً موضوعياً

  

 الحـالات    الجـدة فـى    أو النموذج الصناعى وصف   د التصميم   فقوي
  : )٢(الآتية
إذا تم عرضه على الجمهور أو وصفة أو عرض اسـتخداماته قبـل          -١

  ٠تاريخ إيداع طلب تسجيله
لم تكتف المشرع لفقد شرط الجدة عرض التصميم أو النموذج الصناعى على            

 وصف التصميم أو النموذج الـصناعى       جردالجمهور، بل يفقد هذا الشرط لم     
  ٠ر طالماً تم ذلك قبل إيداع طلب تسجيلهأو عرض استخداماته على الجمهو

  

 لا يفقد التصميم أو النموذج الصناعى شرط الجدة إذا كـان             ذلك ومع
هذا العرض أو الوصف قد تم بعد تقديم طلب تسجيله فى دولة عـضو فـى                

 جمهورية مصر العربية معاملة المثـل،     منظمة التجارة العالمية أو التى تعامل     
 أو نشر عن التصميم أو    ارض الوطنية أو الدولية   أو كان العرض فى أحد المع     

النموذج الصناعى فى أحد المؤتمرات أو إحدى الدوريات العلمية، طالما تـم            

                                                
 الطبعة الرابعة   – دار النهضة العربية     – الملكية الصناعية    – سميحة القليوبى    ٠ د )١(

  .٥٨٦ ص -٢٠٠٣ –
  .٢٠٠٢ لسنة ٨٢ من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم ١٢٠ المادة )٢(
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هذا فى خلال فترة لا تجاوز ستة أشهر سابقة علـى تـاريخ إيـداع طلـب                 
  ٠التسجيل فى جمهورية مصر العربية

له على اختلافـات     إذا اشتمل التصميم أو النموذج الصناعى المراد تسجي        -٢
غير جوهرية بالنسبة لتصميم أو نموذج صناعى سابق، حتى لو كان هذا            

   ٠نتجاتمالتصميم أو النموذج الصناعى السابق خصص لنوع أخر من ال
  

فقد التصميم أو النموذج الصناعى لوصف الجدة يجعله غيـر متمتـع                
ة حقـوق الملكيـة      من قانون حماي   ١٢٦ فى المادة    بالحماية القانونية المقررة  

  .٢٠٠٢ لسنة ٨٢الفكرية رقم 
  

  : التصميمات والنماذج الصناعية التى لا يجوز تسجيلها
وبالإضافة لعدم تسجيل التصميم أو النموذج الـصناعى الـذى يفقـد             

شرط الجدة، لا يجوز أيضاً تـسجيل التـصميمات أو النمـاذج الـصناعية              
  :)١(الآتية

مه عادة الاعتبارات الفنيـة أو الوظيفيـة      ج الذى تستلز  التصميم أو النموذ   -١
  ٠للمنتج

ويقصد بذلك عدم جواز تسجيل الشكل المعتاد لسلعة معينـة، أو تخطـيط     
تصميمى للمنتج وفقاً للظروف الصناعية المعتاد فالشكل المستطيلى للثلاجات         
مثلا حيث أنه من المعتاد صناعياً أن تتخذ الثلاجات هذا الشكل، وبالتـالى لا              

حد تسجيل الشكل المستطيلى لثلاجة ماركة معينة بحجة أنه تـصميم           يجوز لأ 
  ٠أو نموذج صناعى

  

التصميم أو النموذج الذى يتضمن شعارات أو رموزاً دينية أو إختاماً            -٢
 خاصة بجمهورية مصر العربية أو بالـدول الأجنبيـة أو           أو أعلاماً 

  ٠ةالذى ينشأ عن استخدامه إخلال للنظام العام أو الآداب العام
                                                

 لـسنة   ٨٢ من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقـم          ١٢٤ راجع المادة    )١(
٢٠٠٢.  
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 المشرع هذه التصميمات أو النماذج الصناعية لاعتبارات دينية أو          استبعد
أخلاقية أو للمحافظة على النظام العام والآداب، مثلما فعل بالنسبة للعلامـات            

  ٠)١(التجارية
 ـ علا مـع التصميم أو النموذج الذى يتطابق أو يتماثل أو يتشابه           -٣ ة م

  ٠تجارية مسجلة أو علامة مشهورة
  

نموذج الـصناعى والعلامـة      لا يحدث خلط بين التصميم أو ال       وذلك حتى 
التجارية حماية لجمهور المتعاملين على السلعة أو المنـتج، وحمايـة أيـضاً             

  ٠للمنتجين أصحاب السلعة أو المنتج
  

  :مدة حماية التصميم أو النموذج الصناعى
 القانونية المترتبة على تـسجيل التـصميم أو النمـوذج           مدة الحماية 

ناعى هى عشر سنوات تبدا من تاريخ تقديم طلب التسجيل فى جمهورية            الص
مصر العربية، وتجدد الحماية لمدة خمس سـنوات أخـرى إذا قـدم مالـك               

ديد فى خلال السنة الأخيرة من المـدة، كمـا          جالتصميم أو النموذج طلباً بالت    
 إنتهاء مـدة  اريخيحق للمالك أن يقم طلباً بالتجديد خلال الثلاثة أشهر التالية لت         

 مـن تلقـاء      مصلحة التسجيل التجارى بشطب التـسجيل      الحماية وإلا قامت  
  ٠)٢(نفسها

  

  : الحقوق المترتبة على تسجيل التصميم أو النموذج الصناعى
يترتب على تسجيل التصميم أو النموذج الصناعى حق صاحبه فـى           

لتصميم أو  منع الغير من صنع أو بيع أو استيراد المنتجات المتخذة شكل هذا ا            
 الغير من استيراد أو بيـع        تتضمنه، ولا يجوز لصاحب الحق منع      النموذج أو 

                                                
  .٢٠٠٢ لسنة ٨٢ من قانون حماية الملكية الفكرية رقم ٦٧ راجع المادة )١(
 لـسنة   ٨٢ من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية والصناعية رقم          ١٢٦ المادة )٢(

  ٠ من قانون١٢٧/١،٢، ٢٠٠٢
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أو توزيع المنتجات المشار إليها إذا قام صاحب الحق بتسويق تلك المنتجـات            
  ٠)١( أو رخص للغير بذلكفى أية دولة

  

ولا يعتبر اعتداء على هذا الحق ما يقوم بـه الغيـر مـن اسـتخدام               
  : )٢(ج الصناعى المتمتع بالحماية القانونية فى الأعمال الآتيةللتصميم أو النموذ

  ٠الأعمال المتصلة بأغراض البحث العلمى -١
 ٠أغراض التعليم والتدريب -٢

 ٠الأنشطة غير التجارية -٣

تصنيع أو بيع أجزاء من المنتج المشار إليه، بقصد إصلاحها مقابـل             -٤
 ٠أداء تعويض عادل

 ـ     -٥  شكل غيـر معقـول مـع   الاستخدامات الأخرى التى لا تتعارض ب
  النموذج الصناعى المحمى ولا تـضر       أو الاستغلال العادى للتصميم  

 مراعـاة   مـع  هبصورة غير معقولة بالمصالح المشروعة لـصاحب      
 ٠المصالح المشروعة للغير

  

يجوز نقل ملكية التصميم أو النموذج الصناعى كله أو بعضه بعـوض أو            
  ٠)٣(فاع عليه كما يجوز رهنه أو تقرير حق الانتبغير عوض،

  

وتعتبر التصميمات والنماذج الصناعية عنصراً مـن عناصـر المحـل           
التجارى، ويجوز نقل ملكية التصميم أو النموذج الصناعى مستقلاً عن المحل           

 المحـل    الـصناعى مـع    التجارى، ولكن تنتقل ملكية التصميم أو النمـوذج       
فـق البـائع   التجارى إذا كان ذات صلة وثيقة بالمحل التجـارى، مـا لـم يت       

                                                
 لـسنة  ٨٢ حماية حقوق الملكية الفكرية والصناعية رقـم        ٢٥١/ ١٢٧لمادة   ا )١(

٢٠٠٢.  
 ٨٢ من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية والصناعية رقـم           ٣/ ١٢٧ المادة   )٢(

  .٢٠٠٢لسنة 
  .٢٠٠٢ لسنة ٨٢ من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم ١٢٨/١ المادة )٣(
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والمشترى فى عقد بيع المحل التجارى على عـدم اشـتماله علـى عنـصر             
  ٠التصميم أو النموذج الصناعى

  

وإذا اشتمل نقل ملكية المحل التجارى على التصميم أو النموذج الصناعى           
فإن تسجيل بيع المحل التجارى وقيد فى السجل التجارى غير كـافى لنقـل              

ناعى وإنما يجب التأشير بـذلك فـى سـجل          ملكية التصميم أو النموذج الص    
  ٠)١(التصميمات والنماذج الصناعية

  

لأنه إذا اشتمل المتجر على عناصر خاضـعة لنظـام خـاص للـشهر              
أوالتسجيل فلا يقوم شهر التصرف فى المتجر فى صحيفة السجل التجـارى            

  ٠)٢(مقام الشهر أو التسجيل الخاص إلا إذا نص القانون على غير ذلك
  

 شك فيه أن التصميمات والنماذج الصناعية تساعد على اجتـذاب           ومما لا 
العملاء، فكثيراً ما يفضل العملاء شراء سلعة عن سلعة أخرى رغـم تماثـل              
جودتها بسبب التصميم والرسوم التى تزينها أو بسبب الشكل المجـسم الـذى            

  ٠قتتخذ هذه السلعة، بل قد تكون هذه السلعة أقل جودة من مثيلتها فى الأسوا
  

  : ارــالحق فى الإيج
 ١٩٩٩ لسنة  ١٧ من قانون التجارة رقم      ٣٤/٢قرر المشرع فى المادة   

   ٠المتجر المعنوية الحق فى الإيجارأنه يجوز أن يكون من ضمن عناصر 
  

 المعنوية للمحـل التجـارى       فى الإيجار كعنصر من العناصر     والحق
عقد كمـستأجر   يقصد به حق صاحب المتجر أو المصنع فى الاستمرار فى ال          

 وبالتالى لا يكون الحق فى الإيجار عنصراً من         ،)٣(والانتفاع بالمكان المؤجر  
عناصر المحل التجارى إذا كان التاجر هو صاحب العقار الذى يزاول فيـه             

                                                
  .٢٠٠٢ لسنة ٨٢قوق الملكية الفكرية رقم  من قانون حماية ح١٢٨/٢ المادة )١(
  .١٩٩٩ لسنة ١٧ من قانون التجارة رقم ٣٨/٢ المادة )٢(
  .١٢٠ ص– المرجع السابق – سميحة القليوبى ٠د) ٣(
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 الذى يزاول فيـه     نشاطه التجارى، إذا لابد أن يكون التاجر مستأجراً المكان        
خل ضمن عناصر المحل التجـارى      تجارته أو صناعته، وملكيه العقار لا تد      

 ٣٦ لتأكيد ذلك فـى المـادة      ١٩٩٩ لسنة   ١٧وقد ذهب القانون التجارى رقم      
إذا كان التاجر مالكاً للعقار الذى يزاول فيه التجارة فلا          " التى تنص على أنه     

  ٠يكون هذا العقار عنصراً فى متجرة
  

 مـن العناصـر     معنى ذلك أن هذا العنصر يعتبر عنـصراً أساسـياً         
المعنوية للمحل التجارى فى كل الأحوال التى يكون فيها التـاجر مـستأجراً             
للمكان الذى يزاول فيه تجارته وبالتالى فإن التصرف فى هـذه الحالـة فـى       
المحل التجارى يشمل جميع عناصره المادية والمعنوية ومنهـا الحـق فـى             

د إيجـار    مستأجر المحل التجارى عن عق     الإيجار، ويحدث ذلك بتنازل البائع    
  ٠المحل التجارى للمشترى

  

ويثور التساؤل هنا عن جواز انتقال هذا الحق إلى المـشترى تبعـاً             
 أو قـانون  ١٩٩٩ لسنة  ١٧قانون التجارة رقم    لانتقال ملكية المحل، لم يعالج      

 حق مـستأجر المتجـر أو       ١٩٤٠ لسنة   ١١ ورهن المحل التجارى رقم      بيع
يجار من الباطن، ويبـدو أن المـشرع    عن الإيجار أو الإالمصنع فى التنازل  

  ٠ القانون المدنىالتجارى ترك ذلك لنصوص
  

 مدنى تقضى   ٥٩٣وبالرجوع لنصوص القانون المدنى نجد أن المادة        
الباطن وذلك عن كـل    عن الإيجار أو الإيجار من       بأن للمستأجر حق التنازل   

صل هـو  ا استأجره أو بعضه ما لم يقضى الاتفاق بغير ذلك وعلى ذلك فالأ           م
 عن الحق فى الإيجار، إلا إذا نص عقد اٍلإيجـار علـى منـع               جواز التنازل 

المستأجر من التنازل عن الحق فى الإيجار وحتى فى هذه الحالـة الأخيـرة              
ورغبة من المشرع فى حماية الحق فى الإيجار باعتباره من عناصر المحـل      

بعقار أنـشئ بـه   إذا كان الإيجار يتعلق " على أنه ٥٩٤/٢تجار نصت المادة    
مصنع أو متجر واقتضت الضرورة أن يبيـع المـستأجر هـذا المـصنع أو        
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المتجر، جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط المـانع أن تقـضى بإبقـاء              
الإيجار إذا قدم المشترى ضماناً كافياً ولم يلحق المؤجر مـن ذلـك ضـرر               

  ٠"محقق
 ـ    النص أن مستأجر العقار الذى يقـيم        من هذا  يتضح صنعاً أو   بـه م

متجراً، إذا اضطر إلى بيع المصنع أو المتجر إلى الغير، فإن الغير يتلقى من              
 وبالتالى يصبح المشترى هو     ،ضمن عناصر المصنع أو المتجر حق الإيجار      

المستأجر للعقار فى مواجهة مؤجرة بنفس شروط وأحكام عقد الإيجار الواقع           
  ٠بين المؤجر وبائع المحل التجارى

  

ن تطبيق هذا الحكم وإعطاء البـائع حـق التنـازل عـن     ولا يمنع م  
الإيجار لمشترى المحل التجارى كون عقد الإيجار متضمناً شرطاً مانعاً مـن           

  ٠التنازل عن الإيجار للغير
  

 ذلك أنه حتى إذا نص عقد الإيجار على منع المـستأجر مـن              معنى
لعقد ينتقـل    عن حق الإيجار فإن هذا الحق رغم ورود هذا المنع فى ا            التنازل

  : إلى مشترى المحل التجارى إذا توافرت فيه الشروط الآتية
 المحكمة حيث أن الأمر متروك للقاضى وسـلطته التقديريـة           ةجازإ -١

 ٠ مدنى٥٩٣ومدى توافر الشروط المنصوص عليها فى المادة 

 ٠الضرورة أن يبيع المستأجر هذا المصنع أو المتجرتقضى  إن -٢

لمستأجر بالتنازل عن الحق فى      قيام ا  نتيجةالمؤجر ضرر   ب يلحق   إلا -٣
 ٠الإيجار

 ٠أن يقدم المشترى ضماناً كافياً للمؤجر -٤
  

 الحق فى الإيجار باعتباره عنصراً من عناصر المحل التجارى       وأهمية   
 لا تبدو فقط عند بيع المحل التجارى، وإنمـا          ،– كما سبق أن ذكرنا      –أحياناً  

يجوز أن يـشمل رهـن المحـل        تبدو أيضاً عند رهن المحل التجارى حيث        
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 حيث يحـق    ،)١(التجارى الحق فى الإيجار ويعتبر من ضمن عناصر الرهن        
 بما فيها الحق فـى الإيجـار     هللمستأجر رهن المحل التجارى بجميع عناصر     

 لسنة ١١ من قانون بيع ورهن المحل التجارى رقم       ١٨وفى ذلك تنص المادة     
د الإيجار يترتب عليه الإخلال  يعتبر باطلاً كل شرط فى عق     "  على انه    ١٩٤٠

  ٠"بحق المستأجر فى الرهن طبقاً لهذا القانون
  

 المستحقة عليه فـإن الحجـز       وإذا لم يلتزم مالك المتجر من سداد الديون       
على المتجر والتنفيذ عليه يشمل الحق فى الإيجـار باعتبـاره مـن ضـمن               

يجار فـى هـذه     العناصر المعنوية للمحل التجارى وبالتالى يباع الحق فى الإ        
الحالة باعتباره من العناصر المعنوية للمحل التجارى الجائز التنفيـذ عليهـا            

  ٠وبيعها
  

اصـر  ومما لا شك فيه أن الحق فى الإيجار باعتباره عنصراً مـن العن    
 مع هذه العناصر لتكوين المحل التجارى الذى        المعنوية للمحل التجارى يندمج   

ؤجر يعتبر عنصراً أساسياً بالمقارنة بباقى      هو مال منقول معنوى، والعقار الم     
عناصر المحل التجارى خاصة إذا كان المتجر يقع فى منطقـة خاصـة ذات           
شهره معينة وبالتالى فإن بيع أو رهن المتجر يشمل الحق فى الإيجـار، لأن              

تقـل إلـى    التعامل على المحل التجارى يشمل مكوناته، والحق فى الإيجار ين         
مـل ولا   عليه الرهن لا بصفته موضـوعاً للتعا    ى ويقع مشترى المحل التجار  

ا بصفته من مكونات المحل التجارى وضـمن  بصفته من ملحقات المتجر وإنم  
عناصره، بالإضافة إلى أن المشرع أعطى هذا الحق لمالك المتجـر تحقيقـاً             
للمصلحة العامة المتمثلة فى تحقيق الرواج المالى والتجارى وتسهيل حركـة           

  ٠)٢(اول الأموالالتجارة وتد

                                                
  .١٩٤٠ لسنة ١١ من قانون بيع ورهن المحل التجارى رقم ٩ المادة )١(
 شرح  –مرقص   سليمان   ٠ راجع د  – لمزيد من التفصيل حول الحق فى الإيجار         )٢(

-قانون إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، الجزء الأول           
 الحق فى الإجارة كاحد العناصر      – نعمان محمد خليل جمعة      ٠أيضا د . ١٩٧٧
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  : ةـوق الملكية الأدبية والفنيـحق
 حقوق المؤلفين على مصنفاتهم المبتكرة فى العلوم والآداب         يقصد بها 

 فمن يضع مؤلفاً علمياً أو أدبياً أو يؤلف قطعة موسـيقية أو أغنيـة                والفنون
يتمتع بحق ملكية على إنتاجه الأدبى أو الفنى، وصاحب هذا الحق بالإضـافة             

قه فى أن ينسب إليه هذا العمل وهو ما يسمى بالجانـب المعنـوى لـه        إلى ح 
أيضاً حق الاستغلال المالى لهذا الإنتاج إما بنفسه أو أن يعهد به إلـى الغيـر         

  ٠كدور النشر أو مشروعات الإنتاج السينمائى أو التليفزيون وغيرها
  

ن  فإن دور النشر ومشروعات الإنتاج السينمائى والتليفزيو       وعلى ذلك 
تعتبر من المحال التجارى التى تتضمن عناصرها المعنوية عنـصر حقـوق            
الملكية الأدبية والفنية بل يعتبر هذا العنصر بالنسبة لهذه الدور أهم عناصـر             

  ٠المتجر المعنوية
  

  :  والصناعةتراخيص الاستغلال
  الجهات الإداريـة    ص والأجازات التصاريح التى تمنحها     بالرخ يقصد  

 افتتاح مقهـى أو     غلال محل تجارى أو إنشاء مصنع، كرخصة      المختصة لاست 
أو سينما أو إجازة بيع المشروبات الكحوليـة، ولا تعتبـر الـرخص             كازينو  

منحت نتيجة تـوافر    إذا  والأجازات من العناصر المعنوية للمحل التجارى إلا        
شروط موضوعية فى المحل التجارى، أما إذا كـان مـنح هـذه الـرخص               

قاً بشخص التاجر فإنها لا تعتبر من ضمن عناصـر المحـل            والأجازات متعل 
التجارى لأنه لا يجوز النزول عنها فى هذه الحالة لإرتباطها بشخص التاجر            

  ٠وليس المحل التجارى
  

  

                                                                                                              
 – مجلة القانون والاقتـصاد  –المكونة للمحل فى التصرفات الواقعة على الجدل     

  .١٩٧٨مارس، يونية  العدد –كلية الحقوق جامعة القاهرة 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

-٣٢١-

  
  : ق المعرفة الفنيةــح

 الفنية مجموعة من المعلومات والتجارب الفنيـة        يقصد بحق المعرفة    
عة هذه المعلومـات والتجـارب تمثـل        ذات الطبيعة السرية، حيث أن مجمو     

حيازتها قيمة معنوية تضاف للعناصر المعنويـة للمحـل التجـارى كمـا أن       
استغلال براءة الاختراع يكون أحياناً متوقفاً على هذه المعرفة الفنية وبالتالى            
لا يوجد جدوى من استغلال هذا الابتكار أو هذا الاختـراع بـدون معرفـة               

  ٠)١( السرية التى تؤدى إلى استغلاله الطبيعةالمعلومات والتجارب ذات
  

  :استبعاد الحقوق والتعهدات الناشئة عن العقود المتصلة بالمتجر
"  على أنـه  ١٩٩٩ لسنة ١٧قانون التجارة رقم     من   ٣٩ نصت المادة 

 فى الحقـوق والتعهـدات      لا يحل من آلت إليه ملكية المتجر محل المتصرف        
   ٠"تجر إلا إذا اتفق على غير ذلكالناشئة عن العقود المتصلة بالم

  

فالأصل هو استبعاد الحقوق والتعهدات الناشئة عن العقود المتـصلة          
بالمتجر من عناصر المحل التجارى وبالتالى لا تنتقل إلى من آلت إليه ملكية             
المتجر، ولكن لا يوجد ما يمنع الطرفين من الاتفاق على غير ذلك بأن يتفقـا              

  ٠آلت إليه ملكية المتجر والتعهدات إلى من على انتقال هذه الحقوق
  

كما تبقى ذمة بائع المحل التجارى محملة بالديون المتصلة بـالمتجر           
والناتجة عن معاملات التاجر صاحب المحل متى كانت هذه الديون سابقة فى            
نشأتها على تاريخ شهر التصرف فى المتجر، إلا إذا تنازل الدائنون عن هذه             

  ٠الديون

                                                
 – دار النهضة العربية – الملكية الصناعية    – سميحة القليوبى    ٠راجع أستاذتنا د  ) ١(

  .٦٠ ص١٩٩٦الطبعة الثانية 
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 ١٩٩٩ لـسنة  ١٧ من القانون التجارى رقم ٤٠تنص المادة   وفى ذلك   
شغولة بالديون المتصلة بالمتجر والتى يكون      متبقى ذمة المتصرف    " على أن   

  ٠تاريخ إنشائها سابقاً على شهر التصرف إلا إذا أبرأة الدائنون منها
  

 
  ة ـــــر المادیـــالعناص

  

 على أنـه  ١٩٩٩ لسنة ١٧قم  قانون التجارة ر   من   ٣٤/٣نصت المادة 
 والمعـدات    البضائع والأثـاث والآلات والأجهـزة      يجوز أن يتضمن المتجر   

  ٠ها من المهمات اللازمة لاستغلال المحل التجارىروغي
  

  : وسوف نقوم بشرح هذه العناصر
  :عـــالبضائ

 للمحل التاجر التابعة     الموجودة بالمحل أو مخازن    الأشياءهى السلع و  
  ٠ع مثل الأقمشة والأحذية والأدوات المنزلية وغيرهاوالمخصصة للبي

  

 التى يستخدمها المصنع فـى      ويعتبر من قبيل البضائع المواد الأولية     
، وتعتبر البضائع من عناصر المحل التجارى ولكن تتفـاوت أهميتـه            الإنتاج

حسب نوع وطبيعة نشاط صاحب المحل التجارى فقد تكون البضائع عنصراً           
 لمحل بيع الأقمشة أو بيع الأدوات المنزلية أو بيـع الأدوات            جوهرياً بالنسبة 

الكهربائية أو محل بيع الموبيليا، وقد تتلاشى أهمية البـضائع كعنـصر مـن      
عناصر المحل التجارى بالنـسبة لمكاتـب الوكالـة بالعمولـة والسمـسرة             

  ٠والإعلانات وغيرها
  

  
  :اتــالمهم
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ى والمعـد لاسـتقبال      الأثاث الموجود فى المحل التجـار      يقصد بها 
العملاء، والآلات الموجودة فى المحل أو المصنع التى تستخدم فـى صـناعة     

 والمعدات أى جميـع المنقـولات التـى         ، وكذلك الأجهزة  السلع أو تجهيزها  
  ٠ التاجر لتسهيل نشاط المحل التجارى واستغلالهيستخدمها
  

 ـوتتضح أهمية المهمات كعنصر من عناصر المحل  ان  التجارى إذا ك
 التجارى مصنعاً أو شركة نقل حيث تحتل هذه المهمات جانباً هاماً من             المحل

رأس المال، ولكنها رغم ذلك لا تعتبر العنصر الوحيد لأنها غير كافية لجذب             
العملاء، وقد تقل أهمية المهمات فى بعض الأعمال التجارية الأخـرى مثـل             

  ٠مكاتب الوكالة بالعمولة والسمسرة
  

 والبضائع هامة من ناحيتين، الأولى أن رهـن         المهماتوالتفرقة بين   
 البضائع ولا تدخل ضمن محـل    يشمل المهمات لكنه لا يشمل     المحل التجارى 

 من ناحية ثانية إذا كان التاجر يباشر تجارته فى محل يقع فى عقار            ،)١(الرهن
مملوك له فإن المهمات يطلق عليها عقارات بالتخصص فى حين لا يـصدق             

  ٠)٢( على البضائعهذا الوصف

                                                
  .٨٨ ص– المرجع السابق – محمود سمير الشرقاوى ٠راجع د) ١(

  .١١٤ ص– المرجع السابق – سميحة القليوبى ٠      وأيضاً د
  .٣٤٣ ص–رجع السابق  الم– أبو زيد رضوان ٠د) ٢(
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  أھم التصرفات التى ترد على المحل التجارى

  

يخضع المحل التجارى لكافة التصرفات التى ترد على المال من بيع             
أو إيجار أو رهن أو هبة أو وصية، وقد نظم المشرع التجارى بيع ورهـن               

رة رقـم   قانون التجا  وأضاف   ١٩٤٠ لسنة   ١١المحل التجارى بالقانون رقم     
 بعض أحكام بيع ورهن واستغلال المحل التجارى، وترك ما    ١٩٩٩ لسنة   ١٧

عدا ذلك من التصرفات التى ترد على المحل التجارى للقواعد العامة الواردة            
  ٠فى القانون المدنى

 فى هذا الفصل على بيان بيع المحل التجـارى          ونحن سوف نقتصر  
التجارى والمبحث الثانى   ورهنه، وسوف نخصص المبحث الأول لبيع المحل        

  ٠لرهن المحل التجارى
 

  ارىــــع المحل التجــــبی
  :  عقد بيع المتجريةتجار

 إلى أن بيع المحل التجارى يعتبر عملاً تجاريـاً لأنـه            ،)١(ذهب رأى 
 التجارية، ولكنه يعتبر مدنياً استثناء إذا صدر مـن          أخر عمل فى حياة التاجر    

 من ناحية المشترى فـإذا     ما أ ٠ المحل قام ورثة التاجر ببيع    تاجر كما إذا     غير
 بطبيعتـه، وإذا     المحل يقصد بيعه أو تأجيره فهو عمـل تجـارى          كان شراء 

اشتراه تاجر يباشر التجارة بالفعل فهو عمل تجارى بالتبعية، أما إذا اشـتراه             
 ـ             ه شخص غير تاجر لكى يبدأ به مباشرة التجارة فإنه يعتب تجارياً أيضاً لأن

  ٠ فى سبيل احتراف النشاط التجارىيعتبر أول عمل
  

                                                
 محمود سمير الشرقاوى ٠، د١٧٨ ص– المرجع السابق   – على جمال الدين     ٠د) ١(

 – المرجـع الـسابق      – أبو زيـد رضـوان       ٠، د ٩٩ ص – المرجع السابق    –
  .٣٦٧ص
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 أن كل شراء وبيع للمحل التجارى يعتبر عملاً تجارياً ما           ونحن نرى 
 العقد ينصب على محل تجارى يـشمل العنـصر الجـوهرى مـن              دام محل 

عناصر المحل التجارى وهو عنصر الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية، أما         
 على هذا العنصر كمن يبيع محل فـى دور الإعـداد            إذا لم يشتمل بيع المحل    

قبل بدء تشغيله ولم يكن له عملاء بعد فإنه لا يعتبر بيعاً لمحـل تجـارى ولا         
 ١٩٤٠ لـسنة    ١٠ لأحكام القانون    يعتبر هذا العمل تجارياً وبالتالى لا يخضع      

  .١٩٩٩ لسنة ١٧ رقموالقانون التجارى 
 

  ع ـــاد البیــــانعق
  : ابــةالكت

 ١١كان بيع المحل التجارى وفقاً لنص المادة الأولى من القانون رقم              
 عقداً رضائياً يكفى لانعقاده توافق إرادتى الطرفين دون تطلـب           ١٩٤٠ لسنة

يثبـت  " من هذا القانون تنص علـى أن       حيث كان المادة الأولى    ،شكلية معينة 
ون بالتصديق علـى     بيع المحل التجارى بعقد رسمى أو بعقد عرفى مقر         عقد

 مادة كانت تتكلم عـن الإثبـات ولـيس        ، فهذه ال  "توقيعات أو أختام المتعاقدين   
  ٠انعقاد العقد

  

 واعتبر عقـد بيـع   ١٩٩٩ لسنة   ١٧ولكن جاء القانون التجارى رقم        
 ٣٧/١ عقداً شكلياً يلزم لانعقاده الكتابة، حيث نـصت المـادة          المحل التجارى 

كـل تـصرف يكـون    " علـى أن     ١٩٩٩  لـسنة  ١٧قانون التجارة رقم    من  
موضوعه نقل ملكية المتجر أو إنشاء حق عينى عليه أو تأجير استغلاله يجب             

  ٠"أن يكون مكتوباً وإلا كان باطلاً
  

 ١٧ أن هذا النص الوارد فى القانون التجارى رقـم            فيه ومما لا شك    
ة المـاد ( يعمل به ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون        ١٩٩٩لسنة  

  ٠)الأولى تجارى
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 لانعقاد عقد بيع المحل التجارى      اً ركناً لازم  يتضح من ذلك أن الكتابة    
  ٠ويترتب على تخلفها بطلان العقد

  

بالإضافة للكتابة يجب أن تتوافر أركان العقد الأخرى التى تقضى بها           
 والسبب، حيث يجب أن ينـصب الرضـا    العامة وهو الرضا والمحل  القواعد

د والمبيع والثمن ويجب أن يكون الرضـا صـادراً عـن ذى      على ماهية العق  
 بـه  أهلية، وخالياً من العيوب كالغلط والتدليس والإكراه وفقـاً لمـا تقـضى         

  ٠اًالقواعد العامة، ويجب أن يكون السبب مشروع
  

  : رـد والشهــالقي
 قيد بيعه المتجر فى سجل خاص وشهره فـى           أوجب المشرع  :القيد  

 فى المـادة    ١٩٩٩ لسنة   ١٧قانون التجارة رقم    ص   ن حيثالسجل التجارى،   
 على قيد التصرف وعقد تأجير استغلاله فى سـجل خـاص يـصدر              ٣٧/٢

  ٠"بتنظيمه قرار من الوزير المختص ويحفظ بمكتب السجل التجارى
  

 لذلك يقيد عقد بيع المحل التجارى فى هذا السجل الخاص الذى            وتبعاً
  ٠يحتفظ به فى مكاتب السجل التجارى

  

 أيضاً شـهر  ١٩٩٩ لسنة ١٧ رقم ةوأوجب قانون التجار : رــلشها
لاله فى الـسجل التجـارى،      لتى ترد على المتجر أو تأجير استغ      التصرفات ا 

ويجب أن يشتمل هذا الشهر على أسماء المتعاقدين وعنـاوينهم وجنـسياتهم،            
وتاريخ العقد ونوعه، ونشاط التاجر وعنوانه والعناصر التى اتفق علـى أن            

 المتفـق عليهـا    وما دفع منه عند البيع أو قيمة الأجـرة  لها العقد، والثمن  يشم
 سداد باقى الثمن أو أجـرة الاسـتغلال، والاتفاقـات بـشأن العقـود              وكيفية

والتعهدات المتصلة بالمتجر، والاتفاقات المتعلقة باحتفاظ البائع بحق الفسخ أو          
  ٠)١٩٩٩ لسنة ١٧ من القانون التجارى رقم ٣٧/٣مادة(بحق الامتياز 
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 معنى ذلك أن عقد بيع المحل التجارى يجب أن يشهر فـى الـسجل            
  ٠التجارى وأن يشمل الشهر البيانات السابق ذكره

  

اء على عدم القيد أو الـشهر وهـو أن ملكيـة      وقد رتب المشرع جز   
المتجر لا تنتقل بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير إلا من تاريخ قيد التـصرف              

 ٣٨مادة (اص بذلك ونشر ملخصه فى صحيفة السجل التجارى        فى السجل الخ  
  ٠)تجارى

  

ومما لا شك أن المشرع أعطى للسجل التجارى القيام بوظيفة شـهر            
التصرفات التى ترد على المحل التجارى ويجب معرفة أن شهر عقـد بيـع              

 التجارى فى السجل التجارى لا يغنى عن شـهر العناصـر المكونـة              المحل
 مثل العلامة التجارية وبراءة الاختراع والرسـوم والنمـاذج        للمحل التجارى   

  ٠ للقوانين المنظمة لها، وطبقاًوغيرها
  

إذا اشـتمل   " علـى أنـه      ٣٨/٣وقد نص القانون التجارى فى المادة       
المتجر على عناصر خاضعة لنظام خاص للشهر أو التسجيل فلا يقوم شـهر             

 الـشهر أو التـسجيل      التصرف فى المتجر فى صحيفة السجل التجارى مقام       
  ٠"الخاص إلا إذا نص القانون على غير ذلك

  : عــمحل البي
 البيع على محل تجارى، ويجب أن يشمل هذا المحـل العناصـر         يقع

الأساسية التى تجعله محلاً تجارياً خاصة عنصر الاتصال بالعملاء والـسمعة           
علـى أن  التجارية، ويجب أن يوضح المتعاقدين العناصر التى يشملها البيـع           

  ٠تشمل القدر اللازم من العناصر لتكوين المحل التجارى
  

أما إذا لم يبين المتعاقدين العناصر التى يتألف منهـا المتجـر محـل          
العقد، فإن المشرع اعتبر المتجر مشتملاً فضلاً عن عنصر الاتصال بالعملاء           

ر والسمعة التجارية، كل عنصر معنوى أو مادى يكون لازما لاستغلال المتج          
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وتقـدير مـا إذا كـان       )  تجارى ٣٥مادة(على الوجه الذى قصده المتعاقدين      
العنصر لازماً لاستغلال المتجر على الوجه الذى قصده المتعاقـدين مـسألة            
قانونية تخضع لتقدير قاضى الموضوع الذى يخضع فيهـا لرقابـة محكمـة             

  ٠النقض
 

  ارى ـــــار بیع المحل التجــــأث
  : الملكيــةنقــل
لا يترتب على توافر الكتابة والرضا والمحل والسبب التى ينعقد بهـا          

عقد بيع المحل التجارى انتقال ملكيته من البائع إلى المـشترى، لأن انعقـاد              
 –العقد غير كافى لترتيب هذا الأثر، وإنما يجب فضلاً عن ذلك قيد التصرف              

ر ملخـصه فـى صـحيفة     فى السجل الخاص بذل ونش  –كما سبق أن ذكرنا     
  ٠السجل التجارى
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ل الملكية لا يتم إلا بالقيد والشهر معاً ولا يغنى          ويجب ملاحظة أن نق     
قيـد  بأحدهما عن الآخر والجدير بالذكر أن نقل ملكيـة المحـل التجـارى              

التصرف فى السجل الخاص ونشر ملخصه فى صحيفة السجل التجـارى، لا           
يؤدى إلى نقل ملكية العناصر الأخرى التى تحتاج إلى نظـام خـاص لنقـل               

يتها، مثل ما يتطلبه المشرع بالنسبة لنقل ملكية العلامة التجارية أو بـراءة            ملك
 من ضرورة التأشير بذلك فى سـجل        – فى القوانين الخاصة بها      –الاختراع  

  ٠خاص
  

  :عــالتزامات البائ
  :التزام البائع بالتسليم -١

 المحل التجارى إلى المشترى، ولا يتوقف نقل ملكيـة           البائع بتسليم  يلتزم
قيد ب – كما سبق أن ذكرنا      –المحل على الالتزام بالتسليم، وإنما تنتقل الملكية        

التصرف فى السجل الخاص ونشر ملخصه فى صحيفة الـسجل التجـارى،            
  ٠والالتزام بالتسليم يخضع للقواعد العامة فى القانون المدنى

  

وإذا كان المحل التجارى يحتوى على عناصر مادية أو معنوية تحتاج فى            
 لإجراءات خاصة فإنه يجب على البـائع اتبـاع هـذه الإجـراءات              سليمهات

 من القـانون التجـارى      ٤٣/٢لتسليمها لأن المشرع التجارى نص فى المادة        
تسرى فى شأن الأسماء التجاريـة والـسمات     " على أن    ١٩٩٩ لسنة   ١٧رقم  

اع التجارية والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية وبراءات الاختر       
 أو الملكيـة الأدبيـة القـوانين        وغير ذلك من عناصر الملكيـة الـصناعية       

  ٠"والقرارات الخاصة بذلك
  

ويلتزم البائع بتسليم العناصر المادية وهى البـضائع والمهمـات سـواء            
الموجودة منها بالمحل أو الموجودة بالمخازن إلى إذا اتفق الطرفـان علـى             

  ٠خلاف ذلك
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المـشترى علـى البيانـات والمـستندات        ويجب على البائع أن يطلـع       
والمعلومات التى تسهل له التعرف على العملاء وسهولة التعامـل معهـم لأن     

  ٠عنصر الاتصال بالعملاء من أهم عناصر المحل التجارى
  

 كما يجب على البائع أن يطلع المشترى على البيانات والمعلومات السرية          
بحق المعرفة الفنية إذا كان بيـع        التجارى والمعروفة     تجعله يدير المحل   التى

المحل التجارى يشمل هذا العنصر، أو كان غير منصوص عليه فـى عقـد              
البيع ولكن يعتبر لازماً لاستغلال المتجر على الوجه الذى قصده المتعاقـدين،     

 على استغلال براءة اختراع معينـة، حيـث   كما إذا كان المحل التجارى يقوم     
  ٠ أسرار هذا الاختراعلة أن يكشف للمشترىفى هذه الحايجب على البائع 

  

  :  التزام البائع بضمان العيوب الخفية-٢
 بضمان العيوب الخفية التى تتفق مع طبيعة بيـع المحـل       يلتزم البائع 

ها المشترى قبل التعاقد لما أقدم على إبرام العقد، وفـى  مل والتى لو ع التجارى
 أهـم   لاء والسمعة التجاريـة   صال بالعم  يعتبر عنصر الات   بيع المحل التجارى  

العناصر، لذلك يضمن البائع فى مواجهة المشترى العيوب الخفية التى تقـوم            
 التجارى وتؤثر على حق المشترى فى الاتصال بالعملاء، مثلما لـو             بالمحل

اكتشف المشترى أن البائع قد احتفظ لنفسه بحق إنشاء تجارة مماثلة بـالقرب             
  ٠)١( التجارى المبيعمن المحل
  

ومن أمثلة العيوب الخفية أيضاً اكتـشاف المـشترى سـحب الإدارة            
 الممنوحة للمحل، أو صـدور قـرار إدارى بـإغلاق           للرخص أو الأجازات  

  ٠)٢(المحل أو نقله إلى مكان آخر
  

  :  التزام البائع بضمان التعرض-٣
                                                

 – علىيـونس    ٠، د ١٠٣ ص – المرجع السابق    –محمود سمير الشرقاوى    ٠د) ١(
  .١٦٤ رقم–المرجع السابق 

  .٣٧٤ ص–بق  المرجع السا– أبو زيد رضوان ٠د) ٢(
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 بضمان التعرض وفقاً للقواعد العامة، سواء كان التعرض         يلتزم البائع   
شمل المحل التجارى كله أو بعضه وسواء كان التعرض قانونى أو           للمشترى ي 

  ٠مادى
  

فإذا كان التعرض قانونى فإن البائع يضمن التعرض الصادر منه أو             
من الغير، ومثل التعرض القانونى الصادر منه أن يدعى البائع حقـاً علـى              
المحل التجارى فى مواجهة المشترى مثل أن يقوم ببيع المحـل ذاتـه إلـى               

 ومثل التعرض القانونى الصادر من الغير إدعـاء         ،)١(خص آخر مرة ثانية   ش
  ٠هذا الغير بوجود حق عينى له على المحل

  

ويضمن البائع التعرض المادى الصادر منه فقط مثـل قيـام البـائع               
بافتتاح محل تجارى آخر بالقرب من المحل التجارى المباع ويباشر فيه نفس            

قانونياً فى نفس الوقت لأن المشرع فرض علـى       النشاط، ويعتبر هذا تعرضاً     
  ٠) تجارى٤٢مادة (البائع الالتزام بعدم المنافسة 

  

أما التعرض المادى الصادر من الغير فإن البـائع لا يـضمنه مثـل                
  ٠اعتداء الغير على الاسم التجارى أو العلامة التجارية

  

                                                
  .١٠٣ ص– المرجع السابق – محمود سمير الشرقاوى ٠د) ١(
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  : لتزام البائع بعدم المنافسةا -٤
 على أنـه لا     ٤٣ فى المادة    ١٩٩٩ لسنة   ١٧قانون التجارة رقم    نص  

 التجارى بنقل ملكيته إلـى الغيـر أو بتـأجير           يجوز لمن تصرف فى المحل    
استغلاله أن يزاول نشاطاً مماثلاً لنشاط المتجر بكيفية يترتب عليهـا ضـرر             

  ٠ أو الاستغلال إلا إذا اتفق على خلاف ذلكلمن آلت إليه الملكية
  

  :ة من هذا الالتزامــالحكم
الحكمة من التزام الباع بعدم المنافسة هى عدم الإضرار بالمـشترى             

والتأثير على أهم عناصر المحل التجارى وهو الاتصال بالعملاء والـسمعة            
  ٠التجارية

  

  : زامـ الالتدودــح
 بعدم مزاولة نشاطاً مماثلاً لنشاط المتجر المباع، وبالتالى         يلتزم البائع   

لة نفس نوع التجارة التى كان يمارسها فى المحـل     فإن البائع يلتزم بعدم مزاو    
 جديداً فى نفس المكـان ولكـن   محلاًً وبالتالى يستطيع البائع أن ينشئ     ،المباع

 فـى محلـه     هيمارس فيه نوعاً آخر من التجارة غير النوع الذى كان يباشر          
  ٠)١(المباع

نشاء ويتقيد أيضاً هذا الالتزام بمكان المحل المبيع، حيث يحق للبائع إ            
محل تجارى جديد بعيداً عن المحل المباع حتى ولـو كـان يمـارس نفـس               
النشاط، طالما لا يؤثر على حق المشترى فى الاتصال بـالعملاء والـسمعة             
التجارية، وطالما لا يرتب ذلك ضرراً للمشترى، أى أن حدود عدم المنافـسة         

اضـى  يتقيد بعدم الإضرار بالمشترى، ومسألة الضرر وتقـديره متـروك لق          
  ٠الموضوع
  

 الفقه والقضاء على أن التزام البائع بعدم منافسة مـشترى           وقد استقر 
المحل التجارى ينتقل ويستفيد منه كل من يخلف المشترى فى ملكية المحـل             

                                                
  .٢٥٢ ص– المرجع السابق – ثروت عبد الرحيم ٠د) ١(
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 خاص مثل مشترى جديـد      التجارى سواء كان خلف عام مثل ورثته أو خلف        
التجـارى وليـست    لأن الالتزام بعدم المنافسة له صفة عينية تلازم المحـل           

، وقد استقر الرأى أيضاً على أن التزام البائع         مرتبطة بشخص صاحب المحل   
بعدم المنافسة يمتد إلى أفراد عائلته أو ورثته بعد وفاته لأن القول بغير ذلـك               

 التهرب من هذا الالتزام بفتح محل تجارى مماثل باسم أحـد      يؤدى إلى سهول  
  ٠)١(أفراد عائلته

  

ى إدراج التزام عدم المنافسة ضمن بنود عقد بيع         وقد جرى العمل عل   
 التجارى، ولكن لا ضرورة للنص على هذا الالتزام فى عقد البيع لأنه             المحل

  ٠) تجارى٤٢مادة (مقرر بقوة القانون 
  

  : دتهـــم
 الالتزام بعدم المنافسة لمدة عشر سنوات من تاريخ شهر          يسرى حظر   
، ويحق للبائع أو ورثته أو أفراد   )٢(قل ما لم يتفق الطرفان على مدة أ       التصرف

عائلته بعد انتهاء هذه المدة فتح محل تجارى مماثلاً للمحل المباع فـى نـوع               
 التجـارى    وفى نفس المكان، لأن مدة العشر سنوات كافية لقيام المحل          النشاط

بتثبيت التعامل مع عملائه، كما أن تقييد حرية التجارة إلـى الأبـد أو تقييـد                
  ٠لف النظام العامالعمل يخا
    

بالحظر، كان ينص فى العقد علـى       ويحق للطرفان تقليل مدة الالتزام      
  ٠ الالتزام على خمس سنوات أو ثلاث سنواتقصر

 للطرفان الاتفاق على جواز المنافسة، وعدم العمل بالالتزام         كما يحق 
جـوز للأفـراد     غير متعلق بالنظام العـام وي      بعدم المنافسة لأن هذا الالتزام    

  ٠)٣(لاتفاق على مخالفتها
                                                

 على جمال الدين    ٠، أيضاً د  ٣٧٣ ص – المرجع السابق    – أبو زيد رضوان     ٠د) ١(
  .١٨٦ ص– المرجع السابق –

  ..١٩٩٩ لسنة ١٧ من قانون التجارة رقم ٤٢/٢المادة ) ٢(
  .١٩٩٩ لسنة ١٧ من قانون التجارة رقم ٤٢/٢المادة ) ٣(
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  : زاء مخالفة هذا الالتزامــج
 التجارى على استبعاد هـذا       ينص الأفراد فى عقد بيع المحل      وإذا لم   

 بعـدم    هذا الالتزام ولم يتعرضاً له مطلقاً، كان البائع ملتزماً         الحظر، أو ترك  
اً  للمـشترى أن يطالبـه قـضائي       وإذا خالف البائع هذا الالتزام جاز      ،المنافسة

 البـائع أو بـالتعويض   بالتعويض العينى كإغلاق المحل الذى افتتحه التـاجر   
النقدى الذى يتناسب مع حجم الضرر الذى أصاب المشترى، هذا فضلاً عـن             

  ٠حق المشترى فى المطالبة بفسخ عقد البيع
  

  :رىــالتزامات المشت
  : الالتزام باستلام المحل التجارى-١

ل التجارى من البائع فى الوقـت الـذى          المشترى باستلام المح   يلتزم  
  ٠ أو الوقت الذى يقضى به العرف إذا لم يوجد اتفاقيحدده عقد البيع

  

  :  الالتزام بدفع الثمن-٢
يجب " على أنه    ١٩٤٠ لسنة   ١١ الأولى من القانون رقم      نصت المادة   

أن يحدد فى عقد البيع ثمن مقومات المحل التجارى غير الماديـة والمهمـات      
ئع، كل منها على حدة، ويخصم مما يدفع من الثمن أولاً ثمن البضائع             والبضا

  ٠"ثم ثمن المهمات ثم المقومات غير المادية ولو اتفق على خلاف ذلك
  

 قد يكون جملة واحدة وهنا لا توجد مشكلة حيث أن الثمن            ودفع الثمن 
يشمل جميع عناصر المحل التجارى جملة واحدة، ولكن يجب على الأفـراد            

 ثمن كل عنصر على حدا حتى إذا ما حصل خلاف حول العقد يـستطيع             بيان
  ٠القاضى بيان ثمن كل عنصر على حدا

  

 أيضاً   أوجب  فإن المشرع  وإذا كان الثمن مقسطاً أى يدفع على دفعات       
 يدفع من الثمن يخصم منه، أولاً       بيان ثمن كل عنصر على حدا لأن كل جزء        

 الأخرى، وهذه القاعدة من     ر المعنوية  المهمات ثم ثمن العناص     البضائع ثم  ثمن
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النظام العام لا يجوز للأفراد وضع ترتيب يخالف ذلـك كـأن يـتم تطهيـر             
  ٠العناصر المعنوية أولاً

  

والحكمة التى استهدفها المشرع من تطهير البضائع أولاً ثم المهمـات           
 يعتمد عليهـا دائنـو   هو تخليصها من امتياز البائع أولاً لأنها عناصر ظاهرة       

المشترى العاديون كما أنها عنصر يتغير بطبيعته ويتم تـداولها واسـتهلاكها            
، كما أن تخليعها أولاً يمكن المدين من بيعهـا وسـداد            )١(ويحل محلها غيرها  

  ٠ديونه
  :عــانات البائـضم

حـق  هم  لاستيفاء الثمن،  لبائع المحل التجارى ضمانات  يقرر القانون   
  ٠ب فسخ البيعامتياز على المحل المبيع وحق طل

  

  : امتياز بائع المحل التجارى: أولاً
  :١٩٩٩ لسنة ١٧ قانون التجارة رقم –شروط تقرير الامتياز 

  علـى أنـه    ٤١ فى المادة    ١٩٩٩ لسنة   ١٧قانون التجارة رقم    نص    
استثناء من الأحكام المنصوص عليها فى باب الإفلاس يجوز لبائع المتجـر            "

 فـى تفليـسة   حتجاج على جماعـة الـدائنين  الذى لم يستوف الثمن بكامله الا   
المشترى بحقه فى الفسخ واسترداد المتجر بحقه فى الامتيـاز إذا كـان قـد               

 فى عقد البيع وذكر صراحة فى الملخص الذى شهر          اك بهذا الحق أو ذ    احتفظ
  ٠"ولا يقع الفسخ أو الامتياز إلا على العناصر التى شملها

  

 ١١الأولى من القانون رقـم      ويتضح من هذا النص ومن نص المادة          
 أنه لكى يستطيع بائع المحل التجارى أن يحتج بحق امتيازه على            ١٩٤٠لسنة  

  : جماعة الدائنين فى تفليسة المشترى يجب أن يتوافر له عدة شروط هى
لأن )  تجـارى  ٣٧/١مادة  (تجارى مكتوباً   أن يكون عقد بيع المحل ال      -١

  ٠ يؤدى إلى بطلان العقدعدم الكتابة

                                                
  .١٠٥ ص– المرجع السابق – محمود سمير الشرقاوى ٠د) ١(
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 بـذلك وأن     الخاص ن يقيد عقد بيع المحل التجارى فى السجل       يجب أ  -٢
يشهر بالقيد فى السجل التجارى ونشر ملخصه فى صحيفة الـسجل           

 ٠) تجارى٣٨مادة (التجارى 

يجب أن يحتفظ البائع بحق الامتياز والنص عليه فـى عقـد البيـع               -٣
 التجارى  وذكره صراحة فى الملخص الذى يشهر فى صحيفة السجل        

 ٠)ارى تج٤١مادة (

يجب أن يحدد فى عقد بيع المحل التجارى ثمن كـل عنـصر مـن                -٤
 ١١المادة الأولى مـن القـانون       ( التجارى على حدا     عناصر المحل 

 ٠)١٩٤٠لسنة 

يجب أن ينص فى عقد بيع المحل التجارى علـى العناصـر التـى               -٥
يشملها الامتياز، لأن الامتياز لا يشمل إلا العناصر التى نص علـى            

 ٠) تجارى٤١دة ما(شمولها لها 
  

 اتفق الطرفان على شمول الامتياز لكل عناصر المحل التجارى فإن           وإذا
هر أولاً البضائع ثم المهمات ثم العناصـر        ط الذى يتم دفعه من الثمن ي      الجزء

  ٠المعنوية على الترتيب من امتياز البائع
  

  : ازـل الامتيــمح
تى ينص عليهـا     على العناصر التى يحددها الطرفان وال      يقع الامتياز   
 فى الامتياز لاسـتيفاء      بحقه  بيع المحل التجارى، فإذا لم يحتفظ البائع       فى عقد 

باقى الثمن فإن الامتياز لا يتقرر ويصبح البائع دائناً عاديـاً يـدخل ضـمن               
 تجارى لـيس نـصاً     ٤١جماعة الدائنين فى تفليسة المشترى لأن نص المادة         

  ٠جعلت هذا الحق جوازياً للبائعأمراً ولا يتعلق بالنظام العام لأنها 
  

أما إذا احتفظ البائع بحق الامتياز ونص عليه فى عقد البيـع وذكـره      
صراحة فى الملخص الذى شهر فى صحيفة السجل التجارى ولكنه لم يحـدد             

 ١١العناصر التى يشملها الامتياز، فإن المادة الرابعـة مـن القـانون رقـم               
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 إذا لـم يعـين       " حيث نصت على أنه     تكفلت ببيان هذه العناصر،    ١٩٤٠لسنة
على وجه الدقة ما يتناوله الامتياز فإنه لا يقع إلا علـى العنـوان التجـارى                

  ٠"واسمه والحق فى الإيجار والاتصال بالعملاء والسمعة التجارية
  

  :الآثار المترتبة على حق الامتياز
ة علـى   للبائع حق التقدم فى استيفاء الثمن بالأولوي   يخول الامتياز كما    

الدائنين العاديين والدائنين أصحاب الديون المقيدة كالدائنين الذين يقـرر لهـم            
 التجارى، حتى ولو تم قيد امتياز البائع بعـد قيـد        المشترى رهنا على المحل   

، طالما أن البائع قيد امتيازه خلال الخمسة عشر يوماً التالية           رهن أحد الدائنين  
  ٠من تاريخ البيع

  

 مـن   ياز حق تتبع المتجر فى أية يد يكون إذا خـرج          ل الامت كما تحو 
 الجديد للمتجر الاحتجاج بقاعدة الحيازة فى     ملك المشترى، ولا يستطيع الحائز    

المنقول سنة الملكية لأنها خاصة بالمنقولات المادية، أما إذا كـان الامتيـاز              
وارد فقط على العناصر المادية للمحل التجارى وتـصرف فيهـا المـشترى           

ئز الجديد يستطيع إذا كان حسن النية أن يدفع فى مواجهة البائع بقاعـدة              فالحا
  ٠)١( سند الملكيةالحياز فى المنقول

  

  : خــدعوى الفس: ثانياً
  طلب فـسخ يحق لبائع المحل التجارى الذى لم يستوف الثمن بالكامل          

 واسترداد المتجر، ولكن يجب أن تتوافر الشروط التـى نـصت عليهـا      العقد
  :  وهى١٩٩٩ لسنة ١٧قانون التجارة رقم  من ٤١ المادة
 ، لأن عدم الكتابـة    ) تجارى ٣٧/١المادة  (أن يكون عقد البيع مكتوباً       -١

 ٠ إلى بطلان العقديؤدى

                                                
 ثـروت عبـد     ٠، أيضاً د  ٣٧٨ ص – المرجع السابق    – أبو زيد رضوان     ٠د) ١(

  .٢٥٨ ص–الرحيم المرجع السابق 
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 فى طلـب الفـسخ واسـترداد        أن يحتفظ بائع المحل التجارى بحقه      -٢
المتجر بالنص على ذلك صراحة فى عقد البيـع، وأن يـذكر ذلـك              

لذى يشهر فى صحيفة السجل التجـارى     لخص ا صراحة أيضاً فى الم   
 ٠) تجارى٤١المادة(

لمتجر حتـى فـى     يحق لبائع المحل التجارى طلب الفسخ واسترداد ا        -٣
 ٠) تجارى٤١المادة (حالة إفلاس المشترى 

  المتجر تقتصر على العناصر التى تم بيعهـا         واسترداد سخفدعوى ال  -٤
 ٠ الأخرىفقط دون العناصر

التجارى يلتزم برد مـا قبـضه مـن ثمـن           إذا استرد البائع المحل      -٥
مقابل استرداد الأرباح الصافية التى اسـتولى       وفوائدها القانونية فى    

عليها المشترى نتيجة استغلال المحل فـى الفتـرة الـسابقة علـى             
 ٠)١(الفسخ

 
  ارىــل التجـــــن المحــرھ

  

لتجـارى   رهن المحـل ا    ١٩٤٠ لسنة   ١١ فى القانون رقم     أجاز المشرع 
 حيازته إلى الدائن المرتهن، ويعتبر ذلك خروجاً على القواعـد           دون أن تنتقل  

 ،العامة لأن المحال التجارى مال منقول ورهن المنقول لا يكون إلا حيازيـاً            
وخروج المشرع التجارى على هذا القواعد العامة الهدف منه تيسير الائتمان           

  ٠التجارى
  

 حيث نظم أحكام    ١٩٤٠لسنة  ) ١١(م  ويخضع المحل التجارى للقانون رق    
 ١٩٩٩ لسنة ١٧الرهن فى الفصل الثانى ويخضع أيضاً للقانون التجارى رقم    

 بالشروط الشكلية فى رهن المحل التجارى بالإضافة         متعلق حيث وضع حكم  

                                                
  .٣٧٩ ص– المرجع السابق – أبو زيد رضوان ٠د) ١(
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لخضوع رهن المحل التجارى للقواعد العامة فى القانون المدنى إذا لم يـرد             
  ٠السابقينبشأنه نص خاص فى القانونين 

  

  :شروط انعقاد رهن المتجر: أولاً
يشترط لاعتبار عقد رهن المحل التجارى صحيحاً تـوافر شـروط             

  ٠موضوعية وأخرى شكلية
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  : روط الموضوعيةــالش
شروط الموضوعية التـى يجـب      ال يشترط لصحة الرهن توافر كافة      
يح والمحل   طبقاً للقواعد العامة فى عقد الرهن عموماً كالرضا الصح         توافرها

والسبب والأهلية بالإضافة للشروط الموضوعية الأخرى التى تتعلق بـرهن          
 فقـد نـصت     ١٩٤٠ لسنة   ١١ والتى أشار إليها القانون رقم       المحل التجارى 

يجوز بالشروط المقررة فى هذا القانون رهن المحـل         " منه على أنه     ٨المادة  
  ٠"التجارية

  

دائن المرتهن وبمحل الرهن     تتعلق بالمدين الراهن وبال    وهذه الشروط 
 عن هذه الشروط الموضوعية الخاصة نود أن نشير إلى أن هذه            وقبل الحديث 

 برهن المحل التجارى لا تطبيق إلا إذا توافر له فكرة المحل            الأحكام الخاصة 
التجارى بالمعنى القانونى أى توافرت العناصر والمقومات التى تجعله محـلاً         

  ٠ل بالعملاء والسمعة التجاريةتجارياً خاصة عنصر الاتصا
  

  الشروط الخاصة بالمدین الراھن
 للقواعد العامة فى الرهن أن يكون المدين الراهن مالكـاً           يشترط وفقاً 

 ١٩٤٠ لسنة   ١١ وأهلاً للتصرف فيه، وقد خرج القانون رقم         للشئ المرهون 
 من خلال عقد تأجير     لمستأجر المحل التجارى  على هذه القواعد حينما أعطى      

 ١٨ حيث نـصت المـادة     حق رهن المحل التجارى   ) إيجار بالجدك (استغلاله  
يعتبر باطلاً كل شرط فى عقد الإيجار يترتب عليه الإخلال بحـق            "على أنه   

 وبالتالى يجوز رهن المحل التجارى      ٠"المستأجر فى الرهن طبقاً لهذا القانون     
ل المحـل   استغلال من خلال عقد إيجار اسـتغلا    من المستأجر الذى لديه حق    

  ٠التجارى والذى يطلق عليه أحياناً عقد الإيجار بالجدك
                              

 الراهن خـلال فتـرة       ألا يقع الرهن من المدين      لذلك يجب  بالإضافة
 الريبة لأن الرهن فى هذه الحالة سوف يكون باطلاً بطلاناً وجوبياً أو جوازياً            
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 ١١قـانون رقـم      من ال  ١٢على حسب الأحوال، وهذا يتضح من نص المادة       
 فى حالة الإفلاس تطبق على الرهون التى تنشأ         "  التى تقرر بأنه   ١٩٤٠لسنة  

 من القـانون    ٢٣١،  ٢٢٨،  ٢٢٧وفقاً لهذا القانون الأحكام المقررة فى المواد        
 ١٧قانون التجارة رقـم      من   ٦٠١،  ٥٩٩ ،   ٥٩٨، وقد حلت المواد     "التجارى

غاء القانون التجارى الصادر سنة      محل هذه المواد التى ألغاها بإل      ١٩٩٩لسنة  
١٨٨٣.  

  

  الشروط الخاصة بالدائن المرتھن
 على المدين الراهن دائناً     ١٩٤٠ لسنة   ١١ فى القانون    فرض المشرع 

، وذلك خروجاً علـى القواعـد        التجارى إلا لديه   معيناً لا يجوز رهن المحل    
راض منه   للمدين حرية اختيار الدائن الذى يرغب فى الاقت        التى تعطى  العامة

لا يجوز أن ترتهن لـدى  "  على أنه   ١٠ نصت المادة    ورهن محله لديه، حيث   
غير البنوك أو بيوت التسليف التى يرخص لها بذلك وزير التجارة والصناعة            

   ٠"بالشروط التى يحدوها قرار من الوزير المختص لهذا الغرض
  

 من   بهذا النص حماية المدين الراهن     وقيل فى تبرير ذلك أن المقصود     
استغلال وجشع المرابين عن طريق فرض شروط قاسية تحت ضغط حاجـة           

  ٠)١(النقود وهو ما تتنزه عنه المؤسسات المصرفية أو التمويلية
 أن هذا النص يعتبر ميزة منحها المشرع للمشروعات         ،)٢(وقيل أيضاً 

الرأسمالية الكبيرة التى تتمثل فى المصارف وبيوت التسليف، فقـصر عليهـا    
  ٠متيازهذا الا

  شروط متعلقة بمحل الرھن
 على العناصر التى    ١٩٤٠ لسنة   ١١ من القانون رقم     ٩ نصت المادة 

 أن يشملها الرهن حيث قررت بأن رهن المحل التجـارى يجـوز أن              يجوز
العنوان والاسم التجارى والحـق فـى الإجـارة والاتـصال         :  ما يأتى  يشمل

                                                
  .١٩٤٠ لسنة ١١د فى المذكرة التفسيرية للقانون المصرى رقم هذا التبرير وور) ١(
  .١٠٩ صفحة– المرجع السابق – محمود سمير الشرقاوى ٠د) ٢(
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مهمات والآلات التى تستعمل     وال بالعملاء والسمعة التجارية والأثاث التجارى    
 والعلامات التجاريـة    – لو صارت عقاراً بالتخصيص      –فى استغلال المحل    

والرخص والإجازات وعلى وجه العموم حقوق المكية الـصناعية والأدبيـة           
  ٠والفنية المرتبط به

  

 من قانون بيع ورهـن      ٩ومن المقرر أن العناصر الواردة فى المادة        
ة على سبيل الحصر فلا يجوز أن يرد الرهن علـى        التجارى تعد وارد   المحل

 ١١غيرها من العناصر حيث قالت المذكرة التفسيرية لمشروع القانون رقـم            
 الأشياء التى يجوز    بينت على سبيل الحصر    أن المادة التاسعة قد      ١٩٤٠لسنة  

أن يشملها الرهن وهى العناصر المعنوية والمهمات دون البضائع حيـث لـم         
  ٠يرد ذكرها

  

إذا لم يتفق طرفى عقد الرهن على العناصر التى يشملها، فإن المادة            ف
 قررت فى هذه الحالة قصر الرهن على العنوان والاسم التجارى والحق            ٩/٢

  ٠فى الإيجاره والاتصال بالعملاء والسمعة التجارية
  

  :ةــروط الشكليــ الش-٢
 عقد   كتابة ١٩٩٩ لسنة   ١٧قانون التجارة رقم     من   ٣٧ المادة   تشترط

  ٠ فى سجل خاص وشهره فى السجل التجارى التجارى وقيدهرهن المحل
  

  
  : ـــةالكتاب

 ركناً لانعقاد الرهن، حيث يكون العقد باطلاً إذا لم يكـن          تعتبر الكتابة   
  ٠مكتوباً

 ١٩٩٩ لـسنة    ١٧قانون التجارة رقـم     وقد ظهر خلاف قبل صدور        
، هـل   ١٩٤٠ لـسنة    ١١ من القانون رقم     ١١حول المقصود من نص المادة      

   لانعقاد رهن المتجر أم أنها للإثبات فقط؟ كناًرتعتبر الكتابة 
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وكان الرأى الراجح يذهب إلى أن المقصود من هذا الـنص هـو أن          
 يـرى أن    ،)٢( بينما كان هناك إتجاه أخـر      ،)١(تكون الكتابة ركنا لانعقاد العقد    

  ٠الكتابة ما زالت للإثبات فقط
  

 وحسم هـذا الخـلاف      ١٩٩٩لسنة   ١٧ رقم   قانون التجارة وقد جاء   
 التجارى، ويترتب على تخلفها بطلان     واعتبر الكتابة ركنا لانعقاد رهن المحل     

  ٠) تجارى٣٧مادة (العقد 
  

قـانون التجـارة     أن قيد الرهن وشهره الذى تطلبه         فيه ومما لا شك  
  ٠ عقداً مكتوباً عقد الرهنيستوجب أن يكون

  

  : دــــ القي-ب
تجارى من العقود التى يجب إعلامهـا للغيـر، لـذلك           رهن المحل ال  

 فى سجل خاص     قيد رهن المتجر   ١٩٩٩ لسنة   ١٧قانون التجارة رقم    أوجب  
يصدر بتنظيمه قرار من الوزير المختص ويحفظ فى مكتب السجل التجـارى        

 علـى   ١٩٩٩ لـسنة    ١٧قانون التجارة رقم    ولم ينص   )  أو تجارى  ٣٧مادة  (
 وبالرجوع للقـانون    ،)٣(ما فعل بالنسبة لبيع المتجر    جزاء عدم إجراء القيد مثل    

 تقرر  ١٢أن المادة    الخاص ببيع ورهن المحل التجارى نجد        ١٩٤٠ لسنة   ١١
قيد الرهن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عقد الرهن وإلا كـان بـاطلاً،               

 ذاته   على أن المقصود بالبطلان هنا هو بطلان القيد        ،)٤(ويميل الرأى الراجح  
  ٠قد الرهنوليس ع

  

                                                
  .١١٠ صفحة – المرجع السابق – محمود سمير الشرقاوى ٠د) ١(
  .٣٨٢ صفحة – المرجع السابق – أبو زيد رضوان ٠د) ٢(
 التى نقرر عدم انتقال ١٩٩٩ لسنة ١٧ من قانون التجارة رقم ٣٨راجع المادة ) ٣(

، "ملكية المتجر فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير إلا من تاريخ قيد التصرف            
  ٠وقد سكت المشرع عن جزاء عدم قيد التصرفات الأخرى

، وأيضاً الدكتور   ١١١ صفحة   – المرجع السابق    –محمود سمير الشرقاوى    / د) ٤(
  .٣٨٣ صفحة – المرجع السابق –أبوزيد رضوان 
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 يترتـب   وعلى ذلك نرى أن عدم قيد الرهن فى السجل الخاص بذلك          
  ٠عليه بطلان القيد أى عدم نفاذ الرهن فى مواجهة الغير

  

  : الشهــر-ج
 شهر عقـد رهـن      ١٩٩٩ لسنة   ١٧قانون التجارة رقم     أوجب   أيضاً

المتجر بالقيد فى السجل التجارى ويجب أن يشتمل هذا الشهر علـى أسـماء              
اقدين وعناوينهم وجنسياتهم وتاريخ العقد ونوعية ونشاط المتجر وعنوانه         المتع

والعناصر التى اتفق على أن يشملها العقد، قيمة الدين المبين فى عقد الـرهن              
ها وبيان وجود أو عدم وجود      قوالشروط المتعلقة بسعر الفائدة ومواعيد استحقا     

  ٠)١(آخر أو حق عينى  أو رهن سابق للبائعحق فسخ أو امتياز
  

 على جزاء  عدم شهر      ١٩٩٩ لسنة   ١٧قانون التجارة رقم     ولم ينص 
 المترتب على ذلك هو عدم نفـاذ عقـد رهـن     عقد الرهن، ونرى أن الجزاء    

المتجر فى مواجهة الغير، ويجب توافر القيد والشهر معاً فلا يغنـى أحـدهما      
  ٠عن الآخر

  

  رــآثار عقد رهن المتج: ثانياً
الموضوعية والشكلية لعقد رهن المتجـر فإنـه         الشروط   إذا توافرت 

  ٠ أثاراً قانونية بالنسبة للمدين الراهن والدائن المرتهن والدائنين العاديينيرتب
  

  : أثار رهن المتجر بالنسبة للمدين الراهن -١
 التجارى انتقال حيازته إلى الدائن المرتهن بل         على رهن المحل   لا يترتب 

  ٠ الحيازة للمدين الراهن ليتمكن من الاستمرار فى استغلاله واستثمارهتظل
  

 حق حيازة المحل التجـارى، إلا       وإذا كان المشرع أعطى المدين الراهن     
أنه من ناحية أخرى الزمة بالمحافظة على حقوق الدائن المرتهن، فقد نـصت          

                                                
 مـن  ١٩، والمادة١٩٩٩ لسنة  ١٧ من قانون التجارة رقم      ٣٧/٣راجع المادة   ) ١(

  .١٩٤٠ لسنة١١القانون رقم 
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هن المحل  المدين الذى ير  "  على أن    ١٩٤٠ لسنة   ١ من القانون رقم     ١٣المادة
 مسئول عن حفظ الأشياء المرهونة بحالة جيدة دون أن يكون له حق             التجارى

  ٠"فى الرجوع على الدائن بشئ فى مقابل ذلك
  

يتضح من ذلك أن المدين الراهن عليه أن يقوم بكل ما من شأنه المحافظة              
 الاتصال بالعملاء   على العناصر التى تقع عليها الرهن وبصفة خاصة عنصر        

 التجارية، وإذا كان المحل مؤجر فعليه المحافظة على حق الإجـارة            والسمعة
بأن يقوم بدفع الأجرة فى مواعيدها حتى لا يتعرض لفسخ عقد الإيجار، وإذا             
كان الرهن يشمل المهمات فإن المدين الراهن عليه واجب المحافظـة عليهـا         

  ٠وصيانتها
  

صـر المحـل    وإذا أخل المدين الراهن بالتزامه بالمحافظة على عنا       
التجارى محل الرهن فإنه يكون قد أخل بالتزامه فى مواجهة الدائن المـرتهن           
مما يؤدى إلى إضعاف التأمين المقرر لضمان الدين مما يؤدى إلـى سـقوط              
أجل الدين وحق الدائن فى التنفيذ على المال المرهون فى حالة الامتناع عـن        

  ٠)١(الوفاء
  

المدين الراهن من القيام بالتصرف     والجدير بالذكر أن الرهن لا يمنع       
 التجارى بجميع أنواع التصرفات، لأن هذه التـصرفات لا تـضر            فى المحل 

لمحل فى أى يد تكون، كمـا يكـون         االدائن المرتهن حيث يكون له حق تتبع        
للدائن حق التقدم على غيره من أصحاب الديون المقيدة طالماً كان تاريخ قيـد     

  ٠وشهر رهنه أسبق
  :هن المتجر بالنسبة للدائن المرتهن أثار ر-٢

  ٠ التجارى يعطى للدائن المرتهن حق التقدم وحق التتبعرهن المحل
  : دمــق التقـح

                                                
  .١١٢ ص– المرجع السابق –محمود سمير الشرقاوى ٠د) ١(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

-٣٤٨-

 المرتهن إذا لم يستوفى دينه كان له حق التنفيذ على المتجـر             فالدائن
 ـ  بالأولوية وفقاً لتاريخ قيد وشهر الـرهن       وأخذ دينه   الـسجل الخـاص     ى ف

 بالرهن فى   ،ويجب توافر القيد والشهر معاً لكى يعتد      وصحيفة السجل التجارى  
  ٠مواجهة الغير

  

وإذا كان هناك أكثر من دائن مرتهن وتم القيد والشهر فى يوم واحد،             
 ٣٧ والمـادة  ١٩٤٠ لسنة ١١ من القانون   ١٦/١المادة( له مرتبة واحدة     كانت
  ٠)١٩٩٩ لسنة ١٧ رقم ١٩٩٩ لسنة ١٧قانون التجارة رقم من 

  

 – دائن مرتهن للمحل التجارى ودائن مرتهن للعقـار           هناك وإذا كان 
 رهنـاً    ورهن العقـار   بأن كان المدين مالكاً للعقار الذى فيه المحل التجارى        

 هنـا    فإن الأولوية  –رسمياً مع الأثاث والمهمات بوصفها عقاراً بالتخصيص        
 بحسب تاريخ قيد وشهر الرهن، أما إذا أجرى القيدان فى يـوم واحـد               تكون

 ١١ مـن القـانون      ١٦مادة  ( العقارى على رهن المحل التجارى       قدم الرهن ت
ويضمن الرهن للدائن أولوية فـى اسـتيفاء الـدين وفوائـد             ٠)١٩٤٠لسنة  
  ٠)١(سنتين

  

وإذا كان المتجر المرهون مؤمناً عليه وهلـك انتقـل حـق الـدائن              
  ٠)١٩٤٠ لسنة ١١ من القانون ١٥مادة (المرتهن إلى مبلغ التأمين 

  

  :عــق التتبـ ح-ب
للدائن المرتهن ميزة تتبع المحل التجارى فى أية يد ينتقل إليها إذا ما 

  ٠قام المدين بالتصرف فى المحل التجارى
  

  

فإذا قام المدين الراهن ببيع المتجر فإنه ينتقل للمشترى محملاً بالرهن          
لأن ولا يستطيع المشترى الاحتجاج بقاعدة الحيازة فى المنقول سند الملكيـة            

المحل التجارى منقول معنوى لا تسرى عليه هذه القاعدة، أما إذا قام المـدين            

                                                
  .١٩٧ ص– المرجع السابق – على جمال الدين عوض ٠د) ١(
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 ببيع بعض العناصر المادية فإن المشترى يستطيع أن يمسك بقاعـدة            الراهن
  ٠)١(الحيازة فى المنقول سند الملكية إذا كان حسن النية

  

  :  آثار رهن المتجر على الدائنين العاديين-٣
عاديين السابقين على قيد وشهر الرهن، متى كـان          ال من حق الدائنين    

الغرض من ديونهم استغلال المحل التجارى، أن يطلبوا سداد ديـونهم قبـل             
 ١١ من القـانون   ٢٥مادة  (مواعيد استحقاقها إذا أصابهم ضرر من ذلك القيد         

   ٠)١٩٤٠لسنة 
  

وإذا كان المتجر المرهون مؤمناً عليه وهلـك انتقـل حـق الـدائن              
  ٠)١٩٤٠ لسنة ١١ من القانون ١٥مادة (إلى مبلغ التأمين المرتهن 

  
  

  التنفیذ على المحل التجارى
 إجراءات مبسطة وسريعة للتنفيـذ      ١٩٤٠ لسنة   ١١ القانون رقم    قرر

 وكذلك البائع الذى ينفذ علـى        يفيد منها الدائن المرتهن    على المحل المرهون  
  ٠ بمقتضى امتيازالمتجر

  :  وهى كما يلى١٤مادة  تنص عليها الهذه الإجراءات
 على المدين أو الحائز للمحل       رسمياً يقوم الدائن طالب التنفيذ بالتنبيه     -١

   ٠التجارى بوفاء الدين
يجوز للدائن الذى يقوم بإجراءات التنفيذ أن يقدم عريضة إلى قاضى            -٢

الأمور المستعجلة فى المحكمة التى يوجد بدائرتها المحل التجـارى،          
 المحل التجارى كلها أو     بالمزاد العلنى عناصر  يطلب الأذن بأن تباع     

 ٠بعضها التى يتناولها الامتياز أو الرهن

 ٠يحدد القاضى فى الأذن بالبيع مكان البيع وتاريخه وساعته -٣

                                                
مـود سمـير     مح ٠ ود ٢٦٧ ص – المرجع الـسابق     – ثروت عبد الرحيم     ٠د) ١(

  .١١٣ ص– المرجع السابق –الشرقاوى 
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ى الأقل، وذلـك بالنـشر      يعلن عن البيع قبل حصوله بعشرة أيام عل        -٤
 صورة من هذه الإعلانات قبل البيع بخمـسة أيـام           واللصق، وتعلق 

الأقل فى المكان الذى يشغله المحل والدائنين المرتهنين المقيدين         على  
يتمكنوا مـن المطالبـة   فى محالهم المختارة المبينة فى قيودهم، حتى        

 ٠بحقوقهم
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  الحمایة القانونیة للمحل التجارى 

  

 النظام العام فـى الدولـة،       حرية التجارة من المبادئ التى يقوم عليها      
 والتجار فى ممارسة التجارة باستخدام الأساليب        حرية المشروعات  وهو يعنى 
 على الاستمرار فـى التعامـل        الناجحة لاجتذاب العملاء وتشجيعهم    والوسائل

معهم ولا يتدخل القانون لتنظيم وسائل المنافسة بين التجار طالما كانت هـذه             
  ٠المنافسة مشروعة

  

 هـى إحـدى الأدوات       أن هذه المنافسة المشروعة،     فيه ومما لا شك  
الهامة التى تساعد على ازدهار التجارة والنمو الاقتصادى وتـشكل دعامـة            

  ٠أساسية لأغلب الدول فى العصر الحالى
  

  

وتعود المنافسة المشروعة بين التجار على المستهلكين بالنفع، حيـث          
 بأرخص الأسعار، ويكون     أفضل البضائع وأجودها   تؤدى المنافسة إلى وجود   

ستهلك حرية الاختيار التى تتلاءم مع ذوقه ودخله وفى نفس الوقـت            أمام الم 
تشبع احتياجاته، كما تعود هذه المنافسة على التجار بالنفع أيضاً لأنها تجبـر             
 التجار على إنتاج أجود البضائع التى تستطيع جذب عملاء جـدد بالإضـافة             

 ـ    إلى اح وازدهـار   المحافظة على العملاء القدامى مما يؤدى إلى تحقيق الأرب
  ٠التجارة فى المجتمع

  

ولكن إذا كانت أساليب ووسائل المنافسة غير مشروعة وتؤدى إلـى           
صراع بين التجار يهدد حرية التجارة والاستقرار الاقتصادى، فهنـا تكـون            
الحاجة إلى حماية عن طريق دعوى المنافسة غير المشروعة، التـى تعطـى     

اجر الذى قـام بالاعتـداء علـى        الحق للتاجر المتضرر فى الرجوع على الت      
  ٠عناصر المحل التجارى بالتعويض
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وإلى جانب دعوى المنافسة غير المشروعة التى تعتبر حماية هامـة           
 توجد حماية خاصة لـبعض عناصـر المحـل          ىلكل عناصر المحل التجار   

التجارى مثل براءة الاختراع والعلامة التجارية والاسم التجارى والتصميمات         
  ٠)١(صناعيةوالنماذج ال

  

وتمتاز دعوى المنافسة غير المشروعة بأنها دعوى مدنيـة بخـلاف           
دعوى الحماية الخاصة التى تعتبر من الدعاوى ذات الصبغة الجنائية، وتمتاز           
أيضاً دعوى المنافسة غير المشروعة فى أنها تحمى جميع المراكز القانونيـة            

م لا، فأسـاس هـذه    أهسواء ارتفعت إلى مستوى الحق الكامل لجميع عناصر      
الدعوى فى الواقع هو الإخلال بواجب عام يلتزم به الكافة، هذا الواجب هـو          

  ٠إتباع أساليب وطرق شريفة ومشروعة للمنافسة
  

 دعوى المنافسة غير المشروعة أوسع نطاقاً من الحماية         تعتبر ولذلك
جـاء   الالت ناصر المحل التجارى، والتى لا يجوز     القانونية الخاصة المقررة لع   

إليها إلا إذا كانت أفعال الاعتداء واقعة على حق مكتمـل بجميـع عناصـره             
القانونية، بينما يمكن اللجوء إلى دعوى المنافسة غير المشروعة حتى لو تـم             
اعتداء على حق لم يكتمل عناصره بعد لأن كل ما يـشترط لقبـول دعـوى                

تمثل هذا  المنافسة غير المشروعة هو وقوع خطأ من شخص المعتدى، وأن ي          
 فى اتباع أساليب غير مشروعة أو غير مطابقة للعرف والعادات           العمل الخطأ 

التجارية، ثم حدث ضرر للمعتدى عليه وقيام علاقـة الـسببية بـين الخطـأ          
  ٠والضرر
  

ودعوى المنافسة غير المشروعة تؤسس علـى قواعـد المـسئولية           
لم يـنص علـى     التقصيرية كما هى مقررة فى القواعد العامة، لأن المشرع          

                                                
 الطبعة الرابعة – الملكية الصناعية – سميحة القليوبى –راجع أستاذتنا الدكتورة ) ١(

  .٦٢٤ ، ٥٢١، ص٣١٨ ص– دار النهضة العربية – ٢٠٠٣ –
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أحكام خاصة بدعوى المنافسة غير المشروعة وإنما استقر عليهـا القـضاء            
  ٠والفقه

  

 فى العقود التـى يبرمهـا بقـصد         وقد يلجأ التاجر إلى وضع شروط     
حماية محله التجارى من المنافسة غير المشروعة، فتكـون بـذلك المنافـسة         

لاتفـاق كانـت    ممنوعة باتفاق الطرفين فإذا أخل أى من الطـرفين بهـذا ا           
  ٠المسئولية العقدية، وهذا ما يطلق عليه الحماية الاتفاقية للمحل التجارى

  
لذلك سوف نخصص مبحثين نتكلم فى المبحث الأول عن المنافـسة           
غير المشروعة وفى المبحث الثانى نتكلم عـن الحمايـة الاتفاقيـة للمحـل              

  ٠التجارى
 

 
  ة ـــالمنافسة غیر المشروع

فسة غير المشروعة هى استخدام التاجر أساليب وطرق منافيـة          المنا
 على عملاء المحال الأخرى، لذلك      للقانون أو العرف أو الشرف بهدف التأثير      

نفترض أن يكون هناك منافسة بين شخصين يمارسان نشاطاً من نفس النوع            
  ٠أو نشاطاً متشابهاً

  
ة علـى   وكما سبق أن ذكرنا تؤسس دعوى المنافسة غير المـشروع         

  ٠ التقصيرية وفقاً للقواعد العامةقواعد المسئولية
لذلك يجب توافر ذات العناصـر التـى تلـزم لـدعوى المـسئولية              

  : التقصيرية وهى الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما
  

  : أــالخط: أولاً
 عنصر الخطأ بالقيام بأعمال تنطوى على مخالفة القـوانين أو           يتحقق

  ٠لشرف والنزاهة والأمانة فى مباشرة النشاط التجارى أو منافية لالأعراف
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

-٣٥٤-

 مـشروعة،   ولا يوجد ضابط لتحديد الأعمال التى تعتبر منافسة غير        
لذلك يحتكم فى هذه الأمور للعرف والعادات التجارية لمعرفة أعمال المنافسة           

  ٠غير المشروعة
  

 ل الاعتداء على سمعة التـاجر أو      وويمكن القول أن هذه الأعمال تتنا     
  ٠إثارة الاضطراب فى تنظيمه الداخلى للمحل

  

  : الاعتداء على سمعة التاجر-١
 الإساءة التشويه    على سمعة التاجر صورتين الأول هى      يأخذ الاعتداء   

  ٠والثانية هى التقليد الذى يؤدى إلى الخلط
  

  :التشويــه الإساءة -٢
  الاعتداء على سمعة التاجر المنافس ونـشر بيانـات         يقصد بالتشويه 

  ٠كاذبة عنه والإساءة إلى منتجاته وبضائعه
  

 إلى سمعة التاجر من خلال توجيه بعض الصفات التـى           وتتم الإساءة 
يجعل العملاء تنصرف عنه كاتهامه باعتناق مذهب معين، كما قد تتم الإساءة            
إلى سمعته عن طريق الاعتداء على شرفه وإذاعة بيانات كاذبـة وإشـاعات             

 أو هروبه إلى خـارج      ،)١(ى أو اقترابه على الإفلاس    مثل اختلال مركزه المال   
البلاد، أو إشاعة مطاردة البنوك والدائنين له، وغيـر ذلـك مـن البيانـات               

  ٠والإشاعات الكاذبة التى تجعل العملاء ينصرفون عن التعامل معه
  

التشويه البضائع والمنتجات كالإدعـاء بأنهـا       الإساءة و لحق  كما قد ت  
  ٠لاحية وفاسدة أو أنها مضرة بالصحة العامةمغشوشة أو منتهية الص

  

                                                
  ٠ المرجع السابق– أبو زيد رضوان ٠د) ١(
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التشويه قد يتم بصورة علانية كالإعلانـات فـى الإذاعـة           الإساءة  و
والتليفزيون والصحف والمجلات وغيرها وقد يتم بشكل غير علنى كالاتصال          

  ٠ على عدم التعامل مع المحل التجارى وتحريضهمالمباشر بالعملاء
  

  :لطــ الخالتقليد الذى يؤدى إلى-ب
 التاجر والمنشآت المنافسة     الاعتداء فى قيام خلط بين منشأة      وقد يتمثل   

   ٠ المحل ذاته أو على منتجاتهوهذا الخلط قد يقع على شكل
  

 قيـام التـاجر      ذاته من خلال    على شكل المحل   ويتحقق الخلط الواقع  
 أخـر مـن      مطابقاً لشكل محل   – الخارجى أو الداخلى     –بتكوين شكل لمحله    

باع نفس أساليب الديكور والزخارف، هذا التقليد فى شـكل المحـل            تخلال إ 
 بين المحلين التجـاريتين، ودعـوى       يؤدى إلى وقوع العملاء فى لبس وخلط      

المنافسة غير المشروعة هدفها حماية صاحب المحل التجارى، وحماية حقـه           
  ٠فى الاتصال بعملائه وسمعته التجارية

  

ا، وذلك بالاعتداء علـى العلامـة        الخلط على المنتجات ذاته    وقد يقع 
 أو الاسم التجارى أو الرسوم والنماذج الصناعية التى تـصور بهـا            التجارية
  ٠ أو البضائع، وذلك من خلال اقتباسها أو تقليدهاالمنتجات
  

وقد يتم الخلط من خلال تقليد طرق الإعلانات، فقـد يقـوم التـاجر              
تى يقوم باستخدامها تـاجر     باستخدام نفس أساليب طباعة وشكل الإعلانات ال      

  ٠أخر
  

  : إثارة الاضطراب فى التنظيم الداخلى للمحل-٢
 يعمد أحد التجار إلى اضطراب التنظيم الداخلى للمحل المنافس من           قد

 أو الموظفين الذين يعتمد عليهم صاحب المحـل علـى    خلال تحريض العمال  
هم علـى  ترك العمل لديه أو إثارة الفوضى وعدم العمل بجديـة أو تحريـض            

  ٠إفساد منتجات وبضائع صاحب المحل
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 بالمـال    العاملين بالمتجر الآخر   وقد يعمد التاجر المنافس إلى إغراء     
والشهرة للإفشاء بأسرار الإنتاج أو الصناعة، أو إغرائهم لمعرفة طريقة البيع           

  ٠)١(للعملاء والتسهيلات التى تقدم لهم
  

ر الجارى فى الـسوق    ومما لا شك أن بيع السلعة بسعر أقل من السع         
لا يعتبر منافسة غير مـشروعة، بـل يعتبـر الـصورة المثلـى للمنافـسة                

  ٠)٢(المشروعة
  

                                                
  .٣٩٨ ص– المرجع السابق – أبو زيد رضوان ٠د) ١(
  .٩٤ ص– المرجع السابق – محمود سمير الشرقاوى ٠د) ٢(
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  :ررـــالض: ثانياً
فى دعوى المنافسة غير المشروعة لا يشترط أن يكون الضرر محققاً       
بل يكفى أن يكون الضرر محتملاً، وفى هذا تتميز دعـوى المنافـسة غيـر               

 أن يكـون الـضرر      ولية التقصيرية التى تتطلب   المشروعة عن دعوى المسئ   
محققاً وليس محتملاً، والسبب فى ذلك أن دعوى المنافسة غير المـشروعة لا     

  ٠تهدف إلى إزالة الضرر فقط بل تهدف أيضاً إلى منع وقوعه فى المستقبل
  

حكم بـالتعويض إذا ثبـت تحقـق        ي إلى أن القاضى     ،)١(ويذهب رأى 
 مادياً أو معنوياً، أما إذا كان الضرر محتمـل         الضرر فعلاً سواء كان الضرر    

 الوقوع فإنه يكفى توقيع الجزاءات التكميلية كمصادرة المنتجـات أو تعـديل           
  ٠العلامات أو نشر الحكم فى الصحف ونحن نؤيد هذا الرأى

  

  : علاقة السببية بين الخطأ والضرر: ثالثاً
 ـ     ر المـشروعة  يجب أن تتوافر علاقة السببية بين أعمال المنافسة غي

  ٠وبين الضرر الذى تحقق أو كان محتمل التحقق
  ٠والحقيقة أن إثبات الضرر المحتمل غالباً ما يمثل صعوبة

  

  إجراءات رفع الدعوى والحكم فيها
 بالإجراءات المعتادة لرفع الدعاوى، بصحيفة تودع قلم        ترفع الدعوى 

  ٠كتاب المحكمة المختصة
  

مـن الأعمـال غيـر      وترفع الدعوى من كل شخص لحقه ضـرر         
 المـدعى   على مرتكب هذه الأعمال، ويستوى أن يكون المدعى أو        المشروعة

 أو متعدداً، وفى حالة تعـدد   عليه شخصياً طبيعياً أو معنوياً وسواء كان واحداً       

                                                
 المرجـع   – على يونس    ٠، د ١٤٢ رقم – المرجع السابق    – محسن شفيق    ٠د) ١(

 – المرجع الـسابق     – محمود سمير الشرقاوى     ٠، وأيضاً د  ١٠٦ رقم   –السابق  
  .٤٠١ ص– المرجع السابق – أبو زيد رضوان ٠، د٩٤ص
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المدعى عليهم القائمين بالضرر تكون مسئوليتهم عن التعـويض بالتـضامن،           
ارية تطبيقاً لنظرية الأعمـال     لأن دعوى المنافسة غير المشروعة دعوى تج      

  ٠التجارية بالتبعية
  

 المـدعى عليـه     يمكن للقاضى إلـزام   وإذا توافرت عناصر الدعوى     
 وقد يحكم عليه بالتعويض على إزالة الضرر، وقد يكتفـى           بتعويض المدعى، 

  ٠بالحكم بإزالة الضرر فقط
 

  الحمایة الاتفاقیة للمحل التجارى
  

 ذلـك مـن   على منع المنافسة غير المشروعة، ويتمقد يتفق الطرفان    
 وضع شروط فى العقود التى يبرمها التاجر الهدف منها حمايـة محلـه    خلال

  ٠التجارى
  

  : وتتخذ الحماية الاتفاقية عادة الأشكال الآتية
 العقار بعدم تأجير عقار أخر يمارس نفس نـوع          لتزام مؤجر ا -١

 :  النشاط
لذى يريد أن يمارس نـشاطاً تجاريـاً         ا –قد يشترط مستأجر العقار     

 على المؤجر أن يمتنع عن تأجير أمـاكن أخـرى مـن العقـار            – معيناً
لمزاولة نفس نشاط التاجر الأول، وعلى المؤجر احترام هذا الشرط فـى            

  : ه إلتزام تعاقدىعقد الإيجار وألا تعرض للمسئولية العقدية لمخالفت
  

ى منع البائع من افتتاح     الاتفاق فى عقد بيع المحل التجارى عل       -٢
  ٠محل مماثل

  

التزام بائع المحل التجارى بعدم المنافسة هو الالتزام ينشأ دون حاجة إلى            
النص عليه فى عقد البيع، ولكن جرى العمل على إدراج هذا الشرط ضـمن              

  ٠بنود عقد بيع المحال التجارية
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وهذا الشرط يقتصر على نفس نوع النشاط ويقتصر على مدة عـشر            
بتأكيـد هـذا     ١٩٩٩ لـسنة    ١٧رقم  ون التجارى   موات فقط، وقد قام القائ    سن

الالتزام دون حاجة إلى النص عليه فى عقد بيع أو تأجير اسـتغلال المحـل               
  ٠)١(التجارى

  

  : التزام العامل بعدم منافسة رب العمل-٣
 العمل على وضع شرط فى عقد العمل يتم بموجبه منـع   يحرص رب   

 مماثلة للتجارة التى يمارسها صاحب المحل التجارى        العامل من إنشاء تجارة   
مـل لـدى رب     ك منع العامل من الاشتراك أو الع      بعد إنتهاء عقد عمله، وكذل    

  ٠عمل منافس للعمل الذى كان يقوم به
  

 بـشروط   ٦٨٦ التقنين المدنى المصرى هذا القيد فى المادة       وقد أجاز 
  : معينة

ه بمعرفة عملاء رب العمـل      أن يكون العمل الموكول إلى العامل يسمح ل         - أ
  ٠أو الإطلاع على سر أعماله

  ٠أن يكون العامل بالغاً رشيداً وقت إبرام العقد -  ب
 أن يكون القيد مقصوراً من حيث الزمان والمكان ونـوع العمـل، علـى      -ج

  ٠القدر الضرورى لحماية مصالح رب العمل المشروعة
 تجديـده دون    ضمل بفسخه من جانب رب العمل أو رف        ألا ينتهى عقد الع    -د

 التمـسك بهـذا   أن يقع من العامل ما يبرر ذلك، كما لا يجوز لرب العمل         
 إذا فسخ العامل العقد بسبب وقوع ما يبرر ذلك مـن جانـب رب               الشرط
  ٠العمل

  

  :رــ شرط القص-٤

                                                
  ١٩٩٩٠ لسنة ١٧ارة رقم  من قانون التج٤٢راجع المادة ) ١(
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 المنتج مع التاجر على أن يشترى التاجر السلع التى ينتجها هـذا             قد يتفق 
لمنافسة التى تنتج نفس السلعة، أو قد يتفـق         المصنع دون غيره من المصانع ا     

التاجر مع المنتج على ألا يبيع منتجات مصنعه إلا له فقط ولا يبيـع لتـاجر                
  ٠غيره
  

، هذه الاتفاقات صحيحة طالماً كانت محدودة بمكان معين ولمدة محـدودة          
 وإذا تم مخالفة هـذه الاتفاقـات الـصحيحة بالحـدود            ويسمى شرط القصر  

   ٠ العقوبة للمخالفمسئوليةالمذكورة قامت 
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  ة ـــــبورصة الأوراق المالی

  

  : مــتمهيد وتقسي
 فى الفصل الـسادس مـن       ١٩٩٩ لسنة   ١٧ رقم   جاء قانون التجارة  

  ٠الباب الأول ووضع بعض الأحكام المتعلقة بالبورصة
  

 فيها   الأوراق المالية البورصة من أهم القنوات التى ينساب        تعد سوق   
إلى وحـدات   )  مؤسسات –أفراد  ( س المال من وحدات الإدخار الرئيسية       رأ

، وبالتالى فهى أحد الوسـائل الهامـة لتعبئـة          )مشاريع أو حكومة  (الاستثمار  
المدخرات على المستوى القومى، وخاصة لدولة نامية مثـل مـصر تتميـز             

حقـة  باتساع الفجوة التمويلية والتى يعبر عنها بعجز الإدخار القومى عن ملا          
  ٠الاستثمار القومى

  

لذلك كان لزاماً على المشرع المصرى التدخل بإصدار قانون ينظم سوق           
رأس المال يوكب التطورات الاقتصادية التى تـشهدها الـبلاد، واسـتكمالاً            

  ٠لحركة الإصلاح الاقتصادى والتشريعى فى مصر
  

 الخاص بسوق   ١٩٩٢ لسنة   ٩٥ المشرع المصرى القانون رقم      وقد أصدر 
 الذى قام بتعديل بعض أحكام قـانون        ١٩٩٦ لسنة   ٨٩، والقانون   أس المال ر

 الذى قام  ١٩٩٨ لسنة   ١٥٨، والقانون   ١٩٩٢ لسنة   ٩٥سوق رأس المال رقم     
، ثم صدر   ١٩٩٢ لسنة   ٩٥ من قانون سوق رأس المال رقم        ١٨بتعديل المادة   

ذيـة   بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفي     ١٩٩٨ لسنة   ٣٩القرار الوزارى رقم    
 ٢٩٥ والقرار الوزارى رقـم      ١٩٩٢ لسنة   ٩٥لقانون سوق رأس المال رقم      

 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سـوق رأس المـال          ١٩٩٨لسنة  
 ٤٧٧، ورقم   ١٩٩٨ لسنة   ٤٧٧، والقرار الوزارى رقم     ١٩٩٢ لسنة   ٩٥رقم  
مـال   بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سـوق رأس ال        ١٩٩٨لسنة  
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 بعـض    بتعديل ١٩٩٩ لسنة ٤٢، والقرار الوزارى رقم     ١٩٩٢ لسنة   ٩٥رقم  
 وغيـر   ١٩٩٢ لسنة   ٩٥أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم         

ذلك من القرارات الوزارية التى يقوم بإضافة وتعديل اللائحة التنفيذية للقانون           
التعـديل أو    ومستجدات تـستدعى     ،كلما رأت تطورات  ١٩٩٢ لسنة   ٩٥رقم  

  ٠الإضافة
  

 يتضمن بعـض أحكـام     ١٩٩٩ لسنة   ١٧رقم  ثم صدر قانون التجارة         
  ٠فى الفصل السادس من الباب الأول) البورصة(سوق الأوراق المالية 

      

ونظراً لأهمية سوق الأوراق المالية، فقد خصصنا هذا الباب الرابـع            
بورصة وذلك فى الفـصل الأول،    لبيان أهم الأوراق المالية التى تتداول فى ال       

ثم نتكلم فى الفصل الثانى عن كيفية عمل البورصة ثم نتكلم فى الفصل الثالث              
  ٠عن تداول الأوراق المالية فى البورصة
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   أھم الأوراق المالیة التى تتداول فى البورصة

  

 المالية عصب الحياة للأسواق المالية باعتبارها الـسلعة         تعد الأوراق 
  ٠ التى تتداول فى تلك الأسواقالوحيدة

  

والورقة المالية اصطلاح واسع يـشتمل علـى الأسـهم والـسندات            
ثمار وغيرها من الأوراق    وصكوك التمويل وصكوك الاستثمار ووثائق الاست     

  ٠المالية الأخرى
  

صك يعطى لحامله الحق فى الحـصول       " وتعرف الورقة المالية بأنها   
  ٠)١(من أصول منشأة ما أو الحقين معاًعلى جزء من عائد أو الحق فى جزء 

  

فالورقة المالية بشكل عام تعتبر تعبيراً واسعاً لا يمكن أن نحدد لهـا             
 توافرت هـذه    يع الأوراق المالية، بحيث إذا     جم خصائص مشتركة تجمع بين   

قول أننا أمام ورقة مالية، وإنما لكل ورقـة أحكـام           الخصائص فى ورقة ما ن    
وخصائص تميزها عن غيرها، وقد يوجد بينهما بعض الخصائص المشتركة          
ولكن رغم ذلك لا يمكن وضع تنظيم قانونى عام لـلأوراق الماليـة ينطبـق           

لها أحكامها وخصائصها المميزة وشـكلها الـذى        عليها ويحكمها، فكل ورقة     
  ٠يختلف عن الورقة الأخرى حسب ظروف وهدف إصدارها

  

الأوراق المالية تنقسم إلى نوعين، أوراق مالية تتداول فـى أسـواق            
أو غيـر  ) البورصـات  (رأس المال الفورية سواء كانت تلك الأسواق منظمة      

 منشآت الأعمال مثل الأسهم     وهذه الأوراق قد تصدرها   ) أسواق النقد ( منظمة  
  ٠والسندات ووثائق الاستثمار وصكوك التمويل، وقد تصدرها الحكومة

                                                
كتاب – أدوات الاستثمار فى أسواق رأس المال – منير إبراهيم هندى  ٠راجع د ) ١(

العربى للدراسـات الماليـة     من المعهد   ) البحرين (ABCصادر برعاية المؤسسة العربية المصرية      
  .٥ ص– ١٩٩٥والمصرية طبعة 
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ويقصد بالأوراق المالية الحكومية، صكوك المديونية المتمثلـة فـى          
 والتى تصدرها الحكومة بهدف الحصول على موارد        ،)١(السندات وما يماثلها  

واجهة التضخم، مثل سـندات      أو بهدف م    فى موازنتها  إضافية لتغطية العجز  
 الأجـل، إذ يتـراوح تـاريخ        الخزانة التى تمثل استثماراً متوسط وطويـل      

سبع سنوات وثلاثين سنة، ونصيب أسواق رأس المـال مـن           بين  استحقاقها  
  ٠ يعد ضئيلاًالأوراق المالية الحكومية

  

أما النوع الثانى من الأوراق المالية فهى التى تتـداول فـى أسـواق       
 مـن   المقصود بسوق النقد للأوراق المالية، السوق الثانى الذى يتكون        النقد، و 

 المتخصصة مثل بيوت السمسرة والمصارف التجارية وما        المؤسسات المالية 
يماثلها، والتى تتعامل فى الأوراق المالية قصيرة الأجـل، والأوراق الماليـة            

اً لهـذه   مباشـر التى تتداول فى هذا السوق هى عن طريقها زيادة مـوارده،            
الكمبيالات المصرفية التى تتداول فى أسواق النقد وتعتبر تعهداً كتابيـاً     الأسهم

بإعادة مبلغ اقترضه شخص ما من أحـد المـصارف، ويمكـن للمـصرف              
حتـى تـاريخ    ) الذى يمثل عقد قرض يتولد عنـه فوائـد        (الاحتفاظ بالتعهد   

ير إلى شـخص    الاستحقاق كما يمكنه بيعه لشخص أخر يبيعه بدوره هذا الأخ         
ثالث وهكذا، وهذه الكمبيالة المصرفية تتداول فى الـسوق الثـانى الثـانوى             
للأوراق المالية وهى المصاريف التجارية وبعض شركات السمـسرة وهـى           

  ٠تعتبر أسواق للأوراق المالية غير منتظمة
  

 ورقة مالية تتداول فى هذا السوق الثانى وهـو سـوق            وهناك أيضاً 
هى المسماة بأذون الخزانة، وهى أوراق ماليـة حكوميـة          النقد، هذه الورقة    

قصيرة الأجل لا يزيد تاريخ استحقاقها عن سنة، وتتميز أذونـات الخزانـة             
بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر رأسمالية، فالإذن عادة           

                                                
 محاضرات فى الإيـرادات     – زين العابدين ناصر     ٠التفصيل د راجع مزيداً من    ) ١(

  .٢١٣ ص١٩٩٤دار الثقافة الجامعية طبعة –-العامة 
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يخ الاستحقاق تلتزم   رما يباع بخصم، أى بسعر أقل من قيمته الأسمية، وفى تا          
كومة بدفع القيمة الأسمية المدونة فى الأذن، ويمثل الفرق مقـدار العائـد             الح
 يحصل عليه المستثمر، ويستطيع حامل الأذن استرداد قيمته قبل أجـل             ىالذ

  ٠الاستحقاق بالتصرف فيه فى السوق الثانى للأوراق المالية
  

ولا يهمنا فى هذا المقام دراسة السوق الثانى للأوراق المالية، لـذلك            
وف تقتصر دراستنا على سوق رأس المال، وسوف نتحدث فى هذا الفصل            س

  ٠)البورصة(عن أهم الأوراق المالية التى تتداول فى سوق رأس المال 
  

 Laction مـالأسه: أولاً
صكوك متساوية القيمة وقابلة للتداول     " ، الأسهم بأنها    )١(يعرف الفقهاء 

 فـى   هم فى الشركة التى أسهم    بالطرق التجارية، والتى يتمثل فيها حق المسا      
رأسمالها، وتخول له بصفته هذه ممارسة حقوقه فى الشركة لا سيما حقه فى              

 بأنه صـك يعطـى      ،)٢( على الأرباح، ويعرفها جانب أخر من الفقه       الحصول
للمساهم فى الشركة ليمثل الحصة التى يشترك بها فى رأس المـال، أو هـو               

  ٠)٣(الأموالالصك الذى يمثل حصة فى رأس مال شركة 
  

 الإنجليزى نجد أن التعريف السائد هو ما ذكـره أحـد            وفى القانون 
 مصلحة المساهم فى الشركة مقومة بمبلـغ      "  والذى عرفه بأنه هو      ،)٤(القضاه

 صيرورة المساهم مسئولاً من ناحية وصـاحب        من النقود، مصلحة من شأنها    
  المتبادلـة  اتى السهم على سلسلة من التعهـد      حق من ناحية أخرى كما ينطو     

                                                
 دار الفكر العربى طبعـة      – الشركات المساهمة    – أبو زيد رضوان     ٠راجع د ) ١(

  .٩٨ ص١٩٩٢
، بنـد  ١٩٧٥ الإسـكندرية  – القانون التجارى – على البارودى  ٠راجع د ) ٢(

  .٢٨٢، ص٢٣٠
 بند ١٩٦٩ مصطفى كمال طه القانون التجارى اللبنانى الجزء الأول ٠راجع د) ٣(

 دار  –، والدكتور محمود سمير الشرقاوى القـانون التجـارى          ٤٠٦ ص ٤١٩
  .٣١٧ ص٣٥٦ بند ١٩٨٢النهضة العربية طبعة 

 الأسهم وتداولها فى الـشركات      – يعقوب يوسف صرخوه     ٠هذا ما ذكره د   ) ٤(
 رسالة دكتوراه مقدمة لكلية الحقـوق جامعـة         –لكويتى  المساهمة فى القانون ا   

  .٨٦، ص١٩٨٢القاهرة 
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بينهم، فالعقد المتضمن فى مـواد نظـام         فيما    المساهمين  بها كافة  التى ارتبط 
، فالسهم ليس مبلغاً مـن المـال        الشركة هو واحد من الآثار الجوهرية للسهم      

 مقدرة بمبلغ مـن المـال أساسـها الحقـوق المختلفـة             ولكنه مجرد مصلحة  
 المال يقل أو يزيـد عـن        المتضمنة فى العقد والتى تشمل الحق فى مبلغ من        

  ٠قيمة السهم
  

 يوضـح  م ما جاء من تعريفات للـسهم لأنـه        ومن رأينا أن هذا أعظ    
 وثيقة، وأن له طبيعـة تعاقديـة، وأنـه           فى أنه مجرد    الحقيقية للسهم  الطبيعة
 والالتزامات المستمدة من النظام الأساسى للشركة        تمثيل مادى للحقوق   مجرد

  ٠والذى يعتبر عقد
  

التى تقول أن السهم هو مصلحة المساهم فى الشركة مقومـة          فالعبارة  
، مصلحة من شأنها صيرورة المساهم مـسئولاً مـن ناحيـة            بمبلغ من النقود  

 مـن أن    ،)١(وصاحب حق من ناحية أخرى يؤكد ما ذكرته محكمـة الـنقض           
 حياة الشركة يتحول إلى حق ملكيـة فـى أثنـاء             له حق دائنية أثناء    المساهم

  ٠أى بعد إنقضائهامرحلة التصفية 
  

  

ينطوى على سلـسلة مـن التعهـدات     "  أن السهم     التى تقول  والعبارة
 يؤكد أن السهم له طبيعـة " المتبادلة التى ارتبط بها كافة المساهمين فيما بينهم    

  ٠تعاقدية بينه وبين الشركة وبينه وبين كافة المساهمين
  

ولكنـه مجـرد   ليس مبلغاً من المـال    " والعبارة التى تقول أن السهم      
من المال أساسها الحقوق المختلفة المتضمنة فـى العقـد      مصلحة مقدرة بمبلغ    

والتى تشمل الحق فى مبلغ من المال يقل أو يزيد عن قيمة السهم يؤكد بـأن                
  ٠السهم مجرد تمثيل مادى للحقوق والالتزامات

  

  : من ذلك نستخلص أن خصائص السهم هى
                                                

 – الموسـوعة الذهبيـة   ٥/٢/١٩٧٥نقض مدنى (راجع قضاء محكمة النقض   ) ١(
  .٥٩٤ ص٦الإصدار المدنى للاستاذين حسن الفكهانى وعبد المنعم حسن ج
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  ٠)١( القيمة عن أنصبه متساويةأن الأسهم عبارة -
 ٠أن الأسهم أنصبة غير قابلة للتجزئة -

 ٠أن الأسهم صكوك قابلة للتداول بالطرق التجارية -

  

 إلا   أنه إذا كان من السهل تحديد الخصائص الطبيعية للـسهم          والحقيقة
 الصفات الجوهرية للسهم والتى يترتب علـى تخلـف          أنه من الصعب تحديد   

  ٠)٢( عدم اعتباره سهماًأحداها
  Obligationدات ــالسن: ثانياً

صك قابل للتداول ويثبت حـق      "  السند بانه    ،)٣( الفقه المصرى  يعرف
حامله فيما قدمه من مال على سبيل القرض للشركة وحقه فى الحصول على             

  ٠الفوائد المستحقة، وانقضاء دينه فى الميعاد المحدد لانتهاء مدة القرض
الصك الـذى يثبـت      "  بتعريفه بأنه  ،)٤(واكتفى جانب آخر من الفقهاء    

  ٠دين الشركة أمام المقرض
  

  : ومن تعريف السند يمكن استخلاص الخصائص الآتية
 لصاحبه الذى يعتبر مقرضاً للـشركة        قرضاً على الشركة   السند يمثل  -

 السندات التـى    ضمن عقد قرض جماعى يمثل القيمة الكلية لإصدار       
  ٠تطرح للاكتتاب العام

                                                
  .١٠٠ ص– المرجع السابق – أبو زيد رضوان ٠راجع د) ١(
أنه إذا كان البحـث     " يقول العلامتان أسكار أورو فى هذا الصدد        وفى ذلك   ) ٢(

يومئ إلى أنه من السهل نسبياً تحديد الخصائص الطبيعية للسهم تلك التى تراها             
مجتمعه بصفة عادية فى معظم الصكوك التى توصف بذلك إلا أن الأمر صـعب      

أحدهما لف  إذا أردنا أن نستخلص الصفات الجوهرية للسهم والتى يترتب على تخ          
 Escarra Rault, traite theorique etراجـع  " وجود عقبة فى اعتبـار الـصك سـهما    

protique de droit commercial Paris ١٩٩٥, P١١. 
  .١٣٣ المرجع السابق ص– الشركات المساهمة – أبو زيد رضوان ٠د) ٣(
  .٢٣٠ المرجع السابق ص– القانون التجارى – محمود سمير الشرقاوى ٠د) ٤(
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راك فـى الإدارة فهـو لا يتمتـع         لا يتمتع صاحب السند بحق الاشت      -
بحقوق المساهم لذلك لا يشترك فى الجمعية العامـة للمـساهمين ولا            

 ٠يكون عضواً فى مجلس الإدارة

تصدر السندات بقيمة موحدة وتمثل السندات من ذات الإصدار حقوقاً           -
  ٠)١(متساوية لحاملها فى مواجهة الشركة

بورصـة الأوراق  السندات قابلة للتداول بـالطرق التجاريـة وفـى           -
 ٠المالية

 السندات غير قابلة للتجزئة ومن ثم إذا تملكها أكثر من شخص فلابـد        -
 ٠من اختيار شخص واحد ينوب عن مالكى السند فى مواجهة الشركة

  

  : صكوك الاستثمار ووثائق الاستثمار وصكوك التمويل: ثالثاً
رصـة  وثائق تعاقدية غير قابلة للتداول فـى بو       "  الاستثمار هى    صكوك

الأوراق المالية تصدرها شركات المساهمة العاملة فى مجال تلقى لاستثمارها          
، مقابل حـق لهـا علـى        ١٩٨٨ لسنة   ١٤٦والمؤسسة وفقاً لأحكام القانون     

موال لاستثمارها بطريقة مباشـرة أو بطريقـة غيـر مباشـرة وتعطـى              الأ
الإدارة لأصحابها حق المشاركة فى الأرباح والخسائر مع عدم الاشتراك فى           

واستحقاق نصيبهم فى ناتج التصفية قبل حملة رأس المـال، والتـى تعطـى              
عطائهم مبـالغ تحـت      الواحد حقوقاً متساوية مع جواز إ      لأصحاب الإصدار 

  ٠الحساب بصفة دورية واسترداد قيمة الصك فى أى وقت إذا اتفق على ذلك
  

 شـكل   وثائق الاستثمار التى تصدرها صناديق الاسـتثمار المتخـذة            
شركة مساهمة هى وثائق تعاقدية أسمية ولحاملها قابلة للتداول فى بورصـة            
الأوراق المالية تصدرها صناديق الاستثمار المتخذة شكل شـركة مـساهمة           

 مقابل أموال تتلقاها لاستثمار     ١٩٩٢ لسنة   ٩٥والمؤسسة وفقاً لأحكام القانون     
 ولكن بتـرخيص    –ار   من مجالات الاستثم    ذلك فى الأوراق المالية، أو غير    

                                                
  .١٩٨١ لسنة ١٥٩ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥٩ راجع المادة )١(

  .١٩٩٢ لسنة ٩٥من اللائحة التنفيذية للقانون  ٣٧      وراجع المادة 
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 والتى تعطى لحاملها حق المشاركة فى الأرباح والخسائر وتخـول           –خاص  
لهم حقوقاً متساوية مع حقهم فى استرداد قيمتها فى أى وقت قبـل انقـضاء                

ل  آخر سعر إقفال لها فى البورصة أيهما أق        مدتها طبقاً لقيمة الإصدار أو قيمة     
تبة المساهمين وبنـسبة رأسـمال   مع حقهم فى ناتج التصفية بنفس درجة ومر       

  ٠كل منهم
  

وثائق الاستثمار التى تصدرها صناديق البنوك وشركات التأمين هـى             
بورصة الأوراق الماليـة  وثائق تعاقدية اسمية ولحاملها غير قابلة للتداول فى         

التأمين المرخص لهـا بـذلك      وشركات   البنوك   –تصدرها صناديق استثمار    
ستثمارها فى الأوراق المالية أو غيرها مـن مجـالات          مقابل أموال تتلقاها لا   

الاستثمار ولكن بترخيص خاص، والتى تعطى لحاملها حق المـشاركة فـى            
الأرباح والخسائر وتخول لهم حقوقاً متساوية مع حقهم فى استرداد قيمتها فى            
أى وقت على أساس نصيبهم فى صافى أصول الصندوق فى نهاية يوم العمل             

سابق على الاسترداد وحقهم فى ناتج التصفية مـع البنـك أو            من الأسبوع ال  
  ٠الشركة بنسبة رأسمال كل منهم

  

وثائق تعاقدية متنوعة أسمية أو لحاملها قابلـة        " وصكوك التمويل هى      
 المـساهمة وشـركة      تصدرها شـركات   للتداول فى بورصة الأوراق المالية    

مل، مقابل الأموال التـى     التوصية بالأسهم بعد أداء رأس المال المصدر بالكا       
 أو عمليـة بـذاتها      تتلقاها لمواجهة الاحتياجات التمويلية لها أو لتمويل نشاط       

والتى تعطى لحامليها من ذات الإصدار حقوقاً متساوية مع حقهم إلى تحويلها            
  ٠"إلى أسهم إذا تم الاتفاق على ذلك
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  ة ــــة عمل البورصــــكیفی

  

 هـى  La Bourse أو Stock exchangeاق الماليـة  بورصة الأور -١
 المكان الذى تجرى فيه التعاملات على الأوراق المالية بواسطة          عبارة عن 

أشخاص مؤهلين ومتخصصين فى هذا النوع من العمل وهذه المعـاملات          
  ٠ فى مكان محدد وفى أوقات محددةسواء كانت بالبيع أو الشراء تجرى

  

لأوراق المالية التى تصدرها الـشركات أو        سوق لتداول ا   فالبورصة    
 الهيئـة    وتعتبر البورصة سوق منظمة تتولى إدارته والإشراف عليه        الحكومة

 بإصدار القوانين واللوائح والتعليمات     العامة لسوق المال حيث تقوم هذه الهيئة      
المختلفة التى يتم بواسطتها التعامـل فـى الأوراق الماليـة بـين البـائعين               

 على ما سنرى    –لهذه الأوراق، لذا فإن الهيئة العامة لسوق المال         والمشترين  
 تقوم بالرقابة على الصفقات المختلفة للتأكد مـن سـلامة وصـحة هـذه               –

  ٠الصفقات ومدى اتفاقها مع القوانين واللوائح السارية
  

  فهو اصطلاحUnorganised Markets أما الأسواق غير المنظمة
 التعامل  رى خارج البورصة والتى يطلق عليها      التى تج  يطلق على المعاملات  

 بيوت السمـسرة المنتـشرة،    التى تتولاهاOver the Conterعلى المنضدة 
  مـن خـلال شـبكة    وإنما يـتم ولا يوجد مكان محدد لإجراء هذه المعاملات  

اتصالات قوية تتمثل فى خطوط تليفونية وغيرها من وسائل الاتصال الحديثة           
  ٠)١(ين السماسرة والتجار والمشترينوالسريعة التى تربط ب

  

 فى الأوراق المالية غير المسجلة فـى  وتتعامل الأسواق غير المنظمة 
ولا يجـوز تـداول الأوراق الماليـة المقيـدة          ) الأسواق المنظمة (البورصة  

                                                
 مرجـع  – الأوراق المالية وأسواق رأس المال     – منير إبراهيم هندى     ٠راجع د ) ١(

  .١٠٦سابق ص 
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 فى أى بورصة خارجها وإلا وقع التداول بـاطلاً وفقـاً لأحكـام              والمسجلة
  ٠)١(القانون المصرى

  

ولايات المتحدة الأمريكية فلا يمنع الأسواق غيـر المنظمـة     أما فى ال  
  ٠)٢(بالتعامل فى الأوراق المالية المقيدة والمسجلة فى البورصة

  

وتهدف البورصة إلى تأمين السيولة أى تأمين عمليات التداول بالبيع          
 وتجميع المدخرات للإسهام فى عمليات الاستثمار والتنمية، حيث تمد          والشراء
ت بالأموال اللازمة للاستثمار وممارسة نشاطها وبالتـالى تـساعد       المشروعا

  ٠على تمويل أهداف التنمية الاقتصادية
  

والبورصة على هذا تعتبر سوق مثالى تتحقق فيه المنافسة الحرة لبيع           
 أمـا  وشراء الأوراق المالية وتتحدد فيه الأسعار وفقاً لقانون العرض والطلب      

ر كل تاجر بمثابة صانع سوق للأوراق الماليـة      فى السوق غير المنظمة فيعتب    
التى يرغب التعامل فيها ويلعب هؤلاء التجار دوراً مشابها للمتخصصين فى           

  ٠)٣(البورصة
  

هذا ولم تأخذ بورصة الأوراق المالية فى مصر الشكل المنظم إلا فى            
  ٠)٤( حيث تم إنشاء بورصة القاهرة والإسكندرية١٩٠٤عام 
ات كثيراً فى طريقة عملها حيث يبدأ التـداول فـى            ولا تختلف البورص   -٢

 البورصات يـتم    العاشرة صباحاً وينتهى فى الخامسة مساء، وفى معظم       
البيع والشراء حالياً باستخدام الوسائل الإلكترونية الحديثة عن طريـق           

                                                
  .١٩٩٢ لسنة ٩٥ من القانون ١٧/١راجع المادة ) ١(
 French, D. Secrity and Portfolio Amalysis Concepts andاجـع  ر) ٢(

Management OH Merrillbub ١٩٨٩, P.٥ 
  .٤٩ ص المرجع السابق Frenchراجع ) ٣(
راجع الهيئة العامة لسوق المال مذكرة بشأن سوق الأوراق الماليـة فى مـصر         ) ٤(

  .٧، ص١٩٨٣ مايو ٥المؤتمر الدولى لتنمية أسواق المال، القاهرة 
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استخدام محطات تشغيل يتم تركيبها فى مبـانى الـشركات المتعاملـة            
  ٠)١(بالبورصة

 ،)٢(تان أساسيتان لإتمام الصفقات فى بورصة الأوراق المالية        توجد طريق  -٣
طريقة المناداة وطريقة لوحة العرض والطلب باستخدام وحدة الكمبيوتر         

  Designated Order Turnaround٠ )الالكترونيالنظام (
  

  : )٣( اداةــة المنـ طريق-أ
عندما تفتح الجلسة يشرع السماسرة ومعاونوهم فـى النـداء بـأعلى       

 لإتمام الصفقة المكلفون بتنفيذها فى البورصة، وكثيـراً مـا يتفـنن             أصواتهم
هؤلاء فى إخفاء نواياهم فلا يظهرون إذا كانوا بائعين أم مشترين، لأنـه لـو         

 هذه المعرفة فى فرض سعر علـيهم         لأمكنه أن يستغل    للبعض علمت نواياهم 
أسعار مرتفعة،  ليس فى مصلحتهم فيشترى منهم بأسعار منخفضة أو بيع لهم ب          

 Stock Symboleلذلك يكتفى السماسرة والمناداة بالرمز المحـدد للورقـة   
 دون ذكر أنه بائع أو مشترى، فينادى مثلا شـركة           ،)٤( التعامل فيها  المطلوب
  ٠الغزل

 ذلك أن لديه عملية شراء أو بيع على أوراق مالية لهذه الشركة             معنى
شركة الغزل إلـى    " هذه الكلمة   أسهم أو سندات أو صكوك ويستمر فى ترديد         

                                                
  .٥١ صالمرجع السابق Frenchراجع ) ١(
يقف فيه السماسرة " المقصورة" البورصة عبارة عن مكان دائرى متسع يسمى ) ٢(

من العاشرة صباحاً حتى الخامسة     ( حيث يتم تنفيذ العمليات أثناء فترة العمل        
لماليـة  وتوجد لوحات كبيرة على الجوانب يكتب عليها أسماء الأوراق ا         ) مساء

المقيدة، وتسجل الأسعار أمامها أول بأول بواسـطة الفـيش الـتى يرسـلها             
السماسرة، وفى مكان جانبى توجد تليفونات وتلكس وفاكس ووسائل اتصال          
حديثة خاصة بالسماسرة والبنوك لتسهيل اتصالهم بالعملاء وقت العمل، كما          

 تطور الأسـعار    يوجد مكان مخصص للمشترين والمضاربين يقفون فيه ليراقبوا       
على الأوراق المالية ولابد أن يؤدى كل فرد رسما سنوياً حتى يسمح له بدخول              

  ٠المقصورة
  .١٩٨٤راجع نشرة الهيئة العامة لسوق المال يناير ) ٣(
  .٥٩ المرجع السابق ص– Frenchراجع ) ٤(
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أن يسترعى سمع عضو آخر مكلف بشراء أو بيع أسهم أو سندات أو صكوك              
هذه الشركة، فتجرى بينهم المداولات الكلامية على الـسعر دون أن يعـرف             

 بموقف الآخر، وفى بورصة نيويورك يوجد مكان مخصص ليلتقـى           أحدهما
وصول إلى سعر مرض  للDouble Auction Processالطرفان للتفاوض 

  ٠)١(لكل منهما
  

فإذا اتفقا على السعر بقى أن يعرف إذا كان أحدهما بائعـاً والآخـر              
 مشترين، لذلك يهمس كل منهما فـى        الاثنانمشترياً أو كان الإثنان بائعين أو       

أذن عضو ثالث ليخبره بنيته حتى إذا كان الأثنان بائعان أو مشترين لم يعـد               
ا إذا كان أحدهما مشترياً والآخر بائعاً تمـت الـصفقة           هناك مجال للتعاقد، أم   

وإتمام الصفقة على هذا النحو تحقق أفضل سعر للطرفين وذلـك بالمقارنـة             
  ٠)٢(بطريقة لوحات العرض والطلب باستخدام وحدة الكمبيوتر

  

  

 DOT) النظام الإلكترونى ( طريقة لوحات العرض والطلب      -ب
  :  Designated order Turnaround الإلكترونية المتاجرة

 مـا    أوراق ماليـة   إذا أراد أحد العملاء أو المستثمرين شراء أو بيع        
 لبيت السمـسرة    عليه فى هذه الحالة إلا الاتصال بالسمسار أو المدير التنفيذى         

المسجل بالبورصة لسؤاله عن أسعار هذه الأوراق وبمجرد إتمام الاتـصال            
ل على المعلومات المطلوبـة مـن        أو المدير التنفيذى بالحصو    يقوم السمسار 

 الخاصة به والموجودة فـى  Computer Terminalخلال وحدة الكمبيوتر 
 السعر الحالى، وأعلى وأدنـى   مقر إدارته وعادة ما تتمثل تلك المعلومات عن       

سعر خلال اليوم وسعر أخر صفقة أبرمت، إضافة إلى أقصى سـعر يمكـن              
ــسماسرة ا،)٣( Specialist للمتخصــصين ــوكلاء أو ال  Commissionل

                                                
 ,١٩٨٤ ,Fischer & Jordan, Security Analysis & Portfolio Hallراجـع  ) ١(

P٤٢ – Management (٤th ed )N.Y Prentice  
  .٤٣المرجع السابق ص Fischer & Jordanراجع) ٢(
يقصد بالمتخصصون أعضاء السوق الذى يتخصص كل منهم فى التعامـل فى          ) ٣(

ورقة مالية معينة أو مجموعة محددة من الأوراق المالية بمعنى أنـه لا يمكـن أن                

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

-٣٧٤-

Broker  أن يشتروا به الورقة وأدنى سعر يمكن أن يبيعوا به،            فى البورصة 
 ،)١(ويتم إبلاغ العميل بتلك المعلومات والتى على أساسها سوف يتخذ قـراره           

فإذاما كانت الأسعار مشجعة فإن المستثمر أو العميل يصدر الأمر للسمـسار            
تسجيل المعلومات عن الأمر وتتضمن تلك      بالبيع أو الشراء الذى يقوم بدوره ب      

 للورقة المالية ويتم إبـلاغ      المعلومات كافة البيانات عن الأمر والرمز المحدد      
 بتجميع أوامر كل أعضاء      الموظف المختص  إدارة الأوامر بالبورصة، ويقوم   

البورصة الذين يعملون نيابة عن عملائهم أو لحسابهم الخاص ووضع هـذه            
 الإلكترونى ثم تأتى الخطوة الأخرى وهى ترتيـب         لمتاجرة فى نظام ا   الأوامر

  ٠ لتنفيذ الأوامرهذه الأوامر أتوماتيكيا تبعاً للأسعار المحددة
  

يـتم  ) بين التاسعة والعاشرة صباحاً   (وفى فترة ما قبل افتتاح السوق       
إدخال الأوامر إلى سجل الأوامر المركزى دون أن يتم إجراء أية معـاملات             

وحسب الأوامـر المحـددة     ) فى العاشرة صباحاً  (يفتتح السوق   فعلية وما أن    
 بحساب أوتوماتيكى لـسعر الافتتـاح       للأسعار فإن الكمبيوتر المركزى يقوم    

 عليه يتم تنفيذ العدد الأكبر من عمليات الشراء أو البيع، وفى نفس             والذى بناء 
بـسعر  الوقت فإن نظام المتاجرة الإلكترونى يقوم بتحويل الأوامـر المنفـذة           

  ٠ محددة بسعر الافتتاحالسوق إلى أوامر
  

وبالتالى فإن كل أوامر الشراء المحددة بأعلى سعر وأوامـر البيـع            
 فـى    بأقل سعر يتم تنفيذها كاملة، كما أن الأوامر المحددة يتم تنفيذها           المحددة

                                                                                                              
يجمع نشاط المتخـصص بـين    يتعامل فى ورقة ما أكثر من متخصص واحد، و        

السمسرة والاتجار فهو يشبه السمسار من حيث أنه ينفذ معاملات السماسرة           
الوكلاء عن المستثمرين مقابل عمولة، كما أنه يشبه التاجر فى أنه يتجر لحسابه             
الخاص بيعاً وشراء دف الربح ويقوم المتخصصون بإعادة التوازن للبورصة فى           

عرض أو العكس ويمكن القول بأن سعر البيع  أو شراء   حالة زيادة الطلب عن ال    
  ٠ورقة مالية يتحدد فى البورصة على إيدى المتخصصين

 المرجـع  – الأوراق المالية فى سوق رأس المـال   –منير إبراهيم هندى    ٠   راجع د 
  .١٠٥ ص–السابق 

  .٤٢ المرجع السابق صFischer & Jordanراجع ) ١(
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 فـى   حدود العرض والطلب، ويكون لهذه الطلبات والعروض حق الأولويـة         
 عقدها بسعر مـساو أو      ثمبكمية متساوية من الأوراق ومن      العمليات المتعلقة   
 وكـل عمليـة تعقـد    ،سعر العرض أو أدنى من سعر الطلببسعر أعلى من   

  ٠)١(خلاف ذلك يتم إلغاؤها
) حالـة ( فوريـة   التى تتم فى البورصـة إلـى عمليـات      تقسيم العمليات  -٤

مليـات  وعمليات آجلة وتنقسم العمليات الآجلة إلى عمليات مـستقبلية وع         
  : وذلك على التفضيل التالىخيارات

  

  ):الحالة(ات الفورية ــ العملي-أ
 وفى أسرع وقـت الاتفـاق      من العمليات يتم فى الحال     فى هذا النوع  
  ٠)٢( بدفع الثمن وتسليم الأوراق الماليةعلى الصفقة وتنفيذها

ويجب انتقال الملكية للأوراق المالية وتسليم النقود فـى ذات اليـوم            
 الأوراق   وغالباً ما يتم تـداول     ،)٣(نفذ فيه الأمر فى حالة الشراء النقدى      الذى  
  ٠ الأقل نشاطاً فى هذه العملياتالمالية

  

ويمكن البيع والشراء فى أى كمية من الأوراق الماليـة ابتـداء مـن           
  ٠ورقة واحدة

على أنه يجب أن يكون المشترين على استعداد لسداد القيمـة فـوراً،         
  ٠ين أن تكون الأوراق المالية فى حوزتهم حتى يتم تسليمهاويجب على البائع

  

  :ةــ العمليات الآجل-ب

                                                
 كتاب الأهـرام    – بورصات الأوراق المالية     –عوض  نشأت عبدالعزيز م  / راجع أ ) ١(

  .٢٧، ص١٩٩٤ فبراير ٧٢ العدد –الاقتصادى 
 مرجع سـابق،  – الوجيز فى التشريعات الاقتصادية – السيد عبد المولى   ٠ راجع د  ) ٢(

  .١٠١ص
 مرجع سابق،   – بورصات الأوراق المالية     –نشأت عبد العزيز معوض     /    وأيضاً أ 

  .٢٤ص
ن الشراء بالتمويل الجزئى بسداد جزء من قيمة الصفقة نقـداً           حيث قد يكو  ) ٣(

  ٠بينما يسدد الباقى بقرض بضمان الأوراق محل الصفقة
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 على هذا النوع من العمليات علـى العناصـر الأساسـية            يتم الاتفاق 
 الثمن وتسليم الأوراق يتم فى تاريخ لاحق        للصفقة ولكن تنفيذها من ناحية دفع     

  ٠)١(محدد
على هذا الأساس تكون أكثـر        التعامل فيها  والأوراق المالية التى يتم   

تعد ) ٠٠،  ٢٥،  ١٠ ،   ٥(نشاطاً، ويتم التداول فيها على أساس كميات نمطية         
  ٠بمعرفة البورصات لتعكس سعر الوحدة

  

عن هذه العمليات نوعين من العقود، عقود مستقبلية وعقـود           ويتفرع
  ٠الخيارات

  

  : ةــود مستقبليـعق
وراق الماليـة لتـاريخ   وهى اتفاق على شراء أو بيع كميات مـن الأ    

  ٠محدد فى المستقبل متفق عليه اليوم بين المتعاملين فى سوق المال
وفى هذا النوع من العقود يعتبر الارتفاع أو الانخفـاض فـى قيمـة       

 لـذلك قـد     ،)٢( العقد أرباحاً أو خسائر حقيقيـة      الأوراق المالية التى يتضمنها   
ى إثمان الأوراق الماليـة      عل  هذه العقود مضاربة بالصعود أو الهبوط      تتضمن

الوقت المحدد للتنفيذ فإذا جاء ميعاد التنفيذ وارتفعت أثمان         وبين وقت الاتفاق    
 سوف يحقق مكسباً، فى حين أن البائع يحقق خـسارة           الأوراق فإن المشترى  

  ٠)٣(والعكس صحيح فى حالة انخفاض الثمن
  

  :)٤(اراتــعقود الخي

                                                
 المرجـع   – الوجيز فى التشريعات الاقتـصادية       – السيد عبدالمولى    ٠راجع د ) ١(

  .١٠٢السابق، ص
لمرجـع   ا – الأوراق المالية أسواق رأس المال       – منير إبراهيم هندى     ٠ راجع د  )٢(

   .٦١٦السابق، ص
 المرجـع   – الوجيز فى التشريعات الاقتصادية      – السيد عبد المولى     ٠ راجع د  ) ٣(

  .١٠٢ ص–السابق 
 – بورصات الأوراق المالية     –نشأت عبد العزيز    / راجع مزيدا من التفصيل أ    ) ٤(

  .٥١كتاب الأهرام الاقتصادى المرجع السابق، ص

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

-٣٧٧-

شـراء  ) وليس التزام (اف حق    يعطى العقد لأحد الأطر    فى هذا النوع  
أو بيع كمية معينة من الأوراق المالية بسعر محدد مقدماً، ويبقى هـذا الحـق             
قائماً حتى انتهاء التاريخ المحدد فى العقد، وله أثناء هذه الفقرة الحق فى البيع              
أو الشراء أو العدول، ولكن فى حالة العدول يدفع للطرف الآخـر تعويـضاً              

  ٠متفق عليه
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   فى بورصة الأوراق المالیة Negocibiliteالتداول 

  

 ملكية الورقة المالية بـالطرق التجاريـة تبعـاً           بالتداول نقل    يقصد
لشكلها، فإذا كانت أسمية تنقل ملكيتها بطريق القيد فى دفـاتر الـشركة، وإذا              

ة تنقـل   كانت لحاملها تنقل ملكيتها بطريق المناولة أو التسليم، وإذا كانت أذني          
  ٠ملكيتها بطريق التظهير

  

 الذى يقصد بـه نقـل   ،)١(Cessibiliteوالتداول يختلف عن التحويل   
لإجراءات المقررة فى القانون المدنى لحوالة الحق       لملكية الورقة المالية وفقاً     

بطريق الحوالة المدنية والتى يشترط فيها قبول المدين للحوالة أو إعلانه بهـا          
  ٠ الغير لابد أن يكون القبول ثابت التاريخةوحتى تنفذ فى مواجه

  

وتعتبر قابلية الورقة المالية للتداول بالطرق التجارية أى بغير الطرق          
 الحق، من الخـصائص الجوهريـة فـى الـشركات           التى تخضع لها حوالة   

 هو المعيار الأكثر قبـولاً للتفرقـة بـين شـركات          ، بل أن التداول   المساهمة
  ٠)٢(الأشخاص وشركات الأموال

  

 يعتبر السبب الحقيقى والهام لنـشأة        للتداول إن قابلية الأوراق المالية   
شركات الأموال حيث لا يكون للاعتبار الشخصى أثر وقابلية الأوراق المالية           
للتداول كانت وراء تدفق رؤوس الأموال فى حركة دائبة نحو هذه الـشركات     

  ٠مما يساعد على خدمة التنمية الاقتصادية
  

قابلية الأوراق المالية للتـداول العنـصر المحـرك لتطـور           ويعتبر  
 شركات المساهمة حيث تسمح لمن يريد الاشتراك فـى الـشركة أن يـدخل             

                                                
 – المرجع السابق    –موسوعة الشركات    – محمد كامل أمين ملش      ٠راجع د ) ١(

  .٤٧ص
  .١٠٣، ص -، مرجع سابق- شركات المساهمة- أبو زيد رضوان ٠راجع د) ٢(
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بحرية ويخرج بسهولة، بالإضافة أن تداول الأوراق المالية بالبيع والشراء يتم         
  ٠فى مجال يتسم بالتنظيم والسرعة) البورصة(فى سوق منظمة 

  

  من شأنه أن يجذب المستثمرين     مالية فى البورصة  وتداول الأوراق ال  
 بـصورة تلقائيـة    مما يساعد على اتساع نـشاطها والمدخرين نحو الشركات  

نظراً لتجمعها لرؤوس أموال ضخمة، مما يجعل هذه الشركات ذات أهـداف            
  ٠واسعة النطاق لخدمة التنمية الاقتصادية

  

ورصات مـن أهـم   والجدير بالذكر أن تسجيل الأوراق المالية فى الب     
 العوامـل التـى     الاستراتيجيات التى تحقق السيولة لتلك الأوراق أى من أهم        

تساعد على بيع وشراء هذه الأوراق، بل إن هدف السيولة هو الـذى جعـل               
 فى بورصات بل إن الـسيولة أى بيـع     الأوراق المالية  المشرع يلزم بتسجيل  

 تسجيل أوراقهـا فـى      وشراء الأوراق المالية هو الذى يشجع الشركات على       
  ٠)١(البورصات

  

وكذلك فإن من شأن تسجيل الأوراق المالية فى البورصات للتـداول           
يتيح للمستثمر وباستمرار عبر وسـائل الإعـلام المتخصـصة معلومـات            
وتحليلات وتقارير عن الشركة المصدرة للورقة، بالإضافة للمعلومات عـن          

رقة من يوم إلى أخر، مثـل هـذه   التغيرات التى تطرأ على القيمة السوقية للو 
المعلومات من شأنها أن تشجع المستثمرين على التعامل فى الأوراق الماليـة            

 فى البورصات مما يتيح فرصة أفضل لتعامل مستمر عليها من قبـل     المسجلة
عدد كبير من المتعاملين هذا بالإضافة إلى ما تتيحه البورصـة مـن آليـات               

  ٠)٢(طلبلتحقيق التوازن بين العرض وال
  

                                                
 .٧ المرجع السابق صAmihud and Mendelsonراجع  )١(
 ,Bernstein Liquidity, Stock Markets, and Market Markersراجـع  ) ٢(

Financial Management ١٦ (Summar ١٩٨٧) P٦٠. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

-٣٨٠-

 فى بورصة الأوراق المالية لـه       وهذا يعنى أن تسجيل الورقة المالية     
ن الورقة الماليـة    إعلى قيمتها السوقية بل     وتأثير على تداولها بالبيع والشراء      

ترتفع قيمتها السوقية فور الإعلان عن إجـراءات تـسجيلها فـى بورصـة              
  ٠الأوراق المالية لذلك كانت أهمية التداول

  

 شروطاً لتسجيل الأوراق المالية التـى تـصدرها         شريعاتوتضع الت 
 وللتسجيل فى   ،الشركات فى البورصات، ولذلك حتى يسمح لها بالتداول فيها        

حيـث  ) باعتبارها أكبر سوق للأوراق المالية فى العالم      ( -بورصة نيويورك   
 من الأوراق المالية    %٨٠يعلق عليها أحياناً بالمجلس الكبير حيث تتعامل فى         

 –مسجلة لدى لجنة الأوراق المالية والبورصة بالولايات المتحدة الأمريكيـة    ال
  :  أساسية هىخمسة شروط

م ريبة الذى حققته المنشأة فـى العـا       أن لا يقل صافى الربح قبل الض       -
 مليون دولار فـى     ٢ مليون دولار، وأن لا يقل عن        ٢,٥السابق عن   

  ٠)١(السنتين السابقتين على ذلك العام
 ٠ مليون دولار١٨ قيمة الأصول عن أن لا تقل -

 ٠ مليون دولار١٨أن لا يقل القيمة السوقية للأسهم عن  -

 ١,١أن يملك الجمهور حصة من رأس المال لا تقـل قيمتهـا عـن                -
 ٠مليون دولار

 سـهم أو  ١٠٠ مساهم على الأقل يملك كـل مـنهم       ٢٠٠٠أن يوجد    -
 ٠أكثر

 
  

ة شروط مكملـة     لهذه الشرط، وضعت بورصة نيويورك ثلاث      وبالإضافة
  : هى
  ٠أن تكون للمنشأة مكانتها على المستوى القومى -

                                                
 السبب فى أن المشرع تطلب صافى ربح أكبر فى النسبة الأخيرة عن الـسنتين               )١(

، المرجـع    Brighanالسابقتين عليها هو التأكد من نمو هذه المنـشأة راجـع            
  .٤٥٠السابق، ص
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 ٠أن تكون لها مكانتها الجيدة والمستقرة داخل الصناعة التى تنتمى إليها -

وأن تنتمى المنشأة لصناعة لها فرصة للتوسـع والنمـو أو لهـا فرصـة                -
 ٠ على مركزها فى السوقللمحافظة

  

مالية للـشركة يـصبح لزمـاً عليهـا          قبول وتسجيل الأوراق ال    وبمجرد
 على موافقة لجنة الأوراق المالية والبورصة ونـشر تقريـر ربـع         الحصول

سنوى عن أرباحها ونشر حساباتها الختامية سنوياً وامتناع المتعاملين بها عن           
  ٠التعامل فى هذه الأوراق ، هذا عن شروط التسجيل فى بورصة نيويورك

  
فى مصر فهى ما زالت فى دور التكـوين         أما بورصات الأوراق المالية     

 المالية تحتاج إلى بث الحركـة بهـا ومـا زالـت             وما زالت سوق الأوراق   
 الشركات الأمريكية فما زالـت      الشركات المصرية لم تبلغ بعد حجم وضخامة      

سوق الأوراق المالية والشركات تحتاج إلى تشجيع لزيـادة حركـة التنميـة             
  ٠الاقتصادية

  

مشرع المـصرى لتـسجيل الأوراق الماليـة فـى          لذلك لم يشترط ال   
  :  هما،)١(الجداول الرسمية لبورصة الأوراق المالية سوى شرطين فقط

 عـن   ألا يقل ما يطرح من الورقة المالية الإسمية للاكتتـاب العـام            -
  ٠من مجموع الأوراق المالية التى تصدرها الشركة% ٣٠

  

ا يطـرح مـن الأسـهم    فإذا كانت هذه الورقة أسهما يجب ألا يقل م             
 من مجموع أسـهم الـشركة، وإذا كانـت          %٣٠ العام عن    الأسمية للاكتتاب 

                                                
حيث فرق المشرع بين نوعين من الجداول تقيد ما الأوراق المالية، جداول رسمية             ) ١(

ات والأوراق المالية الأخرى التى تطرحها شركات المساهمة        وتقيد ا الأسهم والسند   
وشركات التوصية بالأسهم فى اكتتاب عام مثل وثائق الاستثمار التى تصدرها شركة 
الصندوق على أن يتوافر فى هذه الأوراق جميعاً الشرطين السابق ذكرها، وجـداول    

 لا تتوافر فيها شروط القيد      غير رسمية تقيد ا الأسهم وغيرها من الأوراق المالية التى         
  ٠فى الجداول الرسمية والأوراق المالية الأجنبية

  .١٩٩٢ لسنة ٩٥ من القانون ١٦ راجع المادة 
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الورقة وثائق استثمار يجب ألا يقل ما يطرح من الوثائق الإسمية للاكتتـاب             
 من مجموع وثـائق الاسـتثمار التـى تـصدرها شـركة             %٣٠العام عن   
  ٠الصندوق

  

عن مائة وخمسين ولو كـانوا       عدد المكتتبين فى الورقة المطروحة       ألا يقل  -
  ٠من غير المصريين

  

وإذا ترتب على تداول الورقة أن قل عدد المكتتبين عن مائة لمدة تجاوز             
ثلاثة أشهر متصلة أو منفصلة خلال السنة المالية للشركة اعتبـرت الورقـة             

مـشطوبة  ) سواء كانت أسهم أو سندات أو صكوك تمويل أو وثائق استثمار          (
  ٠حكم القانون وتنقل إلى الجداول غير الرسميةمن هذا الجداول ب

  

معنى ذلك أن المشرع سمح بأن يقل عدد المكتتبين فى هـذه الأوراق              
 إلى المائة، أما إذا قل عن       – وليس قبلها    –بعد تسجيلها فى الجداول الرسمية      
  ٠ذلك فإن الورقة تشطب بقوة القانون

  

 حيـث  ،)١(كوهذا الحكم يختلف عما هو متبع فى بورصـة نيويـور       
يجوز لإدارة البورصة إلغاء التسجيل إذا اتضح بعد فترة من تسجيل المنـشأة             

  ٠بالبورصة أن إقبال المستثمرين على أسهمها قد انخفض بشكل ملحوظ
  

انخفـض  وأوجه الاختلاف أن المشرع المصرى حدد العدد الذى إذا          
لإدارة كـون   تعنه يجب الشطب وقرر بأن الشطب يكون بقوة القانون بينمـا        

  الـذى   البورصة فى الولايات المتحدة سلطة فى تحديـد عـدد المـستثمرين           
ينخفض، بالإضافة أن سلطة إدارة البورصة جوازية فى إلغاء التسجيل بينمـا      

  ٠ وفقاً لأحكام القانون المصرىهى بقوة القانون
  

                                                
  .٦٠٣ المرجع السابق صScott et alراجع ) ١(
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 يكون قيد الأوراق المالية فى       أن   ،)١( المشرع المصرى  هذا وقد قرر  
  قيد الورقة وشطبها   رصة بناء على طلب الجهة المصدرة لها ويتم        البو جداول
 مجلس إدارة الهيئة العامة      التى يضعها   من إدارة البورصة وفقاً للقواعد     بقرار

 لسوق المال، أما وثائق الاستثمار فإن القيد يتم بناء على طلب شركة صندوق            
د ولـم يوضـح     الاستثمار وقرار من إدارة البورصة بالموافقة على طلب القي        

المشرع المصرى الوقت الذى يجب أن تقدم الشركة الطلب فى خلاله مثلمـا             
 عندما نص علـى قيـدها       ،)٢(فعل بالنسبة للأسهم والسندات وصكوك التمويل     

 حيث إلزم الشركة بأن تقدم      – فى القوانين الخاصة بشرح أحكامها       –وتداولها  
كثر من تاريخ تغطيتها    الأسهم والسندات وصكوك التمويل خلال سنة على الأ       

أو قفل باب الاكتتاب إلى جميع بورصات الأوراق المالية فى مصر لتقيد فى             
  ٠جداول أسعارها

  

وأننا نرى أن المشرع المصرى ترك تحديد وقت تقديم طلـب القيـد             
 الهيئة العامة لسوق المال، وبالتـالى إذا         مجلس إدارة  إلى القواعد التى يضعها   

 ة بوضع هذه القواعد فإنها تسرى على جميـع الأوراق          إدارة الهيئ  قام مجلس 
 أو سندات أو صكوك تمويل أو وثائق اسـتثمار ولا       المالية سواء كانت أسهماً   

يمكن القول بأن القواعد التى يضعها مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المـال             
إنما هى لوائح أقل مرتبة من القوانين ولا يمكن أن تقيـدها، حيـث أن هـذه         

 وهو فى نفس مرتبة     ١٩٩٢ لسنة   ٩٥ من القانون    واعد تم وضعها بتفويض   الق
 من ذلـك أن     القوانين التى تنظم السهم والسندات وصكوك التمويل بل الأكثر        

 بسوق الأوراق المالية وبورصـات الأوراق        خاص ١٩٩٢ لسنة   ٩٥ القانون
  ٠المالية وأى نص فيه يقيد جميع النصوص الواردة فى القوانين الأخرى

  

                                                
  .١٩٩٢ لسنة ٩٥ من القانون ١٦راجع المادة ) ١(
 ـ  ١٩٨١ لسنة   ١٥٩ من القانون    ٤٧ راجع المادة    ) ٢(  مـن  ٦١ادة ، وأيـضاً الم

  .١٩٨٨ لسنة ١٤٦اللائحة التنفيذية للقانون 
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أما إذا لم يضع مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال قواعد تـاريخ             
تقديم الطلب فإن شركة صندوق الاسـتثمار تلتـزم بتـاريخ تقـديم الأسـهم         

 للقيد فى البورصة وهو سنة علـى الأكثـر مـن     وصكوك التمويل  والسندات
  ٠تاريخ تغطيتها بالكامل أو قفل باب الاكتتاب

  

 لم تلتزم الـشركة  أيضاً ما الإجراء إذا ولم يوضح المشرع المصرى    
بتقديم طلب القيد خلال المدة المحددة، ونرى أنه إذا لم توضح القواعـد التـى    
يضعها مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال والإجراءات التى تتم فى حالـة      
عدم التزام الشركة بتقديم طلب القيد خـلال المـدة المحـددة، فـإن لجـان                

 التى ألـزم المـشرع      – من تلقاء نفسها بقيد الأوراق المالية        البورصات تقوم 
 فى جداول أسعارها    –بقيدها فى البورصة ولم تلتزم الشركة بتقديم طلب القيد          

 بالنسبة لعدم التزام الشركة بتقـديم       ،)١(هذا الحكم قياساً على ما قرره المشرع      
  ٠صكوك التمويل خلال المدة المحددة

  

 لـسنة   ٩٥بالقاعدة التى قررهـا القـانون       ولكن هذا الحكم يصطدم     
 من عدم جواز قيد الورقة المالية فى أكثر من بورصة حيث لا يتضح              ١٩٩٢

 التى لا تلتزم الشركة بتقديم طلب قيدها        –أى بورصة تقوم بقيد هذه الأوراق       
 والذى نراه أيضاً أن أى      ، فى جداول أسعارها   –رغم أن المشرع الزم بقيدها      

 تقيد هذه الورقة ولكن أول بورصة تقوم بعملية القيد عليها           بورصة يمكنها أن  
  ٠ مرة أخرى فى جداول أسعارهاأخطار باقى البورصات حتى لا تقيدها

  

 عدم جواز قيد الورقة المالية فـى        ،)٢(وعندما قرر المشرع المصرى   
أكثر من بورصة استثنى من ذلك تقيد الورقة المالية فى بورصـتى القـاهرة              

 وهذا الحكـم    ١٩٩٢ لسنة   ٩٥القائمين فى تاريخ العمل بالقانون       والإسكندرية
يعتبر جديداً ومختلفاً عما سبق حيث كانت الأسهم والسندات وصكوك التمويل           

                                                
  .١٩٨٨ لسنة ١٤٦ من اللائحة التنفيذية للقانون ٦١/٢ المادة راجع) ١(
  .١٩٩٢ لسنة ٩٥ من القانون ١٥/٢راجع المادة ) ٢(
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 لذلك، فإن الحكم العـام  ،)١(تقيد فى جميع بورصات الأوراق المالية فى مصر       
وك هو عدم جواز قيد أى ورقة مالية سواء كانت أسهمها أو سندات أو صـك              

 نفـس  تمويل أو وثائق استثمار فى أكثر من بورصة واحدة حتى لا يتم تداول     
  ٠)٢(الورقة فى أكثر من بورصة فى وقت واحد

وفى أمريكا يتم قيد الورقة المالية فى جميـع البورصـات، وعنـدما     
يوجد أمر لإتمام صفقة تتعلق بورقة مالية معينة فى إحدى البورصـات فـإن         

 يتعامل عليهـا فـى   ةالبورصة تحدد ما إذا كانت الورقإدارة الأوامر فى هذه    
إحدى البورصات أو لدى أحد بيوت السمسرة فى السوق غير المنظمة ويـتم             
هذا الإبلاغ من خلال النظام الإلكترونى المعمول به والـذى يـسمح لبيـوت      

 السوق والأوامر المحددة مباشرة إلـى  السمسرة المشتركة فيه بالإبلاغ بأوامر    
الذى يجرى فيه التعامل أو إلى المقر المخصص لبيت السمـسرة فـى      المكان  

البورصة، وإذا لم يكن بيت السمسرة مشاركاً فى النظـام الإلكترونـى أو أن              
 الاتصال الحديثة بالمقر المخـصص       الاتصال تليفونياً أو بوسائل    التعامل يتم 

  ٠)٣(لبيت السمسرة بالبورصة
  

رقة المشرع بين القيد فى الجداول      ولكن ما النتائج التى تترتب على تف      
  الرسمية والجداول غير الرسمية فى البورصة؟ 

  

الحقيقة أن المشرع فرق بين القيد فى الجداول الرسـمية والجـداول            
  : غير الرسمية من ناحيتين

  

                                                
 من اللائحة   ٦١، وأيضاً المادة    ١٩٨١ لسنة   ١٥٩ من القانون  ٤٧راجع المادة   ) ١(

  .١٩٨٨لسنة  ١٤٦التنفيذية للقانون 
وعلى بورصتى القاهرة والإسكندرية إعداد وسائل الربط اللازمة لتنفيذ نظام          ) ٢(

 ٩٥ من اللائحة التنفيذية للقانون ٨٦/٢تداول مشترك فيما بينهما، راجع المادة 
  .١٩٩٢لسنة

  .٤٢المرجع السابق ص Fischer & Jordanراجع ) ٣(
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 بين رسـم قيـد الأوراق       ،)١(فمن ناحية أولى فرق المشرع المصرى     
مسة آلاف جنيه سـنوياً عـن كـل          الرسمية الذى جعله خ    المالية فى الجداول  

إصدار وبين رسم قيد الأوراق فى الجداول غير الرسمية الذى جعلـه ثلاثـة            
  ٠آلاف جنيه عن كل إصدار سنوياً

  

ومن ناحية ثانية تتجلى أهمية التفرقة فى الإعفاءات الضريبية التـى           
وراق قررها للأوراق المالية المقيدة فى الجداول الرسمية التى لا تتمتع بها الأ           

  ٠المالية المقيدة فى الجداول غير الرسمية
  

 إعفاء الأسهم المقيدة فى الجداول الرسـمية لبورصـة          ،)٢(حيث قرر 
الأوراق المالية من ضرائب الدمغة النسبية عند الإصدار كما تعفى الأربـاح            
الموزعة على هذه الأسهم من الضريبة العامة على الدخل، ولكن فـى حالـة              

% ٢ تزيد على ثمن الشراء تخضع الزيادة لضريبة مقدارها          بيع الأسهم بقيمة  
من قيمة الزيادة يدفعها البائع، ولا تتمتع بهذا الإعفاء فى حالـة قيـدها فـى                

  ٠الجداول غير الرسمية
  

 والأوراق   إعفاء السندات وصكوك التمويـل     ،)٣(وقرر المشرع أيضاً  
 فى حالـة    –لمصدرة لها    أيا كانت الجهة ا    –المالية المماثلة كوثائق الاستثمار     

 الرسمية للبورصة من ضريبة الدمغة النسبية عند الإصدار         قيدها فى الجداول  
الأوراق من الضريبة   ومن ضريبة الدمغة النسبية السنوية كما يعفى عائد هذه          

 رؤوس الأموال المنقولة ومن الضريبة العامة على الدخل، وفى          على إيرادات 
 بقيمة تزيد على ثمن الشراء، تخـضع الزيـادة          حالة بيع هذه الأوراق المالية    

من قيمة الزيادة التى يدفعها البـائع ولا تتمتـع هـذه            % ٢لضريبة مقدارها   
  ٠الأوراق بهذه الإعفاءات فى حالة قيدها فى الجداول غير الرسمية

  

                                                
  .١٩٩٢ لسنة ٩٥ من القانون ٢٤راجع المادة ) ١(
  .١٩٩٢ لسنة ٩٥ من القانون ١١ المادة راجع) ٢(
  .١٩٩٢ لسنة ٩٥ من القانون ١٤راجع المادة ) ٣(
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 إدارة  ،)١( أو تـوافى    أوراقهـا بالبورصـة    وعلى كل شركة قيـدت    
 التى أدخلت على نظامها والقـوائم       يلاتالبورصة بالمستندات الخاصة بالتعد   

المالية وأسماء مجلس الإدارة والتقارير التى يعدها مجلس الإدارة أو مراقـب          
الحسابات خلال خمسة عشر يوماً من إقرارها، وبيان نصف سنوى يتـضمن         
فيه مساهمات أعضاء مجلس إدارة الشركة والعاملين لديها وأسماء المساهمين          

  ٠لى الأقل من أسهمهاع% ١٠الذين يملكون 
  

  : مـداول الأسهــت: أولاً
 هـو من أهم الخصائص التى تميز الأسهم فى شـركات المـساهمة            

 أو الأوراق المالية التى     – والتداول يعنى نقل ملكية الأسهم       ،)٢( للتداول قابليتها
 أما بالطرق التجارية كالمناولة من يد إلى يد إذا كانـت الورقـة              –تقبل ذلك   
و بالتظهير إذا كانت الورقة إذنية، وأما بـالطرق المدنيـة كحوالـة             لحاملها أ 

الحق، وقد تنتقل ملكية الورقة عن طريـق الميـراث، وقـد أكـد المـشرع           
 ،)٤( على مبدأ تداول أسهم شركات المساهمة وقد ألزم شـركات          ،)٣(المصرى

 المساهمة بأن تقدم أسهمها وسنداتها التى تصدر بطريق الاكتتاب العام خـلال       
سنة على الأكثر من تاريخ قفل باب الاكتتاب إلى جميع بورصـات الأوراق             

                                                
راجع ما سبق أو وضحنا بخصوص البيانات التى تلتزم المنشأة بتوريدها إلى لجنـة              ) ١(

  ٠الأوراق المالية والبورصة فى الولايات المتحدة الأمريكية
  .١٩٩٢ لسنة ٩٥حة التنفيذية للقانون  من اللائ٨٧    وراجع أيضاً المادة

(1)  D. Ripert Getroblot, trait elemention de droit commercial, Dexieme Ed- 
Paris 1980, P1157. 

  ٠   حيث يقول أن قابلية السهم للتداول هى المعيار المميز له
ن الخصائص     ولكننا نرى أنه من الأفضل القول أن قابلية السهم للتداول هى واحدة م            

الجوهرية التى تميزه فى شركة المساهمة ، حيث أن هذه الشركات تصدر أوراقاً مالية              
  ٠أخرى قابلة للتداول مثل السندات وصكوك التمويل

أن الأسهم فى شركات المساهمة قابلة للتـداول        "  سميحة القليوبى    ٠  وفى ذلك تقول د   
  ٠لتى تصدرها هذه الشركاتبالطرق التجارية شأا فى ذلك شأن باقى الصكوك ا

 .٤٩٣ المرجع السابق ص– الشركات التجارية – سميحة القليوبى ٠راجع د   
 من اللائحـة    ١٣٩/١ والمادة   ١٩٨١ لسنة   ١٥٩ من القانون    ٢راجع المادة   ) ٣(

  ٠التنفيية
  ٠م١٩٨١ لسنة ١٥٩ من القانون ٤٧/١راجع المادة ) ٤(
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المالية فى مصر لتقيد فى جـداول أسـعارها طبقـاً للـشروط والأوضـاع               
  ٠المنصوص عليها فى لوائح تلك البورصات

  

وعلى ذلك فإنه إذا كانت الأسهم فإن تداولها فـى بورصـة الأوراق             
 مـن الناحيـة    ولا يكون الإجراء قد تـم المالية يكون بالقيد فى سجل الشركة    

القانونية ولا يعتد بنقل الملكية فى مواجهة الغير إلا بتأشير الشركة بـه فـى               
سجل المساهمين الذى تحتفظ به الشركة وفى الصفحة المخصصة للسهم فـى            

 ذلك نشأت رابطـة قانونيـة       السجل وبالتأشير على صك السهم ذاته، فإذا تم       
  ٠لمتنازل إليهمباشرة بين الشركة وا

  

وكانت هناك صعوبة عملية بالنسبة لهذه الطريقة فى التداول هـى أن        
التعامل فى البورصة غالباً ما يتسم بالسرعة حتى يتم انتهاز الفرصة المناسبة            

 فإن هذه الأسـهم     للبيع والشراء، فإذا ما قام أحد الأشخاص بشراء أسهم مثلا         
شير بهذا التصرف فـى سـجلات    تظل على ملك صاحبها الأول حتى يتم التأ       

 مما يضيع على مالك الـسهم        وهذه العملية تأخذ أحياناً وقتا كبيراً      ،)١(الشركة
الجديد فرصة بيعها فى خلال الفترة الزمنية بين التنازل عن هذه السهم فـى              

  ٠البورصة وقيد هذا التنازل فى سجلات الشركة
  

 لـسنة   ٩٥وقد عالج المشرع المصرى هذا الوضـع فـى القـانون            
 قيـد    حيث قرر بأن تنقل ملكية الأوراق المالية الأسـمية بإتمـام           ،)٢(١٩٩٧

، وبالنسبة للأوراق الماليـة الأسـمية       تداولها بالبورصة بالوسائل المعدة لذلك    
 نقل ملكيتها بقيدها بعد أن تخطر البورصة بهـذه العمليـات            غير المقيدة فيتم  

اء ذوى الشأن صورة من القيد      وتقيد فى ذات اليوم أخطارها بها، ويجوز إعط       
حسب النظام المعمول به فى البورصة وفى جميع الأحوال يحـدد لـصاحب             

                                                
 حيث تقرر ١٩٨١ لسنة١٥٩ة للقانون    من اللائحة التنفيذي   ١٢٠راجع المادة   ) ١(

بأن يتم نقل ملكية الأوراق المالية بطريق القيد فى سجلات الملكية التى تمسكها             
  ٠الشركة

  .١٩٩٢ لسنة ٩٥ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٠٠راجع المادة ) ٢(
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الشأن ما يفيد تمام انتقال الملكية حتى يستطيع أن يتصرف على هذا الأسـاس     
  ٠إذا توافرت لديه فرصة للبيع أو الشراء

  

رة  علـى إدا – وفقاً لما سـبق  –وقرر المشرع أنه بعد انتقال الملكية   
 أيـام مـن    البورصة أخطار الجهة مصدرة الورقة بانتقال الملكية خلال ثلاثة        

تاريخ القيد وعلى الجهة إثبات نقل الملكية بـسجلاتها خـلال أسـبوع مـن               
  ٠)١(أخطارها بذلك

  

ونحن نرى أن هذه الإجراءات الأخيرة ليست سوى إجراءات إدارية          
مشرع قرر بأن الملكية قـد      لا تترتب عليها عدم إتمام التصرف أو توقفه، فال        

نقلت فعلاً بإتمام قيدها بالبورصة ولا يتوقف على نقل الملكية أى إجراء أخر             
لتعامل فى بورصة الأوراق المالية بـل أن المـشرع    وذلك تمشياً مع سرعة ا    

 ٩٣المضرى تجاوز ذلك أيضاً وقرر فى قانون الإيداع والقيد المركزى رقم            
ية المالية فى تاريخ التسوية فى شركة الإيـداع          بنقل ملكية الإدار   ٢٠٠٠لسنة  

  حيث تنتقل الملكية بالقيد الدفترى فى السجلات الالكترونيـة         والتقيد المركزى 
 من اللائحة التنفيذية للقانون رقـم       ١٠٠، ومن ثم ألقيت المادة      )٢(لهذه الشركة 

  .١٩٩٢ لسنة ٩٥
  

ولها فـى   أما إذا كانت الأسهم والأوراق المالية لحاملهـا فـإن تـدا           
مـن خـلال   البورصة يكون عن طريق المناولة من يد إلى يد وتنتقل ملكيتها       

 لدى هذه    مودعة  الأوراق المالية  شركة الإيداع القيد المركزى حيث أن جميع      
  ٠الشركة

  

                                                
وفى حالة مخالفة إدارة البورصة لهذه الإجراءات أو مخالفة الشركة التى أصدرت ) ١(

ذه الأوراق لهذه الإجراءات أو مخالفة السماسرة لهذه الإجراءات فقد نـص             ه
 على أنه مع عدم الإخـلال    ١٩٩٢ لسنة   ٩٥ من القانون    ٦٧المشرع فى المادة    

بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون أخر يعقاب بغرامة لا تقل عـن               
حكـام  ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل من يخالف أحـد الأ             

  ٠المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون
  .٢٠٠٠ لسنة ٩٣ من قانون الإيداع والقيد المركزى رقم ٤راجع المادة ) ٢(
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ويجب أن يرفع المشرع المصرى من نسبة إصدار الأسهم ووثـائق           
 أو  ،)١(سهم والوثائق من إجمالى عدد هذه الأ    % ٢٥الاستثمار لحاملها عن الـ     

  ٠)٢(يطلقها مثلما فعل بالنسبة للسندات وصكوك التمويل
  

أما الأسهم الإذنية فإن تداولها فى بورصة الأوراق المالية يكون عن           
 به شـرط    ، حيث أن السهم يذكر فيه اسم صاحب الحق مقترن         طريق التظهير 

 بما يفيد انتقـال  الأمر أو الأذن، ويتم التظهير بطريق الكتابة على ظهر السهم      
الملكية إلى المظهر إليه وبالتالى تنقل ملكية السهم عن طريق التظهيـر دون             

  ٠)٣(الرجوع للشركة
  

 مـن  المصرى للشركات إلا إصدار النـوع الأول         ولم يقرر المشرع  
سمية ولحاملها، ولم يصرح لها بإصدار      لأ ا  وهى الأوراق  الأوراق المالية فقط  

حظر عليها أيضاً إصدار هذا النـوع مـن الأوراق   أوراق إذنية وأن كان لم ي    
  ٠)٤(المالية

 إلى أنه ليس ثمة ما يمنع       ،)٥(لذلك ذهب الأستاذ الدكتور محسن شفيق     
قانوناً من إصدار هذا النوع من الأسهم حيث أن التحريم لا يكون إلا بـنص،              

                                                
 لـسنة  ٩٥ من اللائحة التنفيذيـة للقـانون     ١٤٦راجع المادة الأولى والمادة     ) ١(

١٩٩٢.  
  .١٩٩٢ة  لسن٩٥ من اللائحة التنفيذية للقانون ٣٧ راجع المادة ) ٢(
 المرجـع   – الشركات التجارية    –سميحة القليوبى   / راجع أستاذتنا الدكتورة  ) ٣(

  .٥٠٠السابق، ص
 عرف المشرع البلجيكى هذا النوع من الأوراق المالية حيث عرفت اللائحة            ) ٤(

 ١٩٥٧ مـارس    ٢٧التنفيذية للقانون البليجكى لأموال الاستثمار الصادر فى        
لاستثمار لتمثيل حقوق الشركاء فى المـادة الأولى   الشهادات التى صدرها مال ا    

الصكوك الأسمية أو الإذنية أو لحاملها التى تمثل حـصص          " الفقرة الرابعة بأا    
  ٠"الملكية المشتركة للشركاء

Les tites naminatifs a Ordre ou au porteur, qui representing les Parts 
de copariciant. 

 الوسيط فى شرح القانون التجارى الجـزء الأول،         – محسن شفيق    ٠راجع د ) ٥(
  .٥٢٠ ص١ هامش ١٩٦٢القاهرة 
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 إلى أن الصكوك غالبـاً إمـا        ،)١(ويذهب أيضاً الأستاذ محمد كامل أمين ملش      
لحاملهـا همـا     تكون أذنية والأسـهم الأسـمية و       سمية أو لحاملها ويندر أن    إ

  ٠الشائعان فى مصر
  

ونحن نرى أن المشرع طالما أجاز إصدار أوراق مالية لحاملها فإنه           
كان يجب عليه إجازة إصدار أورقا مالية أذنية لأن المبررات فـى الحـالتين          

ا الطريـق معروفـة فـى    واحدة، ثم أن مجال التظهير ونقل الأوراق عن هذ     
فلمـاذا لا تكـون هـذه       ) الكمبيالة والشيك والسند الإذنى   (الأوراق التجارية   
مجال الأوراق المالية، ولكننا نعـود ونـرى أن إصـدار           الطريقة أيضاً فى    

الأوراق المالية الأذنية يصطدم بوجوب نقل ملكيـة الأوراق الماليـة بالقيـد             
  ٠)٢(كة الإيداع والقيد المركزىالدفترى فى السجلات الإلكترونية لشر

  

ومثلما قرر المشرع تداول الأسهم فى بورصة الأوراق المالية قـرر           
  ٠أيضاً تداول السندات ويتم تداولها تبعاً للشكل الذى تصدر فيه

  

 Privateويميز المشرع فى غالبية الدول بين الـشركات الخاصـة   

Company  وبين الشركات العامةCompany Publicمريكا تعرف  ففى أ
 فرد وليس   ٣٠التى لا يزيد عدد حملة أسهمها عن        الشركة الخاصة بأنها تلك     

لها الحق فى طرح أسهمها للتداول العام، وإن كان لهـا الحـق أن تجـرى                
 إصدارتها من الأسهم وهو     ،)٣(اتصالات ببعض المستثمرين لحثهم على شراء     

بة للأسـهم التـى    وبالنسLacement Privatما يطلق عليه بالطرح الخاص 
تصدرها تلك الشركات لا يتطلب القانون الأمريكـى تـسجيلها لـدى لجنـة              

                                                
 المرجـع الـسابق   – موسوعة الشركات - محمد كامل أمين ملش     ٠راجع د ) ١(

 ص  - المرجـع الـسابق    –سميحة القليوبى   ٠، وراجع أيضاً أستاذتنا د    ١٩٤ص
ا أنه غير   حيث يذهب إلى أن صدور الأسهم فى الشكل الإذنى نادراً كم          . ٥٠٦

  ٠"منصوص عليه فى القانون المصرى
  .٢٠٠٠ لسنة ٩٣ من قانون الإيداع والقيد الدفترى رقم ١٢، ٤راجع المادة ) ٢(
 Conrad, A, Knauss, R and Siegel, Sinterprise: راجـــع) ٣(

Organization,Ny the Foundatian Press ine ١٩٩٧, P٧٧١٠. 
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الأوراق المالية والبورصة بينما قررت لجنة الأوراق المالية أنـه لا يجـوز             
 ،)١(لحامل هذه الأسهم التصرف فيه إلا بعد مضى عامين علـى إصـدارها              

لتداول العام وتتمتع هذه    بينما تكون الشركات العامة هى التى تطرح أسهمها ل        
الأسهم بميزة إمكانية التصرف فيها بحرية فى أى وقت حيث يوجب القـانون             

  ٠الأمريكى أن تسجل لدى لجنة الأوراق المالية والبوصة
  

 ولا يختلف الحال فى القانون الإنجليزى إلا أنه يتطلب فى الشركات           
  ٠)٢( فرد أو أقل٥٠الخاصة أن يكون عدد الملاك 

  

مشرع المصرى فقد ميز بين نوعين من شركات المساهمة مـن          أما ال 
 Laناحية التأسيس، هما شركات مساهمة ذات تأسـيس فـورى أو مغلـق    

Fandatian Simultaneتأسـيس عـن طريـق     مـساهمة ذات  وشركات 
 ويقـصد  Fandatian Successive الاكتتاب العام أو التأسـيس المتتـابع  
ات التى يقتصر الاكتتاب فى أسـهمها       بالشركات ذات التأسيس المغلق الشرك    

على مؤسسيها أنفسهم فى كل رأسمالها فى دائرة مغلقة دون الالتجـاء إلـى              
  ٠)٣(الجمهور فى صورة اكتتاب عام

أما الشركات ذات التأسيس المتتابع فهـى الـشركات التـى تطـرح          
  ٠)٤( منه على الجمهور فى اكتتاب عامرأسمالها كله أو جزء

  

ب تداول أسهم وسندات شركات المساهمة التـى        وقرر المشرع بوجو  
  ٠تصدر بطريق الاكتتاب العام فى بورصة الأوراق المالية

  

 التى تصدرها شـركات     حيث ألزم بوجوب قيد هذه الأسهم والسندات      
المساهمة التى تصدر بطريق الاكتتاب العام خلال سنة على الأكثر من تاريخ            

                                                
  ٠وذات الصفحة المرجع السابق ذات Sanradراجع ) ١(
 Smith, K, and Keenan, D Company lawمزيد من التفـصيل راجـع   ) ٢(

Great Britain, Pitman Publishing, ١٩٧٦, P١٩٩.  
 مرجـع سـابق،   – الشركات التجارية – سميحة القليوبى   ٠راجع أستاذتنا د  ) ٣(

  .٣٧٧ص
  .٣٤ مرجع سابق، ص– شركات المساهمة – أبو زيد رضوان ٠راجع د) ٤(
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اق المالية فى مصر لتقيـد فـى        قفل باب الاكتتاب فى جميع بورصات الأور      
  ٠)١(جداول أسعارها

  

 وفقـاً   ،)٢( المالية المقيدة فى بورصة الأوراق المالية      وتتداول الأوراق 
 كما سبق أن ذكرنـا مـن        ٠ه تبعاً للشكل الذى تتخذ     القانون المصرى  لأحكام

خلال شركة الإيداع والقيد المركزى وتمام التـسوية بالقيـد الـدفترى فـى              
  ٠كترونية للشركة الالالسجلات

  

  :  تداول الأٍسهمةــمرحل
) أو الأوراق المالية الأخرى   (تباشر عمليات تداول الأسهم والسندات       -١

 فـى   ة والمقيد ،)٣(فى البورصة شركات السمسرة المرخص لها بذلك      
السجل الخاص بهذه البورصة وإلا وقع التداول بـاطلاً، وتـضمن           

  ٠)٤(الشركة سلامة العملية التى تتم بواسطتها
قبل قيام شركة السمسرة بتنفيذ عمليات البيع أو الـشراء ينبغـى أن              -٢

 لسعر التنفيذ، وأوامر محـددة   محددةOrderتتسلم تعليمات أو أوامر  
لوقت التنفيذ، وأوامر تجمع بين تحديد وقت وسعر التنفيذ، والأوامـر   

 : وذلك على التفصيل التالىالخاصة
  

 : Price Kimit al Orders الأوامر المحددة لسعر التنفيذ -أ

                                                
  .١٩٨١ لسنة ١٥٩ من القانون ٤٧راجع المادة ) ١(
  ٠سواء كانت أسهم أو سندات أو صكوك تمويل أو وثائق استثمار) ٢(
يوجد السمسار الوكيل وهو شخص يحمل عضوية البورصة ومقيد فى سجل           ) ٣(

البورصة التى يعمل ا، ويعمل ممثلا لشركة السمسرة، كما قد يعمل تـاجراً             
 عادة التشريعات شروط خاصة فى هذا الشخص لقيده         لحسابه الخاص وتشترط  

 ١٩٩٢ لسنة   ٩٥ من اللائحة التنفيذية للقانون      ٨٩ راجع المادة    –فى البورصة   
كما يوجد سمسار الصالة وهو لا يعمل لحساب شركة سمسرة بعينها بل يقدم             

  ٠الخدمة لمن يطلبها
 ٤٥اً المـادة     وراجع أيض  ١٩٩٢ لسنة   ٩٥ من القانون    ١٩،  ١٨راجع المادة   ) ٤(

  .١٩٩٩ لسنة ١٧من قانون التجارة الجديد رقم 
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 التى يكون فيها للعميل الفيصل فى إبرام الـصفقة مـن            تلك الأوامر 
خلال تحديده لسعر الأوراق المالية التى يرغب فى شرائها أو بيعهـا وهـذه              

  : الأوامر نوعان
 تنفيذ الصفقة بأفضل سـعر فـى        نوع يطلب فيه العميل من السمسار     

 Marketى هذا النوع أمـر الـسوق  ويسم) فى تاريخ إصدار الأمر(السوق 

order النوع أكثر الأوامر شيوعاً فى العمل، وميزة هـذا النـوع مـن         ، هذا 
الأوامر هو السرعة فى تنفيذ الصفقة، أما عيوبه فتتمثل فـى أن العميـل لا               
يعرف سعر الصفقة إلا عند أخطاره بها ونوع يطلب فيه العميل تنفيذ الصفقة             

وليس أمـام   Limit orderنوع الأوامر المحددة بسعراً محددا ويسمى هذا ال
السمسار فى هذا النوع إلا الانتظار لاغتنام الفرصة وعادة ما يضع المستثمر            

  ٠العميل فترة زمنية ينفذ فى خلالها هذا الأمر
  

  يعرف مسبقاً ما سيدفعه إذا كـان الأمـر      وميزة هذا النوع أن العميل    
ل عليها إذا كان الأمر بيع، وعيـوب        شراء أو الحد الأدنى للقيمة التى سيحص      

هذا النوع أن الصفقة قد لا تنفذ لأن سعر السوق قد لا يصل إلى هذا الـسعر                 
  ٠المحدد

  

  : Time Limit of Orders  الأوامر المحددة لوقت التنفيذ-ب
 المتعلقة بالوقت الذى يجب على السمسار تنفيـذ الأمـر           هى الأوامر 

ر سـارياً  بحيث يظل الأم Day Order يوم وقد يكون الأمر محدداً بخلالها
حتى انتهاء ساعات هذا اليوم أما إذا انتهى هذا اليوم فليس من حق السمـسار           

 فى العمـل    لمحدد بيوم من أكثر الأوامر شيوعاً     تنفيذ الصفقة، ويعتبر الأمر ا    
بل يعتبر أميز الأوامر الوقتية نظراً لأن أسعار الأوراق المالية تتغير بين يوم             

ر بل بين ساعة وأخرى، وغالباً ما يحدد المستثمر أو العميل هذا اليـوم              وآخ
بناء على دراسة لظروف السوق وظـروف الـصناعة وظـروف الـشركة            

حصل عليها وقد تكون الأوامـر محـددة        يبنتيجة المعلومات والبيانات التى     و
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بأسبوع أو بشهر وقد يكون الأمر مفتوحاً بحيث يظل الأمر سارى المفعـول             
  ٠)١( يتم تنفيذ الصفقة أو يقرر العميل إلغاءها وسحب الأمرحتى

  

  
  :  الأوامر التى تجمع بين سعر ووقت التنفيذ-ج

 هذه الأوامر محدد للسعر خلال فترة زمنيـة معينـة وقـد        كونتوقد  
 فترة معينة للتنفيذ     تحديد يكون الأمر مفتوحاً فى حدود سعر معين حيث لا يتم         

معيناً لإتمام الصفقة بحيث لا يـتم إذا تحقـق هـذا             اً العميل سعر  وإنما يحدد 
  ٠السعر

  

  : ةـ الأوامر الخاص-د

 بهذا النوع أوامر الإيقاف وأوامـر التنفيـذ حـسب مقتـضى             يقصد
  ٠الأحوال

 التى لا تنفـذ إلا إذا   فهى الأوامرStop Orders أما أوامر الإيقاف
  ٠بلغ سعر الورقة المالية مستوى معين أو تعداه

  

فهـى   Discretionary Ordersر حسب مقتضى الأحوال وأما الأم
  الصفقة حسب ما يراه وقد تكـون  للسمسار الحق فى إبرام  التى يترك  الأوامر

 بحيث يختار الورقـة محـل    فى هذا النوع من الأوامر مطلقة   حرية السمسار 
                                                

 من لائحته   ٩٥ قررت المادة    ١٩٩٢ لسنة   ٩٥وفقاً لأحكام القانون المصرى     ) ١(
التنفيذية أنه يجب على شركة السمسرة عرض أوامر العمـلاء خـلال المـدة              

جب على  وبالشروط المحددة بأوامرهم، وإذا لم يحدد العميل أجلاً لتنفيذ الأمر و          
الشركة عرضه فى أول جلسة تالية لوروده وفى بورصة نيويورك إذا كان الأمر             
مفتوح فإنه يجب على العميل تجديد الأمر كلستة أشهر وإلا سقط الأمر راجع             

Fischer & Jordan أما المشرع المصرى فلم يضع هذا ٤٠المرجع السابق ص ،
 لإدارة البورصـة غـير أن   الحد الأقصى لسقوط الأمر المفتوح لذلك يترك هذا    

 السيد عبد المولى يذهب إلى أنه إذا لم يقم العميل بتحديد ميعـاد              ٠أستاذنا د 
لتنفيذ الصفقة وكان الأمر مفتوح فإنه من المتعارف عليه أن مدة صلاحية الأمر          

 المـوجز فى    –تظل سارية طوال الشهر الذى صدر خلاله وإلا سقط الأمـر            
  .١٠٤جع سابق ص مر–التشريعات الاقتصادية 
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وهـذا   ،التعامل والسعر وما إذا كانت الصفقة شراء أو بيعها وتوقيت تنفيذها          
لح عند تكوين حوافظ الأوراق المالية عندما يكون هناك ثقة كبيـرة           النوع يص 

بين مدير الاستثمار وشركة السمسرة، وقد تكون الأوامر مقيدة فى هذا النوع            
  ٠تقتصر فيها حرية السمسار على توقيت التنفيذ والسعر

  

 أن يحظر على شركة السمسرة إتباع سياسة        ،)١(هذا وقد قرر المشرع   
ت من شأنها الإضرار بالمتعاملين معها أو اٍلإخلال بحقـوقهم          أو إجراء عمليا  

كما يحظر عليها عقد عمليات لحسابها الخاص أو لحساب أعـضاء مجلـس             
لشركة ل العاملين بها حتى لا تحقق مصلحة خاصة         الإدارة أو المديرين أو أحد    

أو أحد أعضائها على حساب العملاء،ورغم أن التشريعات تحرم هذا النـوع            
ممارسات غير الأخلاقية للسمسار إلا أن الواقع كـشف عـن صـعوبة        من ال 
  ٠إثباتها

تقوم شركة السمسرة بتسجيل أوامر العمـلاء سـواء كـانوا بـائعين أو               -٣
مشترين فور ورودها إليها ويتضمن التسجيل مـضمون الأمـر، واسـم            

 ورده إلى الشركة والثمن الـذى يرغـب         مصدره وصفته وساعة وكيفية   
 يقوم السمـسار بتـسجيل   ،)٣( وفى بورصة نيويورك ،)٢(مل به العميل التعا 

المعلومات عن الأمر على مطبوعات خاصة وتتضمن تلـك المعلومـات           
كافة بيانات الأمر إضافة إلى الرمز المحدد للورقـة المطلـوب التعامـل            
 عليها وبمجرد الانتهاء من تسجيل الأمر يتم إبلاغه إلـى إدارة الأوامـر            

Order Deportment٠  
  

 بالذكر أن سعر كل ورقة مالية مقيدة بالبورصة يتحـدد بتلاقـى             والجدير
أوامر العرض والطلب وأن مقابلة هذا الطلب بـالعرض أو هـذا العـرض              

  ٠بالطلب هو الذى يحدد سعر الورقة
                                                

  .١٩٩٢ لسنة٩٥ من اللائحة التنفيذية للقانون ٩٠راجع المادة ) ١(
   .١٩٩٢ لسنة ٩٥ من اللائحة التنفيذية للقانون ٩١ راجع المادة )٢(
  .٥٩ المرجع السابق صFrench راجع ) ٣(
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ولكى يتمكن العميل أو المستثمر من اتخاذ قرار بالعرض أو قرار بالطلب            
 لديه المعلومات التـى علـى       لابد أن يتوافر  أو قرار بالبيع أو قرار بالشراء       

  ٠أساسها يحدد القيمة السوقية المحتملة للورقة
  

رتبط بالأحوال العالميـة والظـروف الاقتـصادية        هذه المعلومات ت  
  ٠المحلية وظروف الصناعة وتحليل المركز المالى للمنشأة

  

ويقصد بالأحوال العالمية المعلومات المتاحة عن الحروب أو توترات         
 ذاتهـا مثـل     محتملة فى منطقة ما والتغيرات السياسية أو الاجتماعية لدولـة         

درجة النمو الاقتصادى للدولة ومستوى التضخم واتجار أسعار الفائدة ونـسبة    
 ذلك من الأحداث مثل السياسة المالية والسياسة النقدية وحجم          البطالة، وغيره 

 سـوق الأوراق    اس حالة الإنتاج القومى مثل هذه التغيرات تعطى مؤشراً لقي       
 فبعد توافر المعلومات عن العالم الخارجى يتم الدراسة الاقتصادية للبلد           المالية

ذاته، ثم ننقل من دراسة الظروف الاقتصادية العامـة للدولـة إلـى دراسـة              
الصناعة داخل هذه الدولة، حيث أن تأثير الظروف الاقتصادية يرجع أساسـاً        

نفسها مثل مدى اعتماد الصناعة على العنصر       إلى عوامل داخله فى الصناعة      
 صالبشرى مقارنة بمدى اعتمادها علـى التجهيـزات الرأسـمالية، والفـر           

 والمنافسة مع صناعات أخرى تنتج سـلعة بديلـة          المستقبلية لتنمية المنتجات  
  ٠وغير ذلك من العوامل

  

أما تحليل المركز المالى للمنشأة أو الشركة فإننا نعلـم أن الـشركات      
ختلف فيما بينها رغم أن تنتمى لصناعة واحدة ومن بـين هـذا الاخـتلاف               ت

المستوى التكنولوجى والتنظيم والمركز التنافسى وهيكل التمويل ومـا شـابه          
  ٠ذلك وكلها عوامل لابد من الوقوف عليها بتحليل المركز المالى للمنشأة

  

ستقبلية وبتحليل المركز المالى للمنشأة يمكن الوقوف على الربحية الم        
للمنشأة والقيمة الحقيقية للورقة المالية التى تصدرها وهذا ما يسمى بالتحليـل            
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 الـذى   ،)٢( الذى يقوم به العميل وهذا يختلف عن التحليل الفنـى          ،)١(الأساسى
يقوم به حيث من خلال هذا التحليل لا يهتم بتجميـع أو تحليـل بيانـات أو                 

 بتتبع حركـة الأسـعار فـى        معلومات متاحة وإنما ينصرف اهتمامه أساساً     
الماضى على أمل اكتشاف نمط لتلك الحركة من خلاله تحديد الوقت الـسليم             

  ٠لاتخاذ القرار
  

ومن المعروف طبقاً لقواعد السوق بصفة عامـة أن يـؤدى زيـادة             
الطلب على العرض زيادة وارتفاع الأسعار، وانخفاض الطلب عن العـرض           

الأسـعار يـؤدى إلـى تزايـد كميـة        يؤدى إلى انخفاض الأسعار، وارتفاع    
  ٠المعروض وانخفاض الأسعار يؤدى بدوره إلى انخفاض المعروض

  

غير أن الأمر ليس كذلك فيما يتعلق ببورصة الأوراق المالية فالواقع           
أن حجم الأوراق المالية المتاحة لا يتغير طبقاً للطلب فليس هناك مـا يمنـع               

ضها رغم ارتفاع الـسعر رغبـة       حائزى الأوراق المالية من التقليل من عر      
 وليس هناك ما يمنع حائزى الأوراق المالية من زيادة       منهم فى زيادة الارتفاع   

 عنـدما   –العرض رغم انخفاض الثمن رغبة منهم فى عدم زيادة الخـسائر            
 فمن الطبيعى ألا يلجـأ حـائزى        –بزيادة الانخفاض فى السعر     يكون التنبؤ   

كان هناك تنبؤ بزيادة انخفاض السعر، فالمبـدأ        الأوراق المالية إلى البيع إذا      
 الخسارة أكثـر مـن      الضمنى السائد فى بورصات الأوراق المالية هو تحمل       

) الـسيكولوجى ( الربح، فسوق البورصة مرتبط بالعامل النفـسى         قبول غياب 
  ٠)٣(لحائزى الأوراق المالية

                                                
 مزيداً من   – المرجع السابق    – الأوراق المالية    – منير إبراهيم هندى     ٠راجع د ) ١(

  ٠ وما بعدها٣٨٩ل صالتفصي
 مزيدا من   – المرجع السابق    – الأوراق المالية    – منير إبراهيم هندى     ٠راجع د ) ٢(

  ٠ وما بعدها٤٢١التفصيل ص 
 المرجـع الـسابق،    – بورصات الأوراق المالية     –نشأت عبد العزيز    / راجع أ ) ٣(

  .٤٤ص
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ق الماليـة   الأورا تلتزم إدارة البورصة فى مصر بتحديد مكان بيع وشراء   -٤
ومواعيده ويكون تنفيذ أوامر العملاء عن طريق شركات السمسرة فى هذا           

  ٠)١(المكان مع الالتزام بهذه المواعيد المحددة من إدارة البورصة
  

 شركة السمسرة بعرض أوامر العملاء بطريقة تكفل العلانية         وتلتزم  
دها الهيئـة العامـة     والبيانات اللازمة للتعريف بالعملية وفقاً للقواعد التى تحد       

 نظم العمل والقواعد التى من شأنها ضمان        ،)٢( وتضع البورصة  لسوق المال، 
سلامة عمليات التداول وحسن أداء البورصة لوظائفها وتستخدم فى سبيل ذلك           
أحدث النظم الإلكترونية من كمبيوتر وفاكس وتلكس ووسائل اتصالات دولية          

  ٠)٣( مختلفةومحلية
  

  : ت التداولمرحلة تنفيذ عمليا
 تلتزم شركة السمسرة بتنفيذ الأوامر بحسب وساعة ورودها كما           -١

يكون تنفيذ الأوامر التى تعطى لممثل شركة السمسرة أثنـاء التـداول وفقـاً              
 ببيع وثائق استثمار بسعر     تلك الأوامر، فإذا أصدر العميل أمر     لأولوية ورود   

 وشروط أخرى ثم أصدر     معين وشروط معينة ثم أصدر أمراً ثانياً بسعر آخر        
 وشروط أخرى أثناء مرحلة تداول الوثائق كـان علـى       اً ثالثا بسعر ثالث   أمر

ممثل الشركة الذى يباشر عملية التداول مراعاة ترتيب أولويـة ورود هـذه             

                                                
  .١٩٩٢ لسنة ٩٥ من اللائحة التنفيذية للقانون ٩٢راجع المادة ) ١(
  .١٩٩٢ لسنة ٩٥ من اللائحة التنفيذية للقانون ٩٤راجع المادة ) ٢(
تماثل ساحة بورصات نيويورك ساحة ملعب كرة قدم، حيث تنـشر فيهـا             ) ٣(

، ولكل منضدة مجموعة من الشبابيك مخصـصة        Uمناضد على شكل حرف     
للتعامل فى الأوراق التى يتميز سوقها بنشاط ملحـوظ، أمـا الأوراق الماليـة              

 فيتم التعامل فيها فى ملحق داخل البورصة وتوفر البورصة العديد مـن   الأخرى
أكشاك التليفون لتيسير سبل الاتصال بين مكاتـب السمـسرة فى الخـارج             

  .٤٣ السابق صالمرجع Frenchوالأعضاء المندوبين فى أرض البورصة راجع 
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 فلا يعود إلى الأمر الثانى أو الأول طالما صدر إليه الأمر الثالث             ،)١(الأوامر
  ٠قإلا إذا أعطاه العميل هذا الح

  

 فى حالة قيام شركة السمسرة بعملية تنفيذ الأوامر صادرة إليهـا            -٢
من طرفيها بائع ومشتر عليها القيام بالإعلان عـن هـذه العمليـة بطريقـة               
واضحة على لوحة التداول لمدة نصف ساعة على الأقل قبل تنفيذ هذه العملية             

ر التـداول   على أن تكون أسعار العملية سارية لسعر إقفال البورصة أو سـع           
على حسب التدخل لتنفيذ العملية بذات شروط العميل بسعر أعلى مـن سـعر         

  ٠الطلب أو أقل من سعر العرض
  

فإذا كان المشترى عارضاً لسعر معين للشراء كان للشركة عـرض           
سعر أعلى وإذا كان البائع عارضاً لسعر معين للبيع كان للـشركة عـرض              

 الذى جعل المشرع المصرى يذهب       والسبب ،)٢(سعر أقل لبيع نفس البورصة    
لإعلان النصف ساعة هو ضمان عدم تواطؤ شركات السمسرة مع البـائعين            

  ٠أو المشترين
  

 بعد قيام الشركة بتنفيذ العملية بعد إعلان النصف سـاعة يجـب             -٣
إخطـار البورصـة    وعلى شركة السمسرة استكمالاً لإجراءات عقد العمليـة         

، وإخطـار أمـين     )٣(مل التالى من عقد العملية    والعميل بتنفيذها خلال يوم الع    
الحفظ وشركة الإيداع والقيد المركزى لكى تـتم المقاصـة والتـسوية بهـذه          
الأوراق المالية ولا يتم نقل الملكية إلا بتمام التـسوية بالقيـد الـدفترى فـى           

  ٠السجلات الالكترونية لشركة الإيداع والقيد المركزى
  

عمليات التى قامـت شـركة السمـسرة         إدارة البورصة بقيد ال    وتقوم
بتنفيذها فى ذات يوم إخطارها به وتضمن القيد اسم البائع والمشترى وبيانات            

                                                
  .١٩٩٢ لسنة ٩٥ من اللائحة التنفيذية للقانون ٩٥راجع المادة ) ١(
  .١٩٩٢ لسنة ٩٥ من اللائحة التنفيذية للقانون ٩٢/٢ المادة راجع )٢(
  .١٩٩٢ لسنة ٩٥ من اللائحة التنفيذية للقانون ٩٥/٣راجع المادة ) ٣(
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 تنفيذ العملية به ويجوز إعطاء ذوى       كاملة عن الورقة المالية والسعر الذى تم      
، ثم تقـوم إدارة     )١(الشأن صورة من القيد حسب النظام المعمول به بالبورصة        

 شركة الإيداع والقيد المركزى بجميع العمليات التى تمـت          البورصة بإخطار 
  ٠على الأوراق المالية لكى يتم نقل الملكية بتمام التسوية

  

  

وفى بورصة نيويورك ترسل بيانات الصفقات التى نفذت إلى مركـز   
الحساب الإلكترونى الذى يعرضها لتلتقطها شركات السمسرة المنتـشرة فـى         

 أو الملـف   وتسجل العمليات فى الـدفتر     ،)٢(لأمريكيةأنحاء الولايات المتحدة ا   
  ٠المخصص لذلك والمحتفظ به فى مركز الحاسب الإلكترونى

  

 تشكل إدارة البورصة فى مصر لجنة لمراقبة عمليـات التـداول           -٤
اليومى والتحقق من تطبيق القوانين والقرارات وحل الخلافات التى قد تنـشأ            

  ٠)٣(عن هذه العمليات
  

ر من رئيس البورصة وقف عروض وطلبات التـداول          بقرا ويجوز
 فى الأسعار ويكون له إلغاء العمليـات التـى تعقـد            التى ترمى إلى التلاعب   

بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لها أو التى تـتم            
بسعر لا مبرر له، كما يجوز له وقف التعامل فى ورقة مالية إذا كـان مـن                 

  ٠)٤(استمرار التعامل بها الإضرار بالسوق والمتعاملين فيهشأن 
  

ولضمان حسن سير وجدية الصفقات فى الولايات المتحدة الأمريكيـة     
 فـى أسـواق رأس      صدر تشريعات تستهدف التغلب على مظاهر الانحراف      

 وقانون الأوراق الماليـة الـصادر       المال، منها قانون متعلق بالبنك المركزى     
 وقانون بورصة الأوراق المالية الصادر      ١٩٨٢ فى عام     والذى عدل  ١٩٣٣

                                                
  .١٩٩٢ لسنة٩٥ من اللائحة التنفيذية للقانون ٩٨راجع المادة ) ١(
  .٥٦ المرجع السابق، صFrenchراجع ) ٢(
  .١٩٩٢ لسنة ٩٥تنفيذية للقانون  من اللائحة ال٩٤/٢راجع المادة ) ٣(
  .١٩٩٢ سنة ٩٥ من القانون ٢١راجع المادة) ٤(
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، هذه التشريعات أتاحـت الفرصـة       ١٩٦٤ والذى عدل فى عام      ١٩٣٤لعام  
  ٠)١(لإنشاء مؤسسات تراقب تنفيذ وتسوية الصفقات

  

على أن أهم هذه القوانين فى هذا الشأن هو قانون بورصـة الأوراق            
لجنة من خمسة أعضاء وينقسم      على تشكيل    ،)٢(المالية حيث نص هذا القانون    

نشاط اللجنة إلى خمسة أقسام، يشرف على كل منهما عضو يتبعه عـدد مـن      
الخبراء فى مجالات متعددة من اقتصاد ومحاسبة وقانون وغيرها، ويتـولى           
 القسم الأول شئون المنشآت حيث يحدد البيانات والمعلومات المطلوب إتاحتها         

 والتقـارير الدوريـة       التسجيل  طلبات للجنة ولجمهور المستثمرين ومراجعة   
التى تلتزم المنشأة بتقديمها أما القسم الثانى فإنـه يتـولى تـسجيل ومراقبـة               
التقارير المتعلقة بالبورصات والسماسرة والتجار ويتولى القسم الثالث مهمـة          
التحقيقات والتأكد من تنفيذ القوانين واللوائح أما القسم الرابع فيتولى متابعـة             

 ويتولى القسم    التشريعات الخاصة والشركات القابضة فى مجال الخدمات       تنفيذ
ى الخامس الإشراف على تنفيذ القوانين الخاصة بشركات الاسـتثمار ومـدير      

 مراجعة تسجيلها والتقارير الدوريـة التـى        إضافة إلى ) الترستات(الاستثمار  
 ـ   ،)٣(يلزمها بها القانون، كذلك نص هذا القانون        الـصورى   ع على تحريم البي

واتفاقات التلاعب والتأثير على الأسعار بطرق غير مشروعة عـن طريـق            
الشراء بغرض الاحتكار، وتداول معلومات مزيفة وترويج الإشاعات بـشأن          

  ٠الأوراق المالية
  

 تقوم الهيئة العامة لسوق المال بمراقبة سوق التداول والتأكد مـن         -٥
ن عقد العمليات بالبورصـة غيـر       أن التعامل يتم على أوراق مالية سليمة وأ       

                                                
  .٥٤ المرجع السابق، صFischer & Jordanراجع ) ١(
  .٦٩ المرجع السابق، صFrenchراجع ) ٢(
  .٧١المرجع السابق، ص Frenchراجع ) ٣(
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مشوب بـالغش أو النـصب أو الاحتيـال أو الاسـتغلال أو المـضاربات               
  ٠)١(الوهمية

ويجوز لرئيس الهيئة إذا طرأت ظروف خطيرة أن يقرر تعيين حـد            
أعلى وحد أدنى لأسعار اٍلأوراق المالية بأسعار القفل فى اليوم السابق علـى             

لمتعاملين فى جميع بورصـات الأوراق      القرار، وتفرض هذه الأسعار على ا     
  ٠)٢(المالية

  

  : مرحلة نشر المعلومات عن التداول
 تنشر البورصة المعلومات عن التداول يومياً عن طريق نـشرة           -١

أسعار يومية تصدرها البورصة وتتضمن بيانات حددها القانون وهـى كمـا            
  : يلى
  ٠لسة الأسعار المتوالية التى تمت بها العمليات أثناء الج-
 سعر الأقفال لكل ورقة مالية مع الإعلان عـن أسـعار عـروض البيـع                -

  ٠والشراء وأن يتم التعامل بها
  ٠ الأوراق المالية التى تم التداول عليها أثناء جلسة اليوم نوع-
 المالية التى تم التداول عليهـا  بق للأوراق مقارنة إقفال اليوم بآخر إقفال سا  -

  ٠أثناء جلسة اليوم
  

 تتضمن بيانا للأوراق الماليـة     البورصة بإعدادنشرة شهرية   تزمكما تل 
التى تم قيدها خلال الشهر وإجمالى حجم التداول للأوراق المقيـدة وقيمتهـا             

  ٠)٣(مقارنة بالشهر السابق
  

                                                
  .١٩٩٢ لسنة ٩٥ من اللائحة التنفيذية للقانون ٩٣راجع المادة ) ١(
  .١٩٩٢ لسنة٩٥ من القانون رقم ٢٢/١راجع المادة ) ٢(
 المرجـع   – موجز فى التشريعات الاقتـصادية       – السيد عبد المولى     ٠راجع د ) ٣(

  .١٠٦السابق، ص
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 تلتزم كل بورصة خلال أسبوع من تاريخ موافقتهـا علـى قيـد      -٢
بها كما تلتزم بتقديم التقارير     ورقة مالية معينة موافاة الهيئة بالبيانات التى تطل       

 هذه التقـارير تتمثـل فـى        ، للهيئة الدورية عن حركة تداول الأوراق المالية     
إخطار يومى عن حركة التداول وإخطار نصف شهرى وشـهرى وإخطـار            

  ٠)١(سنوى عن حركة التداول
  

  : تداول صكوك التمويل: ثانياً
ترى فى السجلات   من خلال القيد الدف    صكوك التمويل لحاملها     تتداول  

 أما صكوك التمويل الأسمية فهـى       الإلكترونية لشركة الإيداع والقيد المركزى    
تتداول بقيدها فى بورصة الأوراق المالية أى تنتقل ملكية صـكوك التمويـل             

التسوية والقيد الدفترى فى السجلات الالكترونية لشركة الإيداع        المقيدة بإتمام   
  ٠)٢(والقيد المركزى

  

 الـشركات فـى بورصـة        صكوك التمويل التى تصدرها    تقيدوحتى  
الأوراق المالية فى الجداول الرسمية لها أوجب القانون توافر شرطين أولهما           

مـن  % ٣٠أن تقوم الشركة مصدرة صكوك التمويل يطرح مالا يقـل عـن         
 عدد المكتتبـين فـى هـذه        مجموع الصكوك للاكتتاب العام، والثانى ألا يقل      

سين مكتتباً ولو كان من غير المصريين أمـا إذا لـم            الصكوك عن مائة وخم   
تقيد فى الجـداول غيـر   فإنها يتوافر فى صكوك التمويل هذين الشرطين معا   

   ٠الرسمية
  

ويجب على الشركة التى أصدرت صكوك التمويل أن تقدمها خـلال           
 باب الاكتتاب فيهـا إلـى       لسنة على الأكثر من تاريخ تغطيتها بالكامل أو قف        

 حيث يجب ألا تقيد إلا فى بورصـة         ات الأوراق المالية فى مصر    حد بورص أ

                                                
  .١٩٩٢ لسنة ٩٥ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٠١راجع المادة ) ١(
  .٢٠٠٠ لسنة ٩٣ من قانون الإيداع والقيد المركزى رقم ٤راجع المادة ) ٢(
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 أوجب تقديمها إلى جميـع      ،)١(١٩٩٨ لسنة   ١٤٦واحد فقط، رغم أن القانون      
 جاء ليوجب عـدم     ١٩٩٢ لسنة   ٩٥بورصات الأوراق المالية إلا أن القانون       

 قـانون  ١٩٩٢ لسنة  ٩٥ وبما أن القانون     ،)٢(قيد الورقة فى أكثر من بورصة     
 لـسنة  ١٤٦ لاحق على القانون  بسوق الأوراق المالية وجاء فى تاريخ خاص
  ٠ أذن فهو يقيد النص الموجود فى هذا القانون الأخير١٩٩٨

  

وعلى الشركة مصدرة صكوك التمويل الالتزام بتقديمها خلال سـنة          
  ٠حتى لو كانت أسهمها غير مقيدة فى البورصة

  

قيـد أسـهم هـذه      فقد حرص المشرع المصرى على ألا يعوق عدم         
الشركة فى بورصة الأوراق المالية تداول صكوك التمويل التى تصدرها فى           
البورصة، لأن الهدف الذى يقصده المشرع من صدار هذه الصكوك هو بعث            
حركة الأوراق المالية فى مصر وزيادة الإقبال علـى الإدخـار باسـتثمار              

  ٠الأموال فى الأوراق المالية
  

على تداول صكوك التمويل فـى بورصـة         حرصه   ،)٣(وأكد المشرع 
 قيـد   الأوراق المالية وعدم وضع عراقيل فى سبيل ذلك بالنص على جـواز           

الشهادات المؤقتة التى تمنحها الشركة للمكتتبين فى الصكوك فـى الجـداول            
لبورصة وهى الجداول غير الرسمية لحـين قيـام الـشركة بطبـع             لالمؤقتة  

بدال الشهادات المؤقتة لصكوك التمويل      الشركة باست  الصكوك، وألزم المشرع  
  ٠خلال سنة على الأكثر من تاريخ قيدها فى الجداول المؤقتة للبورصة

  

والمقصود بالشهادات المؤقتة الشهادات التى تمنحها الشركة للمكتتبين        
فى الصكوك بعد الانتهاء من عملية الاكتتاب عند إصدار الـصكوك ويكـون            

تسلم صكوك التمويل الأصـلية عنـد إصـدار         للمكتتبين بمقتضاها الحق فى     
                                                

  .١٩٩٢ لسنة ٩٥ من اللائحة التنفيذية للقانون ٦١راجع المادة ) ١(
  .١٩٩٢ لسنة ٩٥ من القانون ١٥/٢راجع المادة ) ٢(
  .١٩٩٢ لسنة٩٥ من اللائحة التنفيذية للقانون ٦١راجع المادة ) ٣(
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الشركة لها، والذى يدعو الشركة إلى الالتجاء إلى إصـدار هـذه الـشهادات              
المؤقتة هو أنها لا تستطيع عادة تسليم المكتتبين الصكوك الأصلية حتى تقـوم      
بحصر حجم الاكتتاب ومقارنته بحجم الإصـدار بحيـث إذا زادت طلبـات             

دد الصكوك المطروحة تقوم الـشركة بتوزيـع        الاكتتاب فى الصكوك عن ع    
الصكوك على المكتتبين كل بنسبة ما اكتتب فيه ويتم التصرف فـى الكـسور       
التى تنشأ عن عملية التخصيص لصالح صغار المكتتبين، وهذه عملية تحتاج           

والشركة المصدرة تصدر حكماً واحداً لكل إصـدار يـودع          إلى بعض الوقت    
لمركزى خلال موعد غايته خمسة عشر يومـاً مـن    لدى شركة الإيداع القيد ا    

تاريخ القيد فى السجل التجارى بالنسبة للأسهم ومن تاريخ قفل باب الاكتتاب            
بالنسبة إلى الأوراق المالية الأخرى مثل صكوك التمول هذا الـصك يـشتمل    
على جميع البيانات الأساسية للأوراق المالية وعلى لاحقى نوعهـا وعـددها          

سمية، وعملة الإصدار، وأخر كوبون مستحق، وبيانـات الـشركة         وقيمتها الأ 
  ٠)١(وإصداراتها السابقة

  

أما فيما يتعلق بكيفية قيد صكوك التمويل فى بورصة الأوراق المالية           
وتداولها وتنفيذ عمليات التداول وتسويقها ونشر المعلومات عن التداول فإنها           

  ٠متخضع لذات الأحكام السابق ذكرها بخصوص الأسه
  

  :تداول وثائق الاستثمار: ثالثاً
 لوثائق الاستثمار، فقد فرق المشرع بين وثائق الاسـتثمار     أما بالنسبة 

التى تصدرها صناديق الاستثمار المتخذة شكل شـركة مـساهمة، ووثـائق            
 البنوك وشـركات التـأمين،وقرر تـداول        صدرها صناديق تالاستثمار التى   

 وتفرقة المـشرع بـين هـذين        ،)٢(الثانىالوثائق الأولى، وعدم تداول النوع      

                                                
 ٩٣ من اللائحة التنفيذية لقانون الإيداع والقيد المركزى رقم          ٣راجع المادة   ) ١(

  .٢٠٠٠لسنة 
 لـسنة   ٩٥ من اللائحة التنفيذية للقـانون       ١٨٢ ،   ١٦٠،  ١٥٩راجع المادة   ) ٢(

١٩٩٢.  
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 الأوراق الماليـة لـه      النوعين من الوثائق فيما يتعلق بالتداول فى بورصـة        
اعتبارات كثيرة، فقد قرر المشرع تداول وثائق الاسـتثمار التـى تـصدرها           
الصناديق المتخدة شكل شركة مساهمة نتيجة لطبيعة الاكتتاب المحـدد المـدة           

لوثائق  إصدار وثائق بديلة لأشخاص آخرين بالنسبة ل     لهذه الوثائق وعدم جواز   
 وانقـضاء   ،)١(التى ترد قيمتها، ونتيجة لصدور هذه الوثـائق دفعـة واحـدة           

مـن  % ٢٥الصندوق فى جميع الأحوال التى ينخفض فيها عدد الوثائق عن           
  وهذه الاعتبارات غير متوافرة بالنسبة لوثائق الاستثمار       ،)٢(العدد المكتتب فيه  

صدرها صناديق استثمار البنوك وشركات التأمين، حيث أن المـشرع          التى ت 
 وشركات التأمين المنشأة لهذه الصناديق الحـق فـى إصـدار        أعصى البنوك 
 للوثائق التى تـرد قيمتهـا وفقـاً لنظـام           – لأشخاص آخرين    –وثائق بديلة   

الصندوق فى وحدود الحد الأقصى المرخص به، وبالتالى فتح المشرع طريق           
  ٠لتداول خارج نطاق البورصة، عن طريق البنوك وشركات التأمينآخر ل

  

  : صكوك الاستثمار: رابعاً
 فإن المشرع المصرى لم يوضح مـا إذا كـان          الاستثمار أما صكوك 

يجوز تداولها أم لا، وإن كان يفهم أنه قرر عدم تداولها فى بورصة الأوراق              
 مما يفصح معه    ،)٣(لوينص صراحة على قيد تداول صكوك التم      المالية من ال  

اول صكوك الاستثمار حيث أن هذين      دبمفهوم المخالفة أن المشرع قرر عدم ت      
، ١٩٨٨ لـسنة  ١٤٦الورقتين تم وضع أحكامها فى قانون واحد وهو القانون  

وبالتالى لو كان المشرع يريد قيد وتداول صك الاستثمار لنص علـى ذلـك              
  ٠صراحة مثلما فعل بالنسبة لصكوك التمويل

  

رغم أن ما يفهم من موقف المشرع بالنسبة لصكوك الاستثمار عدم           و
  ٠تداولها إلا أننا لنا رأى خاص فى هذا الموضوع

                                                
  .١٩٩٢ لسنة ٩٥ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٤٩راجع المادة ) ١(
  .١٩٩٢ لسنة ٩٥ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٩٦٢راجع المادة ) ٢(
  .١٩٨٨ لسنة ١٤٦قانون  من اللائحة التنفيذية لل٦١ والمادة٤٤راجع المادة ) ٣(
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  : يتلخص فى الأتى
المشرع لم ينص صراحة على تداول صكوك الاستثمار أو         أن   أنه بما 

 المـشرع بـالنص   اولها، وبما أن الحظر لا يكون إلا بنص مثلما قرر        عدم تد 
دم تداول وثائق الاستثمار التى تـصدرها صـناديق البنـوك      صراحة على ع  
 ،)٢( وبما أن صكوك الاستثمار تصدر فى الشكل الأسمى        ،)١(وشركات التأمين 

 إدارة  فى شكل إصدارات مختلفة كل إصدار له قيمة محددة حيث يحدد مجلس           
الشركة فى كل إصدار لصكوك الاستثمار قيمة الصك والعملة التى يصدر بها            

 من قيمتـه، وبمـا أن       ،)٣( بأكثر أو بأقل    ومدته ولا يجوز إصداره    وشروطه
 وبما  ،)٤(جميع حقوق والتزامات أصحاب الصكوك من ذات الإصدار متساوية        

أن الشركة تمسك سجلات منتظمة عن صكوك الاستثمار التى أصدرتها وفقا           
 فإن ذلك لا يؤدى إلى وجـود أى مـانع مـن       ،)٥(للأصول المحاسبية السليمة  

ول هذه الصكوك فى بورصة الأوراق المالية بل أن هذه الأحكـام تؤكـد              تدا
  ٠على قابلية هذه الصكوك

  

وأننا نرى أنه يلزم توافر ثلاثة شروط حتى تتداول هذه الصكوك فى            
بورصة الأوراق المالية هذه الشروط يلزم توافرها مجتمعة فلا يغنى شـرط            

  ٠عن الآخر
  : ابق ذكرها فى صك الاستثمارهو توافر الأحكام الس: الشرط الأول
أن يتضمن قرار الجمعية العامة بإصدار هذه الصكوك        : الشرط الثانى 

ما يجيز تداولها فى بورصة الأوراق المالية، وعدم ممانعة ومعارضة الهيئـة            

                                                
  .١٩٩٢ لسنة٩٥ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٨٢راجع المادة) ١(
م حيث تقرر ١٩٨٨ لسنة ١٤٦ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٧راجع المادة   ) ٢(

  ٠بأنه يجب أن يدون على الصك اسم صاحبه
  .١٩٨٨ لسنة ١٤٦ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٤راجع المادة) ٣(
  .١٩٨٨ لسنة١٤٦ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٥راجع المادة  )٤(
  .١٩٨٨ لسنة ١٤٦ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٩راجع المادة ) ٥(
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 ،)١(العامة لسوق المال لهذا التداول من خلال دارستها لتقرير مجلـس الإدارة           
  ٠بإصدار هذه الصكوك

 إدارة البورصة على قيد صكوك الاستثمار فى         موافقة :ثالثالشرط ال 
  ٠جداول البورصة

  

 بأن يكون قيد الأوراق الماليـة فـى جـداول           ،)٢(حيث قرر المشرع  
البورصة بناء على طلب الجهة المصدرة لها، ويتم قيد الورقة وشطبها بقرار            

لعامة لسوق  ارة الهيئة ا  من إدارة البورصة وفقاً للقواعد التى يضعها مجلس إد        
لإدارة البورصة الحق فى قيد هذه الصكوك فى الجداول الرسمية أو           المال، و 

  ٠الجداول غير الرسمية تبعاً للشروط الواجب توافرها للقيد فى كل جدول
 التـى   ١٩٩٢ لسنة   ٩٥ من القانون    ١٦يدعم موقفنا هذا نص المادة       -

  : لية الآتيةتقرر بأن يقيد فى الجداول الرسمية للبورصة الأوراق الما
 ٠أسهم شركات الاكتتاب العام -١

السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى التى تطرحهـا          -٢
 ٠شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم

  

 الاستثمار فى الجداول غيـر الرسـمية ضـمن        أى أنه يمكن قيد صكوك    
تمتـع   أن هذه الـصكوك ت     عبارة الأوراق المالية الأخرى، حيث أننا وضحنا      

  ٠بصفة الورقة المالية لما تتمتع به من أحكام يعطيها هذه الصفة
  

ونستطيع أن نقول أنه فى أضعف الحالات فإنه يجوز قيد هذه الـصكوك             
 من القـانون    ١٦غير الرسمية لبورصة الأوراق المالية، حيث قررت المادة         

مالية  بأن يقيد فى الجداول غير الرسمية الأسهم والأوراق ال         ١٩٩٢ لسنة   ٩٥
  ٠الأخرى التى لا تتوافر فيها شروط القيد فى الجداول الرسمية

  

                                                
  .١٩٨٨ لسنة ١٤٦ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٢،١٣راجع المادة ) ١(
  .١٩٩٢ لسنة ٩٥ من القانون ١٦راجع المادة ) ٢(
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أما إذا لم يتوافر أحد هذه الشروط الثلاثة فإنه ليس أما أصحاب هـذه           
 أن تتداول هـذه  الالتجاء إلى الشركة التى أصدرتها، بحيث يمكنإلا   الصكوك

الـشركة  ر مـن خـلال      يالصكوك بين أصحابها فيما بينهم أو بينهم وبين الغ        
 ،)١(المصدرة لها بحيث يمكن شراؤها واسترداد قيمتها من هذه الشركة ذاتهـا           

   ٠وهذا هو طريق التداول خارج نطاق البورصة
  

معنى ذلك أن عمليات تداول الأوراق المالية غير المقيدة تتم خـارج            
 فإنهـا    البورصة بهذه العمليـات     وليس عن طريقها، وعندما تخطر     البورصة

 التى تقيد بها العمليات التى تـتم داخـل           ويتم القيد بذات البيانات    ،تقوم بقيدها 
ة وهى اسم البائع والمشترى وبيانات كاملـة عـن الورقـة الماليـة           البورص

  ٠والسعر الذى تم تنفيذ العملية به
  

ونرى أن الذى يقوم بعملية الإخطار هى الشركة مصدرة الورقـة أو            
   ٠السماسرة المقيدين بالبورصة

  

 يتم الإعلان فى البورصة عن عمليات تداول        ،)٢(لمشرع أيضا وقرر ا 
الأوراق المالية غير المقيدة وذلك وفقاً للقواعد التى يصدر بتنظيمها قرار من            

 إدارة الهيئة، والمشرع بذلك يريد أن يحصر جميع العمليات التى تـتم             مجلس
بورصـة  على الأوراق المالية، سواء كانت هذه الأوراق قابلة للتداول فـى            

  ٠الأوراق المالية أو غير قابلة للتداول من خلالها
  

                                                
 المرجـع   –ين، الدليل القانونى لتوظيف الأمـوال        أحمد شرف الد   ٠راجع د ) ١(

  .٢٥السابق، ص
  .١٩٩٢ لسنة ٩٥ من القانون ١٧راجع المادة ) ٢(
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  شـركات الأشخـاص

  
  : الشركات التجارية في التشريع المصري 

الشركات التجارية الواردة في التـشريعات المـصرية هـي           
شركة التضامن والتوصية البسيطة والمحاصة وشركة المساهمة والتوصـية         
بالأسهم والشركة ذات المسئولية المحدودة، وقد حدد المشرع التجاري أشكال          

، بحيث يتعـين علـى الـشركات        )١(ت التجارية على سبيل الحصر    الشركا
  .التجارية أن تتخذ شكلاً من هذه الأشكال السابق ذكرها

  :ويقسم الفقه عادة الشركات التجارية إلى ثلاثة أنواع 
  :  شركات الأشخاص -١

وهذا النوع من الشركات تقوم على الاعتبار الشخصي، حيث           
ار، ويتضمن هذا النوع من الشركات شركة       تكون شخصية الشريك محل اعتب    

التضامن والتي تتكون من شركاء متضامنين ومسئولين مـسئولية شخـصية           
وتضامنية عن ديون الشركة، وشركة التوصية البسيطة والتي تشمل نـوعين           
من الشركاء، متضامنين يأخذون نفس أحكام الشركاء المتضامنين في شـركة           

عن ديون الشركة في حدود ما قدموه من        التضامن، وشركاء موصين يسألون     
حصص، وشركة محاصة وهي التي تعتمد في تكوينها على الخفاء والاستتار           

  .فلا يعلم بوجودها من الناحية القانونية غير الشركاء فقط
وتخضع هذه الشركات لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني للقانون            

لى هذا الفصل من هذا القانون       حيث تم الإبقاء ع    ١٨٨٣التجاري الصادر عام    
 ،  ١٩٩٩ لسنة   ١٧دون إلغاء طبقاً لنص المادة الأولى من قانون التجارة رقم           

وتخضع أيضاً للقواعد العامة الواردة في القـانون المـدني المنظمـة لعقـد              

                                                
: أبو زيد رضـوان   . د: ، وأيضاً   ٢٩٤،  ٢٩٣المرجع السابق، ص    : ثروت عبد الرحيم    . د: راجع   )١(

   .٣٦المرجع السابق، ص 
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 حكـم وارد فـي      مـع الشركة، فإذا تعارض حكم وارد في القانون التجاري         
  .د في القانون التجاري باعتباره قانون خاصالقانون المدني طبق الحكم الوار

  :  شركات الأمـوال -٢
وهي شركات تقوم على الاعتبار المالي، ولـيس لشخـصية            

الشريك أهمية في هذه الشركات فهي تقوم على تجميع رأس المـال لتحقيـق              
غرض الشركة، ويتمثل هذا النوع من الشركات في شركة المـساهمة وهـي        

لا يجمعهم سوى الاعتبار المالي، ويقسم رأس مالها        شركة تتكون من شركاء     
إلى أسهم متساوية القيمة يطلق على كل جزء منها سهماً ولا يكون الـشركاء              

  .مسئولون عن ديون الشركة إلا بقدر ما اكتتبوا فيه من أسهم
  : الشركات المختلطة -٣

وهي شركات تجمع بين الاعتبار المالي والاعتبار الشخصي،      
 كما أن بها بعض خصائص       ، بعض أحكام تماثل شركات الأموال    إذ تتضمن   

شركات الأشخاص، ويشمل هذا النوع من الشركات شركة التوصية بالأسـهم       
التي تتكون من نوعين من الشركاء، النوع الأول شركاء متضامنين مسئولين           
عن ديون الشركة مسئولية شخصية وتضامنية كما هو الحال فـي الـشركاء             

في شركة التضامن والتوصية البـسيطة، والنـوع الثـاني مـن            المتضامنين  
الشركاء هم الشركاء المساهمين كما هو الحال في شركة المساهمة حيث تأخذ            
حصصهم شكل الأسهم ويكونوا مسئولين في حدود هذه الأسهم، وتعتبر أيضاً           
من الشركات المختلطة الشركة ذات المسئولية المحدودة وهي شركة تتكـون           

 شريك كما يسأل الشركاء عـن ديـون    ٥٠ من الشركاء لا يزيد عن       من عدد 
  .الشركة مسئولية محدودة بقدر حصتهم

هذا وسوف نقسم هذا القسم إلى ثلاثة فصول ، نتنـاول فـي            
الفصل الأول شركة التضامن وفي الفصل الثاني شركة التوصـية البـسيطة            

  .وفي الفصل الثالث شركة المحاصة
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  الفصل الأول
  لتضامـنشركـة ا

  :تعريف شركة التضامن 
تعتبر شركة التضامن هـي النمـوذج الواضـح لـشركات             

الأشخاص، لأننا نجد فيها كل الخصائص والسمات العامة لهـذه الـشركات،            
وهي أكثر الشركات التجارية شيوعاً، لأنها تناسب الواقع المـصري، نظـراً         

سرة الواحدة، أو التي تضم     لتوافقها مع التجارة العائلية التي تنشأ بين أفراد الأ        
  .مجموعة من الأصدقاء والمعارف الذي يربط بينهم ثقة متبادلة

 من الفـصل الأول للبـاب الثـاني فـي           ٢٠وتعرف المادة     
الـشركة التـي    :"بأنها هـي    ) . ١(م١٨٨٣المجموعة التجارية الصادرة عام     

 يعقدها اثنان أو أكثر بقصد الاتجار علـى وجـه الـشركة بيـنهم بعنـوان               
  ".مخصوص يكون اسماً لها

، بحق هذا التعريف لأنه تعريف ناقص لم يبرز أهم          )٢(وقد انتقد الفقه  
  .خصائص شركة التضامن وهي مسئولية الشركاء الشخصية والتضامنية

 من ذات القـانون  ٢٢قرر في المادة    فوقد تدارك المشرع هذا الأمر،      
  . لجميع تعهداتهاالسابق ذكره بأن الشركاء في شركة التضامن متضامنون

 إلا أن هذا التعريـف يظـل        ٢٢ ما جاء به المشرع في المادة        ورغم
 الاتجار الذي تضمنه ليس من مستلزمات شركة التضامن ذاتها،          فقصدمعيباً،  

  ).٣(ولكنه من المتطلبات اللازمة لجعلها شركة تجارية
                                                

تجارية  هذا الفصل الأول من الباب الثاني للمجموعة ال        ١٩٩٩ لسنة   ١٧لم يلغى قانون التجارة رقم       )١(
 حيث أبقى عليه، فقد نصت المادة الأولى من مواد إصدار قانون التجارة رقم              ١٨٨٣الصادرة عام   

 مـن نـوفمبر سـنة    ١٣يلغى قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في      " على أن    ١٩٩٩ لسنة   ١٧
  . ، عدا الفصل الأول من الباب الثاني والخاص بشركات الأشخاص١٨٨٣

، ص  ١٩٨٧ – المكتبة القانونيـة     – الجزء الأول    –الشركات التجارية   : رضوان  أبو زيد   . راجع د ) ٢(
   .٢٢٦محمود سمير الشرقاوي، القانون التجاري، المرجع السابق ذكره، ص .  وأيضاً د٢١٥

الوجيز في الشركات التجارية ، غير مذكور دار نـشر طبعـة    : فريد العريني   . رفعت فخري ، د   . د) ٣(
    .١٩٦، ص ١٩٩٧-١٩٩٦
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ومن البحث في خصائص هذه الشركة وطبيعة أحكامها يمكن تعريف          
الشركة التي تعقد بين شخـصين أو أكثـر يكونـوا           : "تضامن بأنها   شركة ال 

مسئولين عن ديون الشركة مسئولية شخصية وتضامنية وفي جميع أمـوالهم           
ويكتسب الشركاء صفة التاجر ويكون عنوان لشركة من أسماء الـشركاء ولا          

  ".تكون حصة الشريك قابلة للتداول أو ممثلة في صكوك قابلة للتداول
  : م هذا الفصل إلى المباحث التالية وسوف نقس

  .خصائص شركة التضامن: المبحث الأول 
  .تأسيس شركة التضامن: المبحث الثاني 
  .إدارة شركة التضامن: المبحث الثالث 
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  المبحث الأول
  خصائص شركة التضامن

من تعريف شركة التضامن وبيـان أحكامهـا يتـضح أنهـا تتميـز          
  :بالخصائص التالية 

  : سئولية الشخصية والتضامنية للشركاء الم: أولاً
  :  المسئولية الشخصية للشريك -١

يسأل الشريك في شركة التضامن عن ديون الشركة مسئولية شخصية          
كما لو أنه دين شخصي على الشريك، وبالتالي لا تقتصر مسئولية الـشريك             
عن ديون الشركة فيما قدمه من حصة ولكن تمتد المسئولية إلى كـل أموالـه              

  .كما لو أنه دين شخصي عليه، إذ تمتد المسئولية إلى ذمته الخاصة بالكامل
وتبرير أساس هذه المسئولية يرجع إلى عدة اعتبارات منهـا توقيـع            
التزامات الشركة وتعهداتها بعنوان الشركة الذي يتضمن أسـماء الـشركاء،           

عـادة   موقعاً بنفسه عليها، كما أن شركة التضامن تتكون         شريكحيث يعد كل    
 كما أن القانون يصبغ صـفة التـاجر          ، من مجموعة من التجار يعملون معاً     

على كل شريك ينضم إلى هذه الشركة حتى ولو لم يكن مكتسباً لهذه الـصفة               
من قبل، بالإضافة إلى أن القانون ذاته هو الذي ألزم الـشركاء المتـضامنين              

  .بهذه الخصية
 أمر متعلـق بالنظـام      ومسئولية الشريك الشخصية عن ديون الشركة     

العام، لا يجوز الاتفاق على مخالفته، فلا يجوز الاتفاق على تحديد مـسئولية             
أحد الشركاء بحصة معينة وإذا تم ذلك فإن هذا الاتفاق يكـون بـاطلاً فـي                

ومن رأينا أنه يحول هـذه الـشركة فيمـا بـين        ،   مواجهة الغير ولا يعتد به    
 تظل فـي مواجهـة الغيـر شـركة          الشركاء إلى شركة توصية بسيطة بينما     

تضامن يحق فيها لدائني الشركة الرجوع على أي شريك في كل أمواله كمـا              
  .لو كان ديناً شخصياً عليه
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ولما كان هذا المبدأ قد قصد به حماية دائني الشركة فإن لهم وحـدهم              
، ونرى في هـذه     )١(حق التنازل عنه والموافقة على تحديد مسئولية الشريك       

  .يل الشركة من تضامن إلى شركة توصية بسيطةالحالة تحو
  : المسئولية التضامنية للشركاء -٢

المسئولية التضامنية للشركاء تعني أنهم مسئولين بالتضامن فيما بينهم         
عن ديون الشركة، إذ يحق لدائني الشركة الرجوع على الـشركاء جميعـاً أو      

 لأحـد مـن     أحدهم بما يحق لهم في مواجهة الشركة وذلـك دون أن يحـق            
الشركاء الدفع بالتجريد أي الرجوع على الشركاء الآخرين أولاً أو التقسيم أي          

  .تقسيم الدين على الشركاء بنسبة نصيب كل واحد منهم
ويعتبر الشريك المتضامن في هذه الحالة بمثابة كفيل متـضامن لأن           
 التضامن قائم ليس بين الشركاء بعضهم بعضاً فحسب، بل كذلك بينهم وبـين            
الشركة غير أن تطبيق قواعد الكفالة التضامنية على إطلاقها قد يـؤدي إلـى           
تعنت أحد الدائنين واختيار شريك متضامن بعينه للرجوع عليه والتشهير بـه            

 لذلك اتفـق   ، قاصداً ومتعمداً ذلك وقبل الرجوع على الشركة لمطالبتها بدينه        
ني الشركة الرجوع علـى   الفقه واستقرت أحكام القضاء على أنه لا يجوز لدائ        

الأول هو أن يكـون لـدى       : أحد الشركاء المتضامنين إلا إذا توافر شرطين        
الدائن سنداً رسمياً بالدين قد يكون حكماً قضائياً أو إقراراً من الشركة بالدين،             

  .الشرط الثاني هو الرجوع على الشركة أولاً وامتناع الشركة عن الوفاء
شركاء وقام بالوفاء يحق لهـذا الـشريك        وإذا تم الرجوع على أحد ال     

وهذا التضامن إنما   . الرجوع على الشركاء الآخرين بنسبة دين كل واحد منهم        
هو خاص بديون الغير قبل الشركة، أما فيما يخص بـديون الـشركاء قبـل               

  .بعضهم البعض فلا تضامن بينهم
ولا يسأل الشريك عن ديون الشركة اللاحقة على خروجه منها طالما           

م شهر هذا الخروج بالطرق القانونية، أما إذا انضم أحد الشركاء إلى الشركة             ت

                                                
    .٢١٣فريد العريني، المرجع السابق، ص . رفعت فخري، د. د) ١(
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فإنه يسأل عن الديون السابقة على انضمامه لأنه من المفترض أنه يعلم وضع             
الشركة المالي وقد ارتضى بالانضمام على هذا الوضع إلا إذا اتفق صـراحة         

لى انضمامه طالمـا    على عدم مسئولية الشريك المنضم عن الديون السابقة ع        
  ).١(تم شهر هذا الاتفاق بالطرق القانونية

  : عدم جواز تداول حصة الشريك : ثانياً 
بما أن شركة التضامن قائمة على الاعتبـار الشخـصي وشخـصية            
الشريك محل اعتبار فالأصل عدم جواز تنازل الشريك عن حصته إلى الغير            

ك أثناء حياة الـشريك     سواء كان ذلك بعوض أو بغير عوض، وسواء كان ذل         
أو بعد وفاته عن طريق الميراث، وذلك لأن التنازل عـن حـصة الـشريك               
وجواز تداولها يؤدي إلى دخول شخص أجنبي كشريك في الـشركة وقـد لا             
يوافق عليه الشركاء مما يؤدي إلى إهدار مبدأ أساسي تقوم عليه هذا النـوع              

  .من الشركات وهو الاعتبار الشخصي
أن هذه القاعدة وهذا الأصل لا يتعلق بالنظـام العـام           ورغم ذلك إلا    

لذلك يجوز للشركاء الاتفاق على انتقال حصة الشريك بقيود معينة كاشـتراط            
موافقة جميع الشركاء أو أغلبية معينة أو حق الاسـترداد للـشركاء بهـدف              
المحافظة على الثقة المتبادلة والاعتبار الشخصي بين الـشركاء، ولا يجـوز            

ق على أن يكون تنازل الشريك عن حصته بغير قيود أو شروط لمخالفة             الاتفا
  .هذا الاتفاق للاعتبار الشخصي الذي تقوم عليه الشركة

وفي حالة وفاة أحد الشركاء يجوز الاتفاق على استمرار الشركة بين           
 إخراج حصة الشريك المتوفى وإعطائها للورثة، كمـا         معالشركاء الآخرين   

استمرار الشركة وانتقال حصة الشريك إلى الورثة ولـو         يجوز الاتفاق على    
كانوا قُصراً بحسب الوضع القانوني لمورثهم، وإن كنا نرى أنه فـي حالـة              

                                                
. ، أيـضاً د ١٩٤، ص ١٩٨٩الشركات التجارية، دار النهضة العربية : سميحة القليوبي   . د: راجع  ) ١(

ثروت عبد الرحيم، المرجـع     . ، أيضاً د  ٢١٧فريد العريني، المرجع السابق، ص      . رفعت فخري، د  
   .٤٣٠السابق، ص 
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انتقال حصة الشريك المتضامن إلى الوارث القاصر فإن الشركة تتحول إلـى           
  .شركة توصية بسيطة

ويسري حكم منع الشريك من التنازل عن حـصته إلـى الـشخص             
، ولكن لا يسري في حالة التنازل عن الحـصة لأحـد             عن الشركة    الأجنبي

، إلا إذا نـص فـي      )١(الشركاء الآخرين نظراً لبقاء الاعتبار الشخصي قائماً      
عقد الشركة صراحة على أنه ليس لأي شريك حق التنازل أو بيـع حـصته               

  .لشريك آخر إلا بموافقة باقي الشركاء
لغير دون موافقـة الـشركاء      أما إذا تنازل الشريك عن حصته إلى ا       

ودون مراعاة القيود والشروط التي يتضمنها عقد الشركة، فإن هـذا الـشرط    
وإن كان صحيحاً بين الشريك ومن تنازل له حيث يعتبر شريك الشريك وهو             

إلا أنه لا يعتد بهذا التنازل في مواجهة الشركة حيث          " الرديف"ما يعرف باسم    
والشريك الأصلي ويبقى المتنازل إليه أجنبيـاً       تظل العلاقة قائمة بين الشركة      

  ).٢(عن الشركة
ومن جانب آخر يجوز للشريك دون موافقة باقي الـشركاء أن ينقـل    

  .إلى الغير المنافع والثمار الخاصة بحصته في الشركة
 من رهنها، ذلك لأن رهـن  يمنعوعدم جواز تداول حصة الشريك لا   

ائن المرتهن الحجز عليها وبيعها وفقـاً       الحصة ليس بمثابة التنازل عنها، وللد     
  ومـا بعـدها مـن قـانون          ٣٢٥المادة  (لقواعد حجز ما للمدين لدى الغير       

، وإذا ترتب على استعمال الدائن حقه فـي بيـع الحـصة فـإن               )المرافعات
المشتري لا يصبح شريكاً في شركة التضامن إلا بموافقة باقي الشركاء، وإذا            

المشتري للحصة كان بمثابة متنازل إليـه لـيس لـه           لم تتم هذه الموافقة فإن      
  .علاقة بالشركة وليس له إلا المزايا المالية من الحصة

  :عنـوان الشركـة : ثالثاً 
                                                

   .٤٣٣المرجع السابق، ص :  ثروت عبد الرحيم .د )١(

سميحة القليـوبي،   . ، كذلك د  ٢٢١فريد العريني، المرجع السابق، ص      . رفعت فخري، د  . د: راجع  ) ٢(
    .١٨٦المرجع السابق، ص 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

-٤٢٣-

يستمد عنوان شركة التضامن من أسماء الشركاء المتضامنين، فـإذا          
 كتابة كلمة   مع الاكتفاء باسم واحد أو اثنين       تمتعذر ذكر أسماء جميع الشركاء      

أو أي عبارة تفيد المعنى وذلـك حتـى يعلـم الغيـر بالـشركاء               " شركاهو"
  .المتضامنين الآخرين

فإذا توفى أحد الشركاء فإنه يجب إخراج اسمه من عنوان الشركة مع            
شهر هذا التصرف حتى يعلم الغير ولا يتعامل مع الشركة على أساس وجود             

متـوفى إذا كانـت      غير أنه يجوز الإبقاء على اسم الشريك ال         ، هذا الشخص 
الشركة تعتمد في الشهرة على هذا الاسم وحتى لا يعتبر الغير قيـام شـركة               
جديدة في حالة تعديل العنوان، لكن يشترط في هذه الحالة الإشارة إلى ذلـك              

  .)١(في عنوان الشركة
ويجب أن يطابق عنوان الشركة الشركاء المتضامنين، فـلا يجـوز           

 إعطاء الشركة ثقة للغير تخالف الواقـع،        إضافة أسماء وهمية كشركاء بقصد    
كما لا يجوز إدخال اسم شخص أجنبي عن الشركة، وإلا إذا كان دخول اسـم    
هذا الشخص الأجنبي بعلمه ورضاه فإنه يسأل عن تعويض الغير على أساس            

ر رضاه جاز له وللغير الـذي تعامـل         يأما إذا كان بغ   . المسئولية التقصيرية 
سم كشريك متضامن الرجوع على الشركاء الآخرين    على أساس وجود هذا الا    
  .)٢(المتضامنين بالتعويض

  :اكتساب الشريك صفة التاجـر : رابعاً 
يترتب على انضمام الشخص كشريك في شركة التـضامن اكتـسابه           

  .صفة التاجر حتى ولو لم يكن مكتسباً هذه الصفة من قبل
 فـإن ذلـك     ويؤدي ذلك إلى أنه إذا تم شهر إفلاس شركة التـضامن          

يشهر إفلاس الشركاء المتضامنين بالتبعية لأنهم يسألون عن ديـون الـشركة           
مسئولية شخصية وتضامنية في كل أموالهم، ولكن العكس غير صحيح بمعنى           

                                                
   .٢٠٩فريد العريني، المرجع السابق، ص . رفعت فخري، د. د )١(

المرجـع الـسابق، ص   : ثروت عبد الرحيم.  أيضاً، د،١٨٣سميحة القليوبي، المرجع السابق، ص   . د) ٢(
٤٣٧ .   
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أن شهر إفلاس أحد الشركاء المتضامنين لا يؤدي إلى شهر إفلاس الـشركة             
 هنـاك شـركاء     وذلك لأن الشركة ليست مسئولية عن ديون الشركاء كما أن         

  .آخرين يستطيعون تسديد ديون الشركة في حالة إفلاس أحد الشركاء
اكتساب صفة التاجر يتم بمجرد انعقاد عقد الـشركة إذ يعتبـر ذلـك         
نتيجة منطقة لتعامل الشركة بعنوانها الذي يتضمن أسماء الشركاء جميعـاً أو            

ه ولحـسابه   ما يفيد ذلك، ولأن التوقيع باسم الشريك يجعـل التعامـل باسـم            
  .ويتحمل نتائج المشروع من ربح وخسارة

وعلى ذلك يجب أن يتوافر في الشريك المتضامن الأهليـة القانونيـة      
 أن يكون شريكاً متضامناً لأنـه       للقاصراللازمة لاحتراف التجارة، فلا يجوز      

لا يستطيع أن يكون تاجراً، كما يلتزم الشريك المتضامن بالتزامـات التجـار       
اتر تجارية، غير أننا نرى أن إمساك الشركة دفاتر تجارية يغني         من إمساك دف  

عن إمساك الشريك، ولا يلتزم الشريك المتضامن بالقيد في السجل التجـاري            
  .لأن قيد الشركة في السجل التجاري يغني عن ذلك
  المبحث الثاني

  تأسيس شركة التضامن
عمـال  يقصد بتأسيس شركة التضامن في هذا المقـام مجموعـة الأ            

 القانونية والأفعال المادية التي يستلزمها خلق هذا الكيان القانوني على النحـو          
الذي أراده المشرع ورسمه من خلال النصوص التشريعية، وهـي الأعمـال        

  .التي يقوم بها المؤسسون في سبيل تحقيق هذا الهدف
  :تكوين شركة التضامن : أولاً

برمه شـريكان أو    تكوين شركة التضامن يتم بناء على عقد ي         
أكثر، لذلك يجب أن يتوافر في هذا العقـد الـشروط الموضـوعية العامـة               
والخاصة لعقد الشركة، حيث يجب أن تتوافر الشروط العامة وهـي الرضـا            
والمحل والسبب والأهلية، كما يجب أن تتوافر الشروط الموضوعية الخاصة          

 يوجد حد أقصى،     شريكين ولا  حد أدنى بعقد الشركة وهي تعدد الشركاء حيث       
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وتقديم الحصص سواء كانت نقدية أو عينية، ونية المشاركة وهي الرغبة في            
الاتحاد وتحمل مخاطر المشروع، وتقسيم الأرباح والخسائر، والمشرع أوجب   

 من القـانون التجـاري      ٤٦أن يكون عقد الشركة مكتوباً تطبيقاً لنص المادة         
كافة التعديلات التي تطـرأ أثنـاء   ، وأيضاً لابد من كتابة     ١٨٨٣الصادر عام   

حياة الشركة كما لو عدل الشركاء في عنـوان الـشركة، أو الغـرض مـن                
تأسيسها، أو رأسمالها، أو كيفية توزيع الأرباح والخسائر، وإذا لم يتبع الشكل            
الذي رسمه القانون كان التعديل باطلاً، ولا يعتد به مع بقـاء عقـد الـشركة             

ا لم يتم بالشكل الصحيح فإنه لا يعتد به أمـام الغيـر،    هذا التعديل إذ  . صحيحاً
  .لكن يجوز للغير التمسك بهذه البيانات التي كان يجب تعديلها إذا علم بها

  
  

  :شهـر شركة التضامن : ثانياً
أوجب القانون التجاري شهر عقد شركة التـضامن لأجـل             

كة أقـام نظامـاً   إعلام الغير بها، كما أن المشرع إمعاناً في الإعلام عن الشر         
  .آخر للشهر وهو ضرورة القيد في السجل التجاري

  ):١(تتلخص إجراءات الشهر القانوني كما يلي : الشهـر القانوني -١
إيداع ملخص عقد الشركة قلم كتاب المحكمة الابتدائية التـي يوجـد             -

  .بدائرتها مركز الشركة
فـي  لصق ملخص عقد الشركة لمدة ثلاثة أشهر في اللوحة المعـدة             -

 .المحكمة للإعلانات القضائية

نشر ملخص عقد الشركة في إحدى الصحف التي تصدر في دائـرة             -
مركز الشركة وتكون معدة لنـشر الإعلانـات القـضائية، أو فـي             

 .صحيفتين تطبعان في مدينة أخرى

                                                
    .١٨٨٣ من قانون التجارة الصادر عام ٤٩، ٤٨راجع المادة ) ١(
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ويجب أن تتم إجراءات الشهر والنشر في خلال خمسة عـشر يومـاً علـى               
  .شركةالأكثر من تاريخ توقيع عقد ال

ويجب أن يتضمن ملخص عقد الـشركة أسـماء وألقـاب وصـفات         
الشركاء وعناوينهم وعنوان لشركة وأسماء الـشركاء المـأذونين بـالإدارة           

 ٥٠المـادة   (والتوقيع باسم الشركة وبيان وقت ابتداء الشركة ووقت انتهائها          
  ).١٨٨٣من قانون التجارة الصادر عام 

 القيام بهذه الإجراءات وبالـذات      هذا ويقع على عاتق الشركة واجب       
  .من يتولى إدارة الشركة

ويرتب القانون على إهمال الشهر والنشر القانوني بطـلان الـشركة            
 ،  ١٨٨٣ من القانون التجاري الصادر عـام        ٥١حيث تنص على ذلك المادة      

كما تعتبر الشركة باطلة إذا وقع الشهر ناقصاً وذلك في حالة عدم القيام بكـل         
ات القانونية، كذلك تبطل الشركة إذا أغفل الـشركاء ذكـر البيانـات          الإجراء

  .)١(الواجب شهرها
هذا البطلان لا يجوز للشركاء أن يتمسكوا به في مواجهـة الغيـر،               

  .)٢(وإنما يجوز للغير التمسك بهذا البطلان في مواجهة الشركاء
وعلى ذلك لا يجوز للشركاء أن يحتجوا على الغير ببطلان تأسـيس              

الشركة للتخلص من التزاماتها في مواجهة الغير بل يظلـوا مـسئولين فـي              
مواجهة الغير عن تعهدات الشركة بالتضامن فيمـا بينهمـا طالمـا أن أحـد               
الشركاء قد وقع على هذه التعهدات والمعاملات بعنوان الـشركة، وتخـضع            
 جميع هذه التعهدات والمعاملات في مرحلة تأسيس شركة التضامن للقـانون          

ج من قانون   /٤التجاري حيث تعتبر من المعاملات التجارية طبقاً لنص المادة          
   .١٩٩٩ لسنة ١٧التجارية رقم 

ويترتب على بطلان شركة التضامن لعدم الشهر والنشر وجود شركة            
واقع تعتبر الشركة وفقاً لها قائمة حكماً في الفترة الـسابقة علـى الـبطلان               

                                                
   ٩٠ص ،١٩٨٠محمود سمير الشرقاوي، الشركات التجارية في القانون المصري، دار النهضة العربية،.د)١(

    .١٨٨٣ من قانون التجارية الصادر عام ٥٣المادة ) ٢(
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 خلال تلك الفترة، لذلك فإن جميع التصرفات        وتحتفظ بشخصيتها القانونية في   
والمعاملات خلال هذه الفترة تعتبر صحيحة وملزمة للغير وللشركاء وتخضع          

  .لأحكام القانون التجاري باعتبار أن تأسيس شركة التضامن عملاً تجارياً
يترتب على ذلك أنه إذا كان هناك دين بين الـشركاء والغيـر فإنـه                

 التجاري سواء من ناحية الفائدة القانونيـة أو طـرق         يخضع لأحكام القانون    
الإثبات أو شهر الإفلاس وغيرها من أحكـام القـانون التجـاري الخاصـة              

  .بالمعاملات التجارية
وشركة التضامن تكتسب الشخصية المعنوية بمجرد تكوينهـا، ويـتم            

تكوينها بمجرد إبرام عقدها، ولا يتوقف اكتساب الشخصية المعنوية لـشركة           
لتضامن على استيفاء إجراءات الشهر التي يتطلبها القانون، فهذه الإجراءات          ا

لم يقصد بها سوى إعلام الغير بوجود الشركة كشخص معنوي، لذلك يجـوز             
للغير ولو لم تتخذ إجراءات شهر الشركة أن يتمسك بشخـصيتها، ولكـن لا              

ت الـشهر  يجوز الاحتجاج بهذه الشخصية على الغير إلا بعد استيفاء إجـراءا  
  .التي يقررها القانون

  : الشهر في السجل التجاري -٢
إمعاناً في الإعلام عن الشركة أقام المشرع نظاماً آخر للشهر، هـو              

ضرورة القيد في السجل التجاري تطبيقاً لأحكام المادة الثانية من القانون رقم            
 الخاص بالسجل التجاري والتي تلتزم شركات الأشـخاص         ١٩٧٦ لسنة   ٣٤
  .لقيد في السجل التجاري سواء كان عرضها مدنياً أو تجارياًبا

 من قانون الـسجل التجـاري سـالف الـذكر           ٦كذلك ألزمت المادة      
صاحب الشأن المقيد في السجل التجاري أني طلب طبقاً للأوضاع المقـررة            
التأشير في السجل التجاري بأي تغيير أو تعديل يطرأ على بيانات القيد خلال             

  .ريخ العقد أو الحكم أو الواقعة التي تستلزم ذلكشهر من تا
ويجب ملاحظة أن إغفال قيد الـشركة فـي الـسجل التجـاري أو                

التعديلات التي تطرأ عليها لا أثر له على صحة عقد الـشركة، إذ لا يترتـب      
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وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في الباب      . على إغفاله سوى جزاء جنائي    
  .التجاري على المدير المسئول عن إجراءات الشهرالثالث من قانون السجل 

  
  
  

  المبحث الثالث
  إدارة شركة التضامن

لم يتضمن القانون التجاري قواعد خاصة بإدارة شـركة التـضامن،             
التشريع المدني بينت أحكام إدارة الـشركة  من ٥٢٠ إلى   ٥١٦ولكن المواد من    

أحكـام إدارة    ١٩٨١ لـسنة    ١٥٩المدنية، كما وضح قانون الشركات رقـم        
  .الشركات الخاضعة لأحكامه

مما سبق يتضح لنا أن القواعد الواردة في القانون المدني هي الواجبة              
 ١٩٨١ لـسنة    ١٥٩التطبيق وكذلك الأحكام الواردة في قانون الشركات رقم         

طالما تتفق مع طبيعة شركة التضامن وذلك كله ما لم يتضمن عقـد الـشركة          
  .ةذاته قواعد خاصة بالإدار

تحـدث عـن    نولبيان القواعد الخاصة بإدارة شركة التضامن سوف          
  .تعيين المدير وعزله، ثم سلطاته، ومسئولية المدير عن إدارة الشركة

  :تعيين المدير وعزله 
مدير الشركة هو الذي يمثلها بوصفها شخصاً اعتبارياً، وذلـك فـي              

  .تهالقيام بالتصرفات القانونية التي تدخل في حدود اختصاصا
ومدير الشركة قد يكون واحداً أو أكثر من الشركاء، أو مـن غيـر                

، كما أن المـدير قـد يكـون      ذلكتقتضيالشركاء إذا كانت مصلحة الشركة     
معيناً في عقد الشركة التأسيسي أو في تعديل لاحق له ويطلق عليه في هـذه               

اتفاق مـستقل   الحالة المدير الاتفاقي أو المدير النظامي، وقد يعين المدير في           
  ".غير اتفاقي"سواء عند انعقاد العقد أو بعده وفي هذه الحالة يسمى مدير 
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فإذا كان المدير الاتفاقي من أحد الشركاء كان له القيام بجميع أعمال              
الإدارة والتصرفات للشركة طالما كانت متعلقة بغرض الـشركة حتـى لـو             

 ـ          ي حـدود سـلطاته     اعترض باقي الشركاء طالما إنها خالية من الغـش وف
واختصاصاته الموضحة في عقد الشركة أو الداخلـة فـي نطـاق غـرض              

وهذا المدير لا يجوز عزله إلا بموافقة جميع الـشركاء بمـا فـيهم              . الشركة
المدير نفسه، لأن عزله يعني تعديل عقد الشركة، وهـذا التعـديل لا يـتم إلا        

 هناك سبيل لعزل هـذا      بموافقة جميع الشركاء بما فيهم المدير، وبالتالي ليس       
المدير عن إدارة الشركة إلا باللجوء إلى القضاء كما لا يجوز له الاعتزال إلا             

أما المدير الشريك غير الاتفاقي أو غير الشريك سـواء          ). ١(بموافقة الشركاء 
كان اتفاقياً أو غير اتفاقي فإنه يعد وكيلاً عن الشركة وتسري فـي علاقتـه               

يجوز عزله في كل وقت كما يجوز له التخلي عـن           بالشركة أحاكم الوكالة و   
  .الإدارة في أي وقت

وإذا لم ينص عقد الشركة على كيفية تعيين المدير ولم يتفق الـشركاء         
على ذلك، فإن من حق كل شريك أن يتولى إدارة الشركة ويعتبر مفوضاً من              

رين الشركاء الآخرين في إدارتها، ولكن في هذه الحالة من حق الشركاء الآخ           
الاعتراض على أي عمل يقوم به قبل تمامه ولأغلبية الشركاء رفـض هـذا              

  ).٢) ( مدني٥٢٠المادة (الاعتراض 
يجب أن يكون مدير الشركة سواء كان اتفاقيـاً أو غيـر اتفـاقي أن             

  .تكون لديه أهلية كاملة
  :تعـدد المديريـن  -

                                                
المرجـع  : سميحـة القليـوبي   . د:، أيضاً ٤٥٢المرجع السابق، ص    : ثروت عبد الرحيم    . د: راجع   )١(

حسني المصري، دروس في القانون التجاري ، غير مـذكور دار نـشر،             .  ، ود  ٢٠٥السابق، ص   
   .٤٠٢، ص ١٩٨٥

 فريد العريني، .رفعت فخري، د. ، أيضاً د٩٣محمود سمير الشرقاوي، المرجع السابق، ص . د: راجع ) ٢(
    .٢٢٤المرجع السابق، ص 
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نهم فلا  إذا اتفق الشركاء على تعدد المديرين وتحديد اختصاص كل م           
مشكلة في ذلك، إذ لا يسأل كل مدير إلا في حدود الأعمال التي تكـون فـي                 
اختصاصه، فإذا خرج عن هذا النطاق وهذه الاختصاصات لا تلتزم الـشركة         

  .بتصرفه طالما تم شهر هذه الاختصاصات
وقد يتفق الشركاء على أن يعمل المديرين مجتمعـون أو بالأغلبيـة،              

رد أحدهم بالإدارة إلا في حالة الضرورة كـان يكـون           وفي هذه الحالة لا ينف    
ستطيع الـشركة تعويـضه   تلأمر عاجل يترتب على تفويته خسارة جسيمة لا   

  ). مدني٥١٧/٢مادة (
أما في حالة عدم الاتفاق بين الشركاء وعدم الـنص علـى تحديـد                 

اختصاص الشركاء المديرين كان لكل منهم أن يقوم منفرداً بأي عمـل مـن              
، على أن يكون لكل مدير آخر أن يعترض على العمـل        إدارة الشركة أعمال  

قبل تمامه، وعلى أن يكون من حق أغلبية المديرين رفض هذا الاعتـراض،             
المـادة  (فإذا تساوى الجانبان، كان الرفض من حق أغلبية الـشركاء جميعـاً     

  ). مدني٥١٧/١
  :سلطـات المديــر 

لطات واختصاصات المـدير،    في الغالب يتولى عقد الشركة تحديد س        
 فلا يجوز له الخروج عليها أو تجاوزها إلا إذا حصل على إذن من الـشركاء  

 فإذا لم يحدد عقد الشركة سلطات المدير ولم يتم الاتفاق على هذه الـسلطات   ،
أو القيود المفروضة عليه كان له القيام بجميع الأعمال القانونية والتـصرفات            

 فله التوقيع علـى      ، كة وغرضها وخالية من الغش    التي تتفق على نشاط الشر    
الأوراق التجارية، وإبرام عقود استخدام العمال والموظفين، ويمثل الـشركة          
فيما ترفعه ويرفع عليها من دعاوى، وله اتخاذ كافة الإجـراءات للمحافظـة             

  .على حقوق الشركة
والشركاء غير المديرين ممنوعون من الإدارة، ولكن يجوز لهـم أن             

يطلعوا بأنفسهم على دفاتر الشركة ومستنداتها وكل اتفاق علـى غيـر ذلـك             
  ). مدني٥١٩المادة (باطل 
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وفيما يتعلق بتصرفات المدير التي تجاوز الإدارة العاديـة، ويخـشى       
منها على مصالح الشركاء ومستقبل الشركة كما هو الشأن في التبرعات وبيع            

يع المتجر الخاص بالشركة، فذهب     عقارات الشركة أو تقرير رهن عليها أو ب       
إلى أنه طالما لم تحدد الشركة أية قيود علـى مثـل هـذه          ) ١(جانب من الفقه  

التصرفات فإنه يجوز للمدير القيام بها طالما كانت في حدود غرض الـشركة     
ومصلحتها وغير مشوبة بغش أو تدليس ضد مصالح الشركة أو الشركاء فيما            

  . صغيرةعدا التبرع ما لم تكن تبرعات
كما لا يجوز للمدير أن يتولى عملاً مماثلاً للعمل الـذي تقـوم بـه                 

الشركة بغير إذن سابق من جميع الشركاء وذلك حتى لا يقوم بعمـل ينـافس        
الشركة، كما لا يجوز للمدير أن يكون طرفاً في التـصرفات التـي يعقـدها               

  ).٢(لحساب الشركة
  :مسئوليـة المديـر 

ة الشركة عن أعمال المدير ومسئولية المدير في        نفرق هنا بين مسئولي     
  .مواجهة الشركة

  :مسئولية الشركة عن أعمال المدير : أولاً
تسأل الشركة عن أعمال المدير طالما تم ذلك في حدود اختصاصاته             

وسلطاته إذا تم هذا التصرف بعنوان الشركة، فهي تسأل عن كافة الآثار التي             
تترتب على تصرفاته وهي المسئولة عن  تنفيذ تعهداته، وإذا وقـع المـدير              

 ـ            ر باسمه على تعهد أو تصرف دون ذكر لعنوان الشركة وكان الطرف الآخ
عالماً بأن التصرف يتم لحساب الشركة وأجازت الشركة هـذا التـصرف أو           

  .حققت نفعاً منه كان تصرفاً صحيحاً ملزماً للشركة
وأما إذا جاوز المدير سلطاته فلا تسأل الشركة عن هذه التـصرفات              

 المدير أن يرجع علـى الـشركة        معالتي يعقدها لحسابها، ولا يكون للمتعاقد       

                                                
    .٢١١المرجع السابق، ص : سميحة القليوبي. د) ١(

    .٤٥٨المرجع السابق، ص : ثروت عبد الرحيم . د) ٢(
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 أو معلومة للغير وتـم إثبـات        مشهرة المدير واختصاصاته    طالما أن سلطات  
  .ذلك ولا يكون أمام هذا الغير إلا الرجوع على المدير شخصياً

وإذا فرض وأبرم المدير تصرفاً لحسابه  الخاص وأسـاء اسـتخدام              
عنوان الشركة في التوقيع على هذه الصفقة فإن الشركة تظل مـسئولة أمـام              

ما أن هذا الغير حسن النية لا يعلم بحقيقة الصفقة          الغير عن هذا التصرف طال    
بأنها تتم لحساب المدير، أما إذا كان الغير يعلم بذلك فإنه يأخذ بنقيض مقصداً              

  .وليس له الرجوع إلا على المدير ولا تلتزم الشركة بهذا التصرف
وإذا كانت الشركة تسأل عن أعمال المدير طالما داخله فـي حـدود               

سأل كذلك عن الأعمال غير المشروعة التي تقع منه في حـق            سلطاته فإنها ت  
الغير حيث تسأل مسئولية المتبوع عن أفعال التابع، حيث يحق للغير الرجوع            
على الشركة بالتعويض عن الأضرار التي يسببها المدير للغير وفقاً لقواعـد            

ن ثم يحق للشركة بعد ذلك الرجوع على المدير كمـا أ          . المسئولية التقصيرية 
لهذا الغير الرجوع على الشركة والمدير في ذات الوقـت، علـى أن هنـاك               
جانب من الفقه يرى أن الشركة تسأل مسئولية شخصية ومباشرة عن أعمـال        
المدير غير المشروعة التي يسببها للغير باعتبار المدير جـزء مـن الكيـان              

  .)١(القانوني للشركة
  :مسئولية المدير في مواجهة الشركة : ثانياً

يسأل المدير قبل الشركة عن الأخطاء التي تقع منه في الإدارة طالما              
سبب ضرراً لها، وتكون المسئولية عقدية، وللشركة في سـبيل ذلـك رفـع              
دعوى ضد المدير، كما لكل شريك الحق في رفع دعوى على المدير ولـيس              

 في ذلـك  للمدير أن ينيب غيره للقيام بإدارة الشركة طالما لم يأذن له الشركاء        
وإلا كان مسئولاً عن أفعال وتصرفات من أنابه كما لو كان هـذا العمـل أو                

أما إذا أذن له الشركاء بذلك فإنه لا يـسأل عـن           . التصرف قد صدر منه هو    

                                                
مبـادئ القـانون   : مصطفى كامـل طـه  . ، د١٠١المرجع السابق، ص   : محمود سمير الشرقاوي  . د )١(

   .٣٩٨، رقم ١ الموجز، جـ:أكثم الخولي . ، د٣٣٤، رقم ١التجاري، جـ
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أفعال هذا النائب إلا عن خطئه في اختياره أو عن خطئه فيما أصـدره مـن                
  .تعليمات
ائم أو مخالفات أثناء إدارة     كما يسأل المدير جنائياً عما ارتكبه من جر         

الشركة لأن المسئولية الجنائية شخصية، ولكننا نرى أنـه إذا كانـت هنـاك              
عقوبات مالية أو غرامات فإن الشركة ملتزمة بهـا طالمـا أن الجريمـة أو               

  .المخالفة كانت أثناء تأدية عمله أو بسببه
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  الفصل الثاني
  شركة التوصيـة البسيطـة

  :تعريف الشركـة 
 شـركة التوصـية   ١٨٨٣ من القانون الصادر عام     ٢٣ت المادة   عرف  

الشركة التي تعقد بين شريك واحد أو أكثر مسئولين ومتضامنين وبـين           "بأنها  
شريك واحد أو أكثر يكونون أصحاب أموال وخارجين عن الإدارة ويسمون           

معنى ذلك أن شركة التوصية البسيطة تتكون مـن نـوعين مـن              " موصين
ء متضامنون يحملون نفس خصائص الـشركاء المتـضامنون   الشركاء، شركا 

في شركة التضامن حيث المسئولية الشخصية والتضامنية واكتـساب صـفة           
التاجر بمجرد انعقاد الشركة أو الانضمام لها وتكوين عنـوان الـشركة مـن     
أسماء هؤلاء الشركاء، وشركاء موصون مسئولون عن ديون الـشركة فـي            

ولا يكتسبون صفة التـاجر ولا يـشتركون فـي          حدود ما قدموه من حصة،      
  .أعمال الإدارة الخارجية للشركة

بعد هذا التعريف للشركة سوف نقسم هذا الفصل إلى المباحث الثلاثة             
  : التالية 

  .خصائص شركة التوصية البسيطة: المبحث الأول 
  .تكوين شركة التوصية البسيطة: المبحث الثاني 
  .التوصية البسيطةإدارة شركة :المبحث الثالث 
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  المبحث الأول
  خصائص شركة التوصية البسيطة

من تعريف شركة التوصية البسيطة ومن بيان طبيعتها يمكن تحديـد             
  :خصائص هذه الشركة فيما يلي 

  :المسئولية المحدودة للشريك الموصى : أولاً
في هذه الشركة كما سبق أن ذكرنا يسأل الشريك المتضامن مسئولية             

ضامنية في كل أمواله عن ديون الشركة، أما النوع الآخـر مـن             شخصية وت 
الشركاء وهم الشركاء الموصون منهم لا يسألون إلا في حدود ما قدموه مـن              
حصة، حيث المسئولية محدودة بقدر ما يملكه الشريك الموصى من حصة في            

  .شركة التوصية
لتبعية يترتب على ذلك أنه في حالة شهر إفلاس الشركة فإنه يؤدي با             

إلى شهر إفلاس الشركاء المتضامنين ولا يؤدي إلى شهر إفـلاس الـشركاء             
  .الموصين لمحدودية مسئولية هؤلاء الشركاء عن ديون الشركة

ويجب على الشريك الموصى تقديم حصته، فإذا أخل بذلك كان لمدير             
الشركة بوصفه ممثلها القانوني أن يطالبه بتنفيذ التزامه، كما أنـه مـن حـق        

ائني الشركة في هذه الحالة أن يطالبوه بذلك بموجب دعوى مباشـرة علـى           د
  .)١(أساس أن رأس مال الشركة هو الضمان العام لدائنيها

كما أن التزام الشريك الموصى بتقديم حصته يعتبر من وجهة نظرنـا      
  .عملاً تجارياً يخضع لأحكام القانون التجاري

  :عنـوان الشركـة : ثانياً
 التوصـية البـسيطة يتكـون مـن أسـماء الـشركاء             عنوان شركة   

  ، المتضامنين جميعاً أو من أحدهم أو أكثر مع إضافة ما يفيد وجود الـشركة             
ولا يدخل اسم الشريك الموصى في عنوان الشركة حتى لا يوهم الغير بأنـه              

                                                
    .١٠٧المرجع السابق، ص: محمود سمير الشرقاوي . د) ١(
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، ٢٤المـادة   (شريكاً متضامناً ويعتمد الغير على ذلك في منح ائتمانه للشركة           
  ).١٨٨٣نون التجاري الصادر عام  من القا٢٦

أما إذا وضع اسم الشريك الموصى في عنوان الشركة وكـان يعلـم               
بذلك ووافق كان مسئولا في مواجهة الغير باعتباره شريكاً متضامناً ومسئولاً           

 مـن القـانون     ٢٩المادة  (عن ديون الشركة مسئولية شخصية في كل أمواله         
للغير الرجوع على الشريك الموصى     إذ يحق   ). ١٨٨٣التجاري الصادر عام    

في هذه الحالة في كل أمواله ولا يستطيع الدفع بالتجريد أو التقسيم، ولكن في              
علاقة الشريك الموصى بباقي شركاء الشركة يظل مسئولاً مسئولية محـدودة           

 فإذا فرض وقام بدفع الدين عن الشركة كان له           ، في حدود ما قدمه من حصة     
  .ركاء باعتباره شريكاً موصياًالرجوع على باقي الش

أما إذا وضع اسمه في عنوان الشركة بدون علمه أو بعلمـه ولكـن                
دون رضاه، وأعلن اعتراضه على ذلك بشكل رسمي وأثبت ذلك فإنه يظـل             
محتفظاً بصفته كشريك موصى سواء في مواجهـة الغيـر أو بالنـسبة إلـى        

  .)١(الشركاء
  :ة التاجر عدم اكتساب الشريك الموصى صف: ثالثاً

يكتسب الشريك المتضامن صفة التاجر بمجرد إبـرام عقـد شـركة              
  .التوصية البسيطة حتى ولو لم يكن مكتسباً لهذه الصفة من قبل

أما الشريك الموصى فهو لا يكتسب صفة التـاجر بانـضمامه إلـى               
الشركة إلا إذا كان مكتسباً لهذه الصفة من قبل، لكن مجرد انضمامه إلى هذه              

ة لا يؤدي إلى اكتساب صفة التاجر لأنه لا يعتبـر محترفـاً للأعمـال      الشرك
  .التجارية ولا يمارس الأعمال باسمه وذلك على خلاف الشركاء المتضامنين

تبعاً لذلك فإن شهر إفلاس شركة التوصية البسيطة لا يؤدي إلى شهر              
 إفلاس الشركاء الموصين، إذ أن مسئولية عن ديون الشركة تقتصر على مـا            

                                                
: ثروت عبد الرحيم    . ، أيضاً د  ٢٤٩المرجع السابق، ص    : فريد العريني   . رفعت فخري، د  . راجع د ) ١(

    .٤٦٩المرجع السابق، ص 
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قدمه من حصة، لذلك فإنه يجوز للقصر والأشخاص الممنوعين من مباشـرة            
  .التجارة قانون أن يشتركوا كشركاء موصين في شركة التوصية البسيطة

  :عدم جواز تنازل الشريك الموصى عن حصته: رابعاً
الشريك الموصى مثل الشريك المتضامن لا يجـوز لـه التـصرف              

فقة جميع الشركاء، غير أن ذلك لا يتعلق        والتنازل عن حصته للغير دون موا     
بالنظام العام، لذلك يجوز الاتفاق في عقد الشركة على جواز انتقـال حـصة              
الشريك الموصى بقيود معينة بحيث لا يترتب على هـذا التنـازل الإخـلال              

  .بالاعتبار الشخصي الذي يجب أن يتوافر في الشريك الموصى أيضاً
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  المبحث الثاني
  لتوصيـة البسيطةتكوين شركة ا

تخضع شركة التوصية البسيطة من حيث تكوينها وتأسسها للـشروط            
الموضوعية العامة في عقد الشركة وهي الرضا والمحل والسبب والأهليـة،           
والشروط الموضوعية الخاصة في عقد الشركة بصفة عامـة وهـي تعـدد             

  . المشاركة واقتسام الأرباح والخسائرنيةالشركاء وتقديم الحصص 
كما يجب أن يتوافر في شركة التوصية البسيطة الأركان الشكلية من             

وجوب كتابة العقد وشهره، وتسري في هذا الشأن ذات الأحكام المقررة فـي             
شركة التضامن والسابق ذكرها، على أنـه يجـب ذكـر أسـماء الـشركاء               
المتضامنين دون الموصيين في ملخص عقد الشركة التي يقع عليها الـشهر،            

ب على إغفال الشهر ذات الجزاء الذي يترتب على إغفال شهر شـركة             ويترت
التضامن، إذ يترتب على عدم شهر شركة التوصية البسيطة بطلانها، وهـذا            
البطلان لا يؤدي إلى تغيير في المراكز القانونية للشركاء الموصـين، حيـث      

كة يبقى التزام الشريك الموصى محدوداً بقدر حصته، ولا يحق لدائني الـشر           
معاملة الشريك الموصى في هذه الحالة كما لو كان شريكاً متـضامناً مـتعللاً      

  .ببطلان الشركة
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  المبحث الثالث
  إدارة شركة التوصية البسيطة

يدير شركة التوصية البسيطة مديراً أو أكثر، سواء كان هذا المـدير              
يل شركياً أو غير شريك، وقد يعين هذا المدير في عقد الشركة أو فـي تعـد               

. لاحق له فيكون مديراً اتفاقياً، وقد يكون في اتفاق مستقل فيكون غير اتفـاقي  
وينطبق على إدارة شركة التوصية البسيطة كل ما سبق أن ذكرناه بخصوص            
إدارة شركة التضامن من حيث تعيين المدير وعزله وتعدد المديرين وسلطاته           

  .ومسئوليته
   -:حظر الشريك الموصي من إدارة الشركة 

غير أن المشرع أورد حظراً على الشريك الموصى فيما يتعلق بإدارة            
الشركة، حيث لا يجوز له القيام بعمل متعلقاً بإدارة الشركة ولو بنـاء علـى               

، أي يمتنع على الشريك الموصى أن يقوم بأي عمل يعتبر تدخلا منه             )١(توكيل
غيـر  في إدارة الشركة، في حين يجوز الاتفاق على تعيـين شـخص مـن               

  .الشركاء ليتولى إدارة الشركة
  :الحكمة من الحظر 

أن الشريك الموصى مسئولاً عن ديون الشركة في حدود حـصته فقـط                 
لذلك يخشى من أن يخاطر بأموال الشركة ويقوم بأعمال تضر بهـا، حيـث              

  فات قد تعرض أموال الشركة للضياعيخشى من اندفاعهم وتورطهم في تصر
 الغير بأنهم شركاء متـضامنين ويتعامـل مـع        وكذلك حتى لا يتوهم     

الشركاء ويعطي لها ائتمانه على هذا الأسـاس، كمـا أن حرمـان الـشريك           
الموصى من إدارة الشركة إنما يرجع إلى تاريخ ظهـور هـذا النـوع مـن            
 الشركات واردات التشريعات الحديثة الاستمرار على هذا الاعتبار التـاريخي   

يماً يعمل في الخفاء نظراً لأن معظـم الـشركاء    إذ كان الشريك الموصى قد ،
  .الموصين كانوا من الأشخاص الممنوع عليهم ممارسة التجارة

                                                
   .١٨٨٣ من القانون التجاري الصادر عام ٢٨المادة  )١(
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  :نطــاق الحظــر 
قصر المشرع نطاق الحظر على أعمـال الإدارة الخارجيـة التـي              

 الغير من خلال المعاملات والتصرفات القانونية، أي        معيتعامل فيها الشريك    
تصي تمثيل الشركة أمام الغير واتصال المدير بـالجمهور         التصرفات التي تق  

، فلا يجوز له أن يشتري أو يبيـع أو   في أعمال تجعل الشركة دائنة أو مدينة    
  .يقترض باسم الشركة، ولا أن يوقع على أوراق تجارية

أما أعمال الإدارة الداخلية فله أن يقوم بها لأنها لا تقتـضي تمثيـل                
 تجاري من المجموعة التجارية عـام  ٣١د نصت المادة  الشركة أمام الغير، فق   

إذا أبدى أحد الشركاء الموصين نصائح أو أجرى تفتيـشاً          : " على أنه    ١٨٨٣
ولا يجـوز الاتفـاق علـى       . أو ملاحظة فلا يترتب على ذلك إلزامه بشيء         

حرمان الشريك الموصى من حقه في الإشراف والاطلاع علـى مـستندات            
تبعاً لذلك  ).  مدني ٥١٩المادة  " (ذا الحق بوصفه شريكاً   الشركة لأنه يستعمل ه   

يجوز للشريك الموصى مراقبة تصرفات المدير ومراجعة حسابات الـشركة          
  .والاطلاع على المستندات والدفاتر وإبداء النصح والتوجيه للمديرين

  :جزاء مخالفة الحظـر 
بح قرر المشرع أنه إذا تدخل الشريك الموصى في إدارة الشركة أص            

مسئولاً بالتضامن مع الشركاء المتضامنين عن الالتزامات التي تنـشأ عـن            
أعمال إدارته، ويجوز أن يلزم على وجه التضامن بجميع التزامات الـشركة            
أو بعضها بحسب جسامة الأعمال وتكرارها وبحسب ائتمان الغير له بـسبب            

  .)١(هذه الأعمال
لغير ومسئوليته أمـام    نفرق هنا بين مسئولية الشريك الموصى أمام ا       

   :الشركاء
بالنسبة لمسئوليته أمام الغير يسأل الشريك الموصى عن العمل الـذي            -

 أمام الغير وما يترتب على هذا العمل أو الأعمال كما لو كان             بهاقام  

                                                
    .١٨٨٣ن القانون التجاري الصادر عام  م٣٠المادة ) ١(
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شريكاً متضامناً بينما يظل بالنسبة لباقي الأعمال شريكاً موصياً، أمـا   
إن الـشريك الموصـى يعتبـر    لو تكررت هذه الأعمال والتدخلات ف    

شريكاً متضامناً عن جميع ديون الشركة الناتجة عن تدخلـه وغيـر            
الناتجة عن تدخله فيما لو تبين أن تكرار تصرفاته وجسامتها جعلـت            
الغير يعتقد أنه شريك متضامن واعتمد على ذلك عنـد التعاقـد مـع          
 ـ       د الشركة، ومتى اعتبر الشريك الموصى شريكاً متـضامناً فإنـه يع

  .تاجراً ومن ثم يشهر إفلاسه تبعاً لشهر إفلاس الشركة
أما بالنسبة لعلاقة الشريك الموصى بغيره من الشركاء المتـضامنين           -

فإذا . فإننا نفرق بين ما إذا قام بهذا العمل بتوكيل منهم أو دون توكيل            
قام بهذا العمل بناء على توكيل منهم، فإنه يبقى شريكاً موصـياً فـي              

رجع عليهم بما يكون قد دفعه من ديون الـشركة زائـداً          مواجهتهم وي 
 .عن حصته

أما لو كان الشريك الموصى قد قام بالعمل دون توكيل من الـشركاء              -
المتضامنين ولكن من تلقاء نفسه فإن تصرفه لا يلزم الشركة، ويعتبر           
مسئولاً شخصياً في مواجهة من تعاقد معـه، ولا يرجـع الـشريك             

ا أوفى به نتيجة تصرفه إلا وفقـاً لأحكـام          الموصى على الشركة بم   
  .)١(الإثراء بلا سبب وأحكام الفضالة

                                                
، ٢٤٠المرجع السابق، ص    : سميحة القليوبي   . ، د ٤٧٥المرجع السابق، ص    : ثروت عبد الرحيم    . د) ١(

المرجـع  : رفعت فخري، فريد العـريني . ، د ١١٢المرجع السابق، ص    : محمود سمير الشرقاوي    . د
    .٢٥٣السابق، ص 
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  الفصل الثالث
  شركــة المحاصــة

  :تعريف شركة المحاصة 
لم يرد تعريف لشركة المحاصة في المجموعة التجارية الصادرة عام            
   .٦٤ إلى ٥٩ وإنما وردت أحكام هذه الشركة في المواد من ١٨٨٣

شركة المحاصة والتعريف العام لعقـد الـشركة يمكـن          ومن أحكام     
شركة مستتر تتم في الخفاء ليس لها شخصية        : "تعريف شركة المحاصة بأنها     

 بتقديم حـصة مـن      مشروعمعنوية تعقد بين شخصين أو أكثر للاشتراك في         
  ".مال أو عمل على أن يتم تقسيم ما ينتج عنها من أرباح وخسائر

ركات غالباً في النطاق الرعـوي والريفـي         النوع من الش   هذاينتشر    
وفي مجالات الأعمال التجارية الصغيرة، لذلك نجد أن الشركاء ليـسوا فـي             
حاجة إلى إجراءات لشهر الشركة حيث غالباً ما تقوم بعمل مؤقت لا يـستلزم     

  .القيام بمثل هذه الإجراءات
  :وسوف نتناول شركة المحاصة في المباحث الثلاثة التالية 

  .خصائص شركة المحاصة: حث الأول المب
  .تكوين شركة المحاصة: المبحث الثاني 
  .إدارة شركة المحاصة: المبحث الثالث 
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  المبحث الأول
  خصائص شركة المحاصـة 

  :من تعريف شركة المحاصة يتضح أنها تتميز بالخصائص التالية 
  : شركة مستتر تتم في الخفاء : أولاً

مستتر تتم في الخفاء لا يعلم الغير عـن         تتميز شركة المحاصة بأنها       
لية الواجب توافره في    ك الش لركنتكوينها من الناحية القانونية، فهي لا تخضع        

عقد الشركة، فلم يتطلب لهذه الشركة القيام بإجراءات العلانيـة والـشهر وإذا     
تم كتابتها فإن ذلك يقتصر على الشركاء ويكون بين الشركاء فقط ولا يعلـن              

  . في السجل التجاريالقيد يتم اتخاذ إجراءات النشر أو للغير ولا
ولا تفقد الشركة صفة الاستتار والخفاء حتى لو علم الغير بوجودهـا              

من الناحية الفعلية طالما أن الشركاء لم يقوموا بعمل من شأنه الإفصاح عـن              
قيام الشركة كشخص معنوي، فإذا قام الشركاء بالإعلان عن هذه الـشركة أو        

يام بتوقيع العقود باسمها أو اتخذوا لها عنواناً تحولت إلى شركة تـضامن             الق
فعلية طالما لم تكتمل لها إجراءات الشهر، ومن ثم يسأل الـشركاء مـسئولية              

 أن يتم الكشف عن     )١(شخصية وتضامنية عن ديون الشركة، ويشترط البعض      
ضـمنياً،  وجود الشركة برضاء جميع الشركاء سواء كان الرضاء صريحاً أو  

ولكننا نرى أنه يكفي أن يصدر عن أحد الشركاء في الشركة  ما مـن شـأنه             
  .إعلام الغير بوجودها وإبرازها كشخص معنوي مستقل

والجدير بالذكر أنه لا وجود لمعيار محدد يـؤدي إلـى زوال صـفة        
الاستتار عن شركة المحاصة وتحويلها إلى شركة تـضامن فعليـة فـالأمر             

ضوع في كل حالة على حِدا يـستطيع أن يقـدر مـدى             متروك لقاضي المو  
  .اعتبار تصرف الشريك كاشفاً لصفة الاستتار

  :شركة ليس لها شخصية معنوية : ثانياً 

                                                
    .٤٨١ السابق، ص المرجع: ثروت عبد الرحيم . د) ١(
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لا تتمتع شركة المحاصة بالشخصية المعنوية، حيث قـصد الـشركاء       
عدم وجود شخص معنوي نظراً لأن الشريك المحاص الذي يقوم بأعمالها لا            

  .عنوياً وإنما يتعامل مع الغير باسمه الخاصيمثل شخصاً م
  :ويترتب على عدم تمتع شركة المحاصة بالشخصية المعنوية النتائج التالية   

عدم وجود ذمة مالية مستقلة عن ذمة الشركاء، نظـراً لأن شـركة              -١
المحاصة ليس لها شخصية معنوية فإنه بالتبعية ليس لها رأس مـال            

فظاً بملكية حصته ولا تنتقل إلـى     حيث يظل كل شريك محت      ، مستقل
الشركة، وبالتالي ليس هناك ضمان عام للدائنين سوى الذمة الماليـة          

ويحق للشريك تبعاً لذلك التـصرف فـي        . للشريك الذي تعامل معه   
حصته كيفما شاء لأنها ملكاً له ويصبح التصرف صـحيحاً منتجـاً            

  .)١(لأثاره
تعامل بـه ولا  تصة اسم ليس لشركة المحا: ليس لها اسم ولا عنوان     -٢

عنوان، إذ أن كل شريك يتعامل مع الغير باسمه الخاص ولحـسابه،            
ستطيع الـشركة  تكما لا يوقع على التعاقدات بعنوان للشركة، كما لا        

أن ترفع دعاوى على الغير باسمها ولا ترفع دعاوى عليهـا وإنمـا         
 ترفع الدعوى على الشريك وأمام المحكمة التي يقـيم فـي دائرتهـا     

 .الشريك الذي تعامل مع الغير

الموطن الذي يعتد به هـو مـوطن        : ليس للشركة موطن أو جنسية       -٣
فإذا أعلنت الـدعوى  . مدير الشركة أو الشريك الذي تعامل مع الغير      

. في موطن شريك آخر غير الذي تعامل مع الغير كان إعلاناً باطلاً           
 ـ            ا مـن   كما أن شركة المحاصة ليس لها جنسية لأنها لا وجـود له
 .الناحية القانونية وغير مشهرة وغير مقيدة في السجل التجاري

 .لا يمثل الشريك المحاص شخصاً معنوياً وإنما يمثل نفسه -٤

 .شهر إفلاس الشريك لا يؤدي إلى شهر إفلاس الشركة -٥
                                                

الموجز في القانون التجاري : أكثم الخولي . د:  ، أيضاً    ٢٥٠المرجع السابق، ص    : سميحة القليوبي   . د) ١(
    .٣١٩، رقم ١٩٧٠طبعة 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 

-٤٤٥-

  :شركة المحاصة شركة أشخاص : ثالثاً 
تعتبر شركة المحاصة من شركات الأشخاص القائمة على الاعتبـار            

الشخص حيث شخصية الشريك محل اعتبار، فلا يجوز للشريك التنازل عن           
حصته لأجنبي عن الشركة دون موافقة باقي الشركاء وبالقيود المتفق عليهـا،    

  .كما أن حصة الشريك غير قابلة للتداول
كذلك تنقضي شركة المحاصة بالحجز على أحد الـشركاء أو شـهر              

لشركاء على غير ذلك، كـذلك تنقـضي        إفلاسه أو شهر إعساره ما لم يتفق ا       
بوفاة أحد الشركاء إلا إذا اتفق الشركاء على إخراج حصة الشريك المتـوفى             

  .واستمرار الشركة فيما بينهم، أو الاتفاق على استمرار الشركة مع الورثة
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  المبحث الثاني
  تكوين شركـة المحاصـة

العامـة  تخضع شركة المحاصة باعتبارها عقداً للشروط الموضوعية          
كرضا والمحل والسبب والأهلية، وباعتبارهـا شـركة تخـضع للـشروط            

 ونيـة الموضوعية الخاصة بالشركات مثل تعدد الشركاء وتقديم الحـصص           
  .المشاركة واكتساب الأرباح والخسائر

ولا تخضع الشركة فيما عدا ذلك لأية أركان شكلية من كتابة أو شهر               
يق السجل التجاري، ولا يشترط الكتابـة       سواء أكان شهراً قانونياً أو عن طر      

في عقد شركة المحاصة التجارية حيث يجوز أن تنعقد شفاهة وتثبت في هذه             
 مـن القـانون     ٦٤الحالة بكافة طرق الإثبات التجارية، فقد نـصت المـادة           

لا يلزم فـي شـركة المحاصـة        "، على أنه    )١( ١٨٨٣التجاري الصادر عام    
  ".قررة للشركات الأخرىالتجارية اتباع الإجراءات الم

  :ملكيـة الحصص 
من الشروط الموضوعية الخاصة بشركة المحاصة تقديم الحـصص،           

وإذا كانت القاعدة أن كل شريك يتملك حصته ويديرها بالطريقة المتفق عليها            
 باقي الشركاء، وغالباً ما يستثمرها بنفسه ثم يقسم نتائج الاسـتغلال مـع              مع

هناك صوراً أخرى لتملك الحصص وإدارتها يقـوم  الشركاء الآخرين، إلا أن    
  : بالمفاضلة بينها وهي لا تخرج عن الآتي )٢(الشركاء
أن يحتفظ كل شريك بملكية حصته ويقوم باستغلالها بالطريقة المتفق           -١

عليها مع باقي الشركاء، على أن يتم توزيع نتائج الاستغلال للحصة           
  .مع الشركاء الآخرين

                                                
، ١٨٨٣ لـسنة  ٧ما زال يعمل بأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من القانون التجاري الصادر         )١(

   .١٩٩٩ لسنة ١٧وجب قانون التجارة رقم حيث لم يتم إلغاء هذا الفصل بم

المرجـع الـسابق، ص     : سميحة القليوبي   . ، د ١٢٣المرجع السابق، ص    : محمود سمير الشرقاوي     .د) ٢(
   .٢٦٢المرجع السابق،ص : فريد العريني . رفعت فخري، د. ، د٢٥٢
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أحدهم بإدارة الحصص واستغلالها واستثمارها     أن يعهد الشركاء إلى      -٢
مع احتفاظ كل شريك بملكية الحصة، ويتم توزيع ثمرة الاسـتغلال            

 .الناتج مع باقي الشركاء

أن يتفق الشركاء على نقل ملكية الحصص إلى أحد الشركاء وهـو              -٣
المدير المحاص لكي يقوم باستثمارها واستغلالها في حدود غـرض          

عليه، على أن يتم توزيع نتائج هذا الاستغلال        الشركة وبما هو متفق     
 .مع باقي الشركاء

قد يتفق الشركاء على أن تعتبر الحصص وما ينتج عنها من أمـوال              -٤
نتيجة نشاط الشركة ملكاً شائعاً بين الشركاء بنسبة حصصهم، علـى           
أن يوزع ناتج الاستغلال بنفس نسبة حصصهم فـي ملكيـة المـال             

 .الشائع

  المبحث الثالث
  ارة شركة المحاصـةإد

  : اختيار مديراً للمحاصـة -١
قد يتفق الشركاء على اختيار أحدهم لإدارة شركة المحاصة، ويسمى            

والذي يتعامل مع الغير باسمه الخاص ولكن       " المدير المحاص "في هذه الحالة    
لصالح باقي الشركاء ولحسابهم، ويكون هو وحـده المـسئول عـن جميـع              

في مواجهة الغير، ولا يكون هناك أية علاقة قانونيـة          التصرفات التي يعقدها    
بين الغير وباقي الشركاء، إذ من عقد من الشركاء المحاصين عقداً مع الغيـر        

  .يكون مسئولاً دون غيره
ويشترط في هذا المدير توافر أهلية القيام بالأعمال التجاريـة، لأنـه              

تصرفات التي تـدخل فـي      يتعامل كما لو كان تاجراً، وله القيام بالأعمال وال        
  .غرض الشركة ونشاطها

  : اتفاق الشركاء على أن يشتركوا جميعاً في الإدارة -٢
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قد يتفق الشركاء على التوقيع جميعاً على العقود ويلتزمون بتعهداتهم            
اء الشركة مستترة، ويلتزمون في هذه الحالة بالتضامن فـي مواجهـة            قمع ب 

حيث التضامن مفترض بين المـدينين،      الغير طالما أن نشاط الشركة تجاري       
وغالباً يقع هذا الاتفاق في حالة كون الحصص مملوكة على الـشيوع فيمـا              

  .)١(بينهم
  : كل شريك يدير حصته بالطريقة المتفق عليها -٣

في هذه الحالة كل شريك يتعامل مع الغير باسمه الخاص، ويلتزم في              
 يكون أمام الغير إلا التنفيذ على       مواجهة الغير بنتائج الصفقة التي أبرمها، ولا      

حصة الشريك الذي تعامل معه دون باقي الشر كـاء الآخـرين، ولا يجـوز         
للشركاء الآخرين الرجوع على الغير أو مطالبته بتنفيذ تعهداته أو العقود التي            
أبرمها مع الشريك الآخر، لأنه لا توجد علاقة مباشرة بينهم حتى لـو علـم               

  . طالما لم يتم الإعلان القانوني عنهاالغير بوجود الشركة،
  
  
  

 تم بحمد االله وتوفیقھ

 

                                                
   .٢٥٥جع السابق، ص المر: سميحة القليوبي . ، د٤٨٧المرجع السابق، ص : ثروت عبد الرحيم . د )١(
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 رســــالفھ
  الصفحة  وعــالموض

  ١  مقدمـــــة
  ١  المقصود بالتجارة

  ٢   وأهدافـــهالقانون التجــارى
  ٧  خطة الدراســـة

  ٨  دىــــباب تمهي
نبذة تاريخية عن القـانون التجـارى       : الفصل الأول 

  وتطوره
٨  

  ٨  القانون التجارى فى العصور القديمة
  ١٠  القانون التجارى فى العصور الوسطى
  ١٢  القانون التجارى فى العصور الحديثة

  ١٥  مصادر القانون التجارى: الفصل الثانى
  ١٥  المصادر الرسمية والإلزامية: أولاً

  ١٥   التشريـــع-أ
  ٢١   العرف والعادات التجارية-ب

  ٢٣  المصادر التفسيرية أو الاستثنائية: ثانياً
  ٢٣   القضــاء-أ

  ٢٤   الفقــه-ب
  ٢٥  نطاق تطبيق القانون التجارى: ثالفصل الثال

  ٢٥  المذهب الشخصى: أولاً
  ٢٦  المذهب الموضوعى: ثانياً

  ٢٨  ١٩٩٩ لسنة ١٧موقف القانون التجارى رقم 
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  الصفحة  الموضوع
  الباب الأول

  ةـــــال التجاریـــالأعم
٢٩  

  ٢٩  تمهيد وتقسيم: الباب الأول

    : الفصل الأول
ل التجارى والعمل المدنى والنتـائج      ضوابط التفرقة بين العم   

  المترتبة على ذلك
٣١  

ضوابط التفرقة بين العمل التجارى والعمـل       : المبحث الأول 
  المدنى

٣١  

  ٣٢  معيار المضاربة: أولاً
  ٣٣  معيار التداول: ثانياً
  ٣٤  معيار المقاولة أو المشروع: ثالثاً

  ٣٥  معيار الحرفة التجارية: رابعاً
النتائج المتربة على التفرقـة بـين العمـل          :المبحث الثانى 

  التجارى والعمل المدنى
٣٧  

  ٣٨  اتــ حرية الإثب-١
  ٣٧  رضائيــــة ال-٢
  ٥١  محل الالتزام التجارى -٣
  ٥٧  سبب الالتزام التجارى -٤
  ٥٨  الأهلية التجاريــة -٥
  ٦٨  المهلة القضائيــة -٦
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  الصفحة  الموضوع
  ٦٩   الاختصاص القضائى-٧
  ٧٠  نفاذ المعجــل ال-٨
  ٧٢  شهر الإفـــلاس -٩

  ٧٣  التضامــن -١٠
  ٨٣  الإعذار -١١
  ٨٦   العائد التأخيــرى-١٢
  ٩١   إفتراض المقابل فى المعاملات التجارية -١٣
  ٩٤   حق الاستبــدال-١٤
  ٩٧   التداول بالطرق التجارية-١٥
  ١٠٤   التقــادم-١٦
  ١٠٨   اكتساب صفة التاجـر-١٧
  ١٠٨   عيوب الرضــا-١٨
 معيار التاجر العادى يتميز عن معيار الشخص المعتـاد          -١٩

  فى المعاملات المدنية 
١١٠  

 إجراءات وأحكام أكثر سـهولة لنفـاذ وتنفيـذ الـرهن          -٢٠
  التجارى

١١١  

  ١١٤   فســخ العقـــد-٢١
 المسئولية المادية أو الموضوعية فى بعض حالات القوة         -٢٢

  القاهرة
١١٦  

  ١٢٢  الوفاء قبل حلول الأجل -٢٣
  ١٢٥   المطالبة بوفاء الالتزامات التجارية-٢٦
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  ١٢٦   الوفاء لدائن ظاهــر-٢٦
  ١٢٩   الوفاء بالشيكـــات-٢٧

الأعمال التجارية الأصلية أو بحـسب      : الفصل الثانى 
  القانون

١٣٠  

  ٣١  الأعمال التجارية بذاتها: المبحث الأول
ت يقصد بيعها أو تأجيرها وبيع شراء المنقولا: المطلب الأول

  ٠وتأجير هذا المنقولات
١٣٤  

  ١٣٤  شراء المنقولات بقصد بيعها أو تأجيرها: أولاً
  ١٤٢  بيع أو تأجير هذه المنقولات: ثانياَ

استئجار المنقولات بقصد تأجيرهـا وكـذلك       : المطلب الثانى 
  تأجير هذه المنقولات

١٤٣  

  ١٤٤  اريةتأسيس الشركات التج: المطلب الثالث
  ١٤٨  ٠تأسيس شركة التضامن: أولاً
  ١٥٣  ٠تأسيس شركة التوصية البسيطة: ثانياً
  ١٥٤  ٠تأسيس شركة المحاصة: ثالثاً

  ١٥٦  ٠تأسيس شركة التوصية بالأسهم: رابعاً
  ١٥٩  ٠تأسيس شركة ذات المسئولية المحدودة: خامساً
  ١٦٠  تأسيس شركة المساهمة: سادساً

  ١٦٣  عمال التجارية على وجه الاحترافالأ: المبحث الثانى
  ١٧١  توريد البضائع والخدمات: أولاً
  ١٧٣  الصناعـة: ثانياً
  ١٧٤  النقل البرى والنقل فى المياه الداخلية: ثالثاً
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  الصفحة  الموضوع
 – وكالة العقود – الوكالة بالعمولة –الوكالة التجارية : رابعاً

  ٠الممثل التجار
١٧٥  

  ١٨١  ٠رةالسمس: خامساً
  ١٨٢  ٠التأمين على اختلاف أنواعه: سادساً
 أعمـال   – أعمال البنوك    –عمليات البنوك والصرافة    : سابعاً

  ٠الصرافة
١٨٣  

  ١٨٥  ٠استيداع البضائع ووسائط النقل والمحاصيل وغيرها: ثامناً
أعمال الدور والمكاتب التى تعمل فى مجـال النـشر،          : تاسعاً

كتابة على الآلات الكاتبة     وال – والتصوير   –والطباعة  
ــا  ــة –وغيره ــون – والترجم ــة والتليفزي  والإذاع
 والاتـصالات  - ونقل الأخبار، والبريـد    –والصحافة  
  ٠والإعلان

١٨٨  

الاستغلال التجارى لبرامج الحاسب الآلـى والبـث        : عاشراً
  ٠الفضائى عبر الأقمار الصناعية

١٩١  

  ١٩٢  ٠وة الطبيعيةالعمليات الاستخراجية لمواد الثر: الحادى عشر
مشروعات تربية الدواجن والمواشى وغيرهـا      : الثانى عشر 

  ٠بقصد بيعها
١٩٣  

  ١٩٤   ٠مقاولات العقارات: الثالث عشر
تشييد العقارات أو شراؤها أو استئجارها بقصد       : الرابع عشر 

  ٠بيعها أو تأجيرها
١٩٥  

  ١٩٦  ٠ تشييد العقارات أو شراؤها أو استئجارها-١
  ١٩٦  ٠يع أو التأجير قصد الب-٢
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  الصفحة  الموضوع
  ١٩٦  ٠ مزاولة العمل على وجه الاحتراف-٣

أعمال مكاتب الـسياحة ومكاتـب التـصدير        : الخامس عشر 
ــب  ــراج الجمركــى ومكات والاســتيراد والإف

  ٠الاستخدام ومجال البيع بالمزاد العلنى

١٩٨  

  ١٩٩  ٠أعمال الملاهى العامة: السادس عشر
يع المياه أو الغاز أو الكهرباء وغيرها من توز: السابع عشر

  مصادر الطاقة
٢٠١  

  ٢٠٢  أعمال الملاحة البحرية أو الجوية: المبحث الثالث
  ٢٠٢  ٠ها وصيانتهابناء السفن أو الطائرات وإصلاح: أولاً
  ٢٠٣  ٠شراء أو بيع أو تأجير واستئجار السفن والطائرات: ثانياً
  ٢٠٤  ٠ن السفن والطائراتشراء أدوات أو مواد تموي: ثالثاً

  ٢٠٤  ٠النقل الجوى والنقل الجوى: رابعاً
  ٢٠٥  ٠عمليات الشحن والتفريغ: خامساً
استخدام الملاحين أو الطيارين أو غيرهم من العاملين : سادساً

  ٠فى السفن والطائرات
٢٠٦  

  ٢٠٨  ٠الأعمال التجارية بالتبعية: الفصل الثالث
  ٢١٣  ٠طةالأعمال المختل: الفصل الرابع

  ٢١٣  القانون الواجب التطبيق
  ٢١٤  الاختصاص القضائى

  ٢١٤  الإثبات
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  الصفحة  الموضوع    
  ٢١٦  رــــــالتاج: الباب الثانى

  ٢١٦  تمهيد وتقسيم
  ٢١٦  أهمية تحديد صفة التاجر

  ٢١٨  شروط اكتساب صفة التاجر: الفصل الأول
شروط اكتساب الـشخص الطبيعـى صـفة        : المبحث الأول 

  ٠لتاجرا
٢١٨  

  ٢١٩  احتراف الأعمال التجارية: المطلب الأول
مباشرة الأعمال التجارية باسـمه التجـارى       : المطلب الثانى 

  ٠ولحسابه
٢٢٦  

  ٢٢٧  مدير الشركات التجارية
  ٢٢٨  عمال التاجر ومستخدمة

  ٢٢٨  الممثل التجارى
  ٢٢٩  الوكيل بالعمولة والسمسار
  ٢٢٩  مستأجر المحل التجارى

  ٢٣٠  رة باسم مستعار أو مستترالتجا
  ٢٣١  الأهلية التجارية: المطلب الثالث
  ٢٣٢  أهلية المواطنين المصريين : الفرع الأول

  ٢٣٤  الاستمرار فى تجارة الصغير أو المحجور عليه
  ٢٣٥  استثمار أموال الصغير المحجور عليه فى تجارة جديدة

  ٢٣٧  ة الأجانب ــ أهلي:الفرع الثانى
  ٢٣٩  أهلية المرأة المتزوجة: الثالفرع الث
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  الصفحة  الموضوع
  ٢٣٩  المرأة المصرية المتزوجة: أولاً
  ٢٣٩  أهلية المرأة الأجنبية المتزوجة: ثانياً

شروط اكتساب الـشخص المعنـوى صـفة        : المبحث الثانى 
  التاجر

٢٤٠  

  ٢٤٣  الالتزامات التى يخضع لها التجار: الفصل الثانى
  ٢٤٤  ك الدفاتر التجاريةإمسا: المبحث الأول

  ٢٤٤  أهمية الدفاتر التجارية
  ٢٤٥  الملتزمون بإمساك الدفاتر التجارية

  ٢٤٧  أنواع الدفاتر التجارية: المطلب الأول
  ٢٤٨  ىدفتر اليومية الأصل

  ٢٤٩  دفتر اليومية المساعدة
  ٢٥٠  ردــــدفتر الج

  ٢٥١  الدفاتر التجارية الاختيارية
  ٢٥١  والبرقيات والمستنداتحفظ صور المراسلات 

  ٢٥٢  قواعد تنظيم الدفاتر التجارية: المطلب الثانى
  ٢٥٤  مدة الاحتفاظ بالدفاتر التجارية

  ٢٥٥  زاءاتــالج
  ٢٥٦  دور الدفاتر التجارية فى الإثبات: المطلب الثالث

  ٢٥٦  طريقة الرجوع إلى الدفاتر التجارية
  ٢٥٧  مـالتقدي: أولاً
  ٢٥٨  الإطلاع: ثانياً
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  الصفحة  الموضوع
  ٢٦٠  تسليم الدفاتر: ثالثاً

  ٢٦١  حجية الدفاتر التجارية فى الإثبات
  ٢٦١   التاجرحجية الدفاتر التجارية فى الإثبات لمصلحة: أولاً
  ٢٦٧  حجية الدفاتر التجارية فى الإثبات ضد التاجر: ثانياً

  ٢٦٨   فى السجل التجارىالقيد: المبحث الثانى
  ٢٦٩  ل وظائف السجل التجارىب الأوالمطل

  ٢٧٣  الملتزمون بالقيد فى السجل التجارى: المطلب الثانى
  ٢٧٨   فى السجل التجارى وأحكام القيدإجراءات: المطلب الثالث
  ٢٨٤  حجية البيانات المقيدة فى السجل التجارى: المطلب الرابع
  ٢٨٦  شهر نظام المالى للزواج: المبحث الثالث

    الباب الثالث
  ٢٨٨  المحل التجارى  المتجر: الباب الثالث

  ٢٩٠  تعريف المحل التجارى وطبيعته وخصائصه : الفصل الأول
  ٢٩٠  ٠تعريف المحل التجارى -
  ٢٩١  ٠ الطبيعة القانونية للمحل التجارى-
  ٢٩٣  ٠ خصائص المحل التجارى-

  ٢٩٤  ٠عناصر المحل التجارى: الفصل الثانى
  ٢٩٥   :معنويةالعناصر ال: المبحث الأول

  ٢٩٥  ٠ الاتصال بالعملاء-
  ٢٩٦  ٠ السمعة التجارية-
  ٢٩٧  ٠ الاسم التجارى-
  ٣٠٢  ٠ السمة التجارية-
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  الصفحة  الموضوع
  ٣٠٣  ٠ العلامة التجارية-
  ٣٠٨  ٠ براءات الاختراع-
  ٣١١  ٠التصميمات والنماذج الصناعية -
  ٣١٨  ٠ الحق فى الإيجار-
  ٣٢٢  ٠ة والفنية حقوق الملكية الأدبي-
  ٣٢٢  ٠ تراخيص الاستغلال والصناعة-
  ٣٢٣  حق المعرفة الفنية -

  ٣٢٣  استبعاد الحقوق والتعهدات الناشئة عن المتصلة بالمتجر
  ٣٢٤  العناصر المادية : المبحث الثانى

  ٣٢٤  البضائع 
  ٣٢٥  المهمات

أهم التصرفات التى ترد على المحـل       : الفصل الثالث 
  التجارى

٣٢٦  

  ٣٢٦  بيع المحل التجارى: لمبحث الأولا
  ٣٢٧  انعقاد البيع: المطلب الأول

  ٣٢٧  ةــالكتاب
  ٣٢٨  رـالقيد والشه
  ٣٣٠  عــمحل البي

  ٣٣٠  آثار بيع المحل التجارى: المطلب الثانى
  ٣٣٠  ةـــل الملكيــقن
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-٤٦٠-

  

  الصفحة  الموضوع
  ٣٣١  التزامات البائع

  ٣٣٦  التزامات المشترى
  ٣٣٧  ئعضمانات البا

  ٣٣٧   بائع المحل التجارىامتياز: ولاًأ
  ٣٤٠  ٠دعوى الفسخ: ثانياً

  ٣٤١  رهن المحل التجارى: المبحث الثانى
  ٣٤١  شروط انعقاد رهن المتجر: أولاً

  ٣٤٢  الشروط الموضوعية
  ٣٤٢  شروط الخاصة بالمدين الراهن ال-أ

  ٣٤٣   الشروط الخاصة بالدائن المرتهن-ب
  ٣٤٤  بمحل الرهن شروط متعلقة -ج

  ٣٤٤  الشروط الشكلية
  ٣٤٧  آثار عقد رهن المتجر: ثانياً
  ٣٤٧  ٠ آثار رهن المتجر بالنسبة للمدين الراهن-١
  ٣٤٨  ٠ المتجر بالنسبة للدائن المرتهن آثار رهن-٢
 آثار رهن المتجر على الدائنين العـاديين التنفيـذ علـى            -٣

  ٠المحل التجارى
٣٤٩  

  ٣٥١  ية القانونية للمحل التجارىالحما: الفصل الرابع
  ٣٥٣  المنافسة غير المشروعة: المبحث الأول

  ٣٥٤  الخطأ: أولاً
  ٣٥٧  الضرر: ثانياً
  ٣٥٧  علامة السببية بين الخطأ والضرر: ثالثاً

  ٣٥٧  ٠إجراءات رفع الدعوى والحكم فيها
  ٣٥٨  ٠الحماية الاتفاقية للمحل التجارى: المبحث الثانى
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-٤٦١-

 

  صفحةال  الموضوع
  الباب الرابع

  ٣٦١  ةـــبورصة الأوراق المالی

  ٣٦٢  أهم الأوراق المالية التى تتداول فى البورصة: الفصل الأول
  ٣٧١  كيفية عمل البورصة: الفصل الثانى

  ٣٧٩  التداول فى بورصة الأوراق المالية: الفصل الثالث
  القسم الثاني

  ٤١٥  شـركات الأشخـاص

  ٤١٧  ضامـنشركـة الت : الفصل الأول
  ٤١٩  خصائص شركة التضامن : المبحث الأول
  ٤٢٥  تأسيس شركة التضامن : المبحث الثاني
  ٤٢٩  إدارة شركة التضامن : المبحث الثالث
  ٤٣٥  شركة التوصيـة البسيطـة : الفصل الثاني
  ٤٣٦  خصائص شركة التوصية البسيطة : المبحث الأول
  ٤٣٩  البسيطةتكوين شركة التوصيـة  : المبحث الثاني
  ٤٤٠  إدارة شركة التوصية البسيطة : المبحث الثالث
  ٤٤٣  شركــة المحاصــة: الفصل الثالث
  ٤٤٤  خصائص شركة المحاصـة  : المبحث الأول
  ٤٤٧  تكوين شركـة المحاصـة : المبحث الثاني
  ٤٤٨  إدارة شركة المحاصـة : المبحث الثالث

  ٤٥٠  الفهـــرس
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